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أصل هذا الكتاب ثلاث رسائتل جامعية في 
جافضغفة الإغهام فحغد بن سغفود الاإسلافغية 
المحهد العالى للقضاء 
فسنو الفقه الفقارن 


بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


عبد الكريم بن محمد اللاحم 


سمفدسة تبي سبل بيغ 0# 


الحمد لله رب العالمين حمدًا كما ينبغى لجلال وجهه و عظيم سلطانه» 
الحمد لله العادل في حكمه القاضي بين عباده يعلمه؛ المصرف في خلقه 
بتدبيرهء والحمد لله القائل في كتابه العظيم : #قلدلا تَمَرَ مِن كل فِر فَرقَةَ 
مُنْهُمْ طَا رد ا دلق 

فد لِتَمَقَهُوأ في الدَّين» : 

05 والسلام عليل نبينا الهادي الأمين» القائل: «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين”"', وعلى آله وصحابته الأعلام» نجوم الدجئل 
وشموس النهار علمًا وفقهًا وأدباء الذين ترسموا خطاه» واتبعوا هذاه» 

أما بعد: 

فهذا كتاب «شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين» للإمام مظفر الدين 
اب العباس أ يد بن علي بن تغلب البغدادي المعروف بابن الساعاتي 
-50١(‏ 545ه)ء في الفقه علئ مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع 


00 “سوزة القزية 17 

(0) «صحيح البخاري» 50/١‏ (2 كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل» 
و«صحيح مسلم» (7557) كتاب الإمارة» باب قوله «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم»» و«سنئن الترمذي» 58/0 )35١515(‏ كتاب العلم 
باب إذا أراد الله بعبد خيرًا فقهه في الدين» و«سنن ابن ماجه» 248٠ /١‏ رقم )77١(‏ 
و(1١71)‏ المقدمة» باب فضل العلماء» والحث على طلب العلم» و«الموطأ»؛ كتاب 
القدرء باب جامع ما جاء ذ في أهل القدر 7/ 90١ 94٠:٠8‏ (2)48 والمسئد أحمد» 
فيه 


هم ل 


إيراد مسائل عن الإمامين مالك.والشافعي» وقد تم تحقيقه في ثلاث رسائل 
جامعية بالمعهد الأعلئ للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» ونحن نقدم هذا العمل كاملا بعد تنسيقه بالصورة المناسبة 
للنشرء وتتضمن هذه المقدمة أربعة أمور هي : 

-١‏ أسباب أختيار الموضوع. 

؟- التعريف بالمؤلف. 

- التعريف بالكتاب. 

- منهج التحقيق. 


دعدق و جوهمق 3 تجهمى 


سامفسة تتي لللبلل ب بنبييي# 0 


الأمر الأول: أسباب أختيار الموضوع 

فإن من أفضل العلوم» وأعلاها قدرّاء وأجلها نفعًا علم الفقه ومعرفة 
الأحكام؛ إذ بهذا العلم يعرف الحلال من الحرام» والخبيث من الطيب» 
والصحيح من الفاسدء فيعبد المسلم ربه على بينة» ويتقرب إليه على 
بصيرة» ويتعامل مع غيره على منهج صحيح.ء وبه تصان العروض» 
وتحقن الدماءء» وتحفظ الحقوق., ويرد المعتدي ويمكن المحق.» فهو 
مفخرة من مفاخر المسلمين علئ مر العصورء فلا يوجد هذا التنظيم 
والتنسيق» والإحاطة في أحوال الأفراد والجماعات إلا عند أمة 
الإسلام» فسبحان القائل: © كُكُمَ حَيْرَ م أُِجْتَ إلنّاس7". 

لذا كان الفقه الإسلامي مما ينبغي أن يبتدر إل طلبه» ويسعئل إلى 
حلقه. وتعقد عليه الخناصرء وبناء عل ذلك فقد حرصنا أن نكون ممن 
خدم هذا الفن» أو ساهم في إبراز صور من صوره» فاجتهدنا بحثًا عن 
مخطوطة من مخطوطات علمائنا في الفقه» وشاء الله -ويك- أن وفقنا 
للاطلاع على مخطوطة «شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين» لمظفر 
الدين أبي العباس أحمد بن علي بن تغلب البغدادي المعروف بابن 
الساعاتي» فعزمنا على المشاركة في تحقيقهء لأسباب منها ما يأتي : 

-١‏ مكانة الكتاب من الفقه الإسلامي بعامة» ومن فقه السادة الحنفية 
على وجه الخصوص 

- أن مؤلف الكتاب في عصر متقدم؛ مما جعله مصدرًا من المصادر 
المهمة المعتمدة لدئ كثير من فقهاء الحنفية» وهو من الكتب التي صارت 


.١1١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 


ب ب ب ب 


تحريرًا لفروع مذهب الحنفية وتصحيحًا لرواياته» وتوثيقًا لآراء كبار فقهائه» 
مع ذكر أقوال الإمام مالك والشافعي -رحمهما الله- في كثير من المسائل. 

“- أحتواء الكتاب علىئا أدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعين. 

5- أحتواؤه على مسائل فقهية كثيرة» مضمنة -في الغالب- القواعد 
والضوابط الفقهية والأصولية» والتعليلات العقلية. 

- ذكر الكتاب لكثير من المسائل المجمع عليها سواء كان عند الفقهاء 
عامة» أو عند فقهاء الحنفية» وهو الأغلب. 

1- ذكره للأصل في بعض المسائل» وثمرة الخلاف فيها. 

- تعريفه لجملة كبيرة من المصطلحات الفقهية» والكلمات الغريبة. 

4- رجوعه لكثير من المصادر والمراجع الفقهية. 

4- كون المؤلف صاحب قدم راسخة» وضلع ضليع في الفقه وأصوله. 

-٠١‏ كون الكتاب شرحًا «لمجمع البحرين وملتقى النيرين» الذي هو 
من تأليف الشارح»ء وهذا يعطيه الأولية من بين الشروح؛ لأن مؤلفه 
أعلم بأسرار كنوز ما سطره» كما أن المتن هو أحد المتون الأربعة 
المعتبرة عند علماء الحنفية» وهي : «الكنر) و«المختار» و«الوقاية», 
بالإضافة المجمع البحرين». 


-١‏ تميز هذا الشرح بقوة عباراته» وجزالتها. 


5 هت 5 معت 5 اول 


سم تمة لتحي سسبإببيييييبغ 09 


الأمر الثاني : التعريف بالمؤلف 
وفيه أحد عشر مبحنًا : 

الفييعة الأول: اسيه ورسسة 

المبحث الثاني : مولده. 

المبحث الثالث : نشأته. 

المبحث الرابع : مذهبه. 

المبحث الخامس : شيوخه. 

المبحث السادس : تلاميذه 

المبحث السابع : مولفاته. 

المبحث الثامن: وظائفه. 

المبحث التاسع : ثناء العلماء عليه. 
المبحث العاشر: وفاته. 

المبحث الحادي عشر: عصر المؤلف. 
المبحث الثاني عشر : نبذة عن المدرسة المستنصرية. 


م ب 


|/ ' 85 الأول: | و 5 )2000 


هو: مظفر الدين أبو العباس أحمد بن نور الدين علي بن تغلب بن أبي 
الضياء» التغلبي» البعلبكي الأصلء البغدادي المولد والمنشأء المعروف 
بابن الساعاتي. 

أبوه علي بن تغلب كان من أهل الشام من بعلبك في سهل البقاع ثم 
رحل إلى بغداد وأقام بها. 

ذكر بعض من ترجم له أن له أنتسابًا إلى العباسيين وأيد هذا ما ذكر في 
«تاريخ علماء المستنصرية» من أن المصنف كان يخطب العيدين 
بالمستنصرية نيابة عن محيي الدين بن المحيا العباسي» وقد كان قانون 
المدرسة المعمول به في ذلك الوقت أن لا يخطب في جامعها إلا 
565 عام 

ولكنا لا نميل إليل ذلك لأمور: 

-١‏ أن الخطابة في المدرسة ليست دليلًا كافيًا إذ ربما يشترط ذلك في 
من يتولاها بصفة خطيب راتب دون من يتولاها نيابة كما سبق وقد كان 
الخطيب الأصلي في ذلك الوقت ابن المحيا وهو عباسي. 


)١(‏ له ترجمة في المصادر التالية: «مرآة الجنان» 2771/5 و«تاريخ علماء بغداد» هلا 
و«الجواهر المضية» ١ -48٠١/١‏ و«المنهل الصافي» ١غ‏ 4 و«تاج 
التراجم») 2١05‏ و«مفتاح السعادة» -١41//”‏ 188ء و«الطبقات السنية» -85٠٠ /١‏ 
١‏ و«كشف الظنون» ؟5/ -١099‏ ١٠165ء‏ و«الفوائد البهية) 155- /277 و«النافع 
الكبير» -١١7/‏ 6, وا(إيضاح المكنون») ؟”/ 2577. و«هدية العارفين» -١١١/١‏ 
:١‏ و«الأعلام» .170/١‏ و«معجم المؤلفين» ؟/ 5» و«تاريخ علماء المستنصرية» 
١/١‏ 657. 

(؟) «تاريخ علماء المستنصرية» 7/ .5١5‏ 


مق ايك سس سبيبيبيبيبيبيبيبيبغ 0 


؟- أنه يستبعد أنتسابه إلى المستنضر ولا يذكر في نسبه مع قرب العهد 
حيث توفى المستنصر سنة أربعين وستمائة ٠154ه.‏ 
- أكثر من ترجم له ذكر أنه تغلبي نسبة إل قبيلة تغلب المعروفة''". 
7مك لج همك 75 همل 
المبحث الثاني: مولده 
التعدةا ونه 5813 إحدى وعدن وشقيانة"" ببغداد . 
دهت وعودعهق و هق 
المبحث الثالث: نشأته 
نشأ الإمام ابن الساعاتى فى أسرة علمية متدينة عريقة» فقد كان أبوه 
نور الدين على بن تغلب عَلما من أعلام عصرهء فقد كان أستادًا في 
علم الهيئة والنجوم. وكان يشار إليه بالبنان فون عمل الساعات المتنوعة 


)00 هي قبيلة عظيمة تنتسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنيب بن أقصئ بن دعمي بن 
دجيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وتتفرع منهم فروع كثيرة منها بنو 
شعبة بالطائف» وبنو حمدان ملوك الموصل» والأراقم وغيرهم. 
وقد كانوا على الكفر بعد الإسلام وطالبهم عمر بن الخطاب بالجزية فأنفواء 
وقد لمع ذكرهم حين دخل المغول الشام وكاد المغول أن ينتصروا فخرج عليهم بنو 
تغلب فظن المغول أن جنودًا كثيرة قد أحاطت بهم فانهزموا. 
«معجم قبائل العرب» ١١7/١‏ » «تاريخ ابن خلدون» ؟//558-7510؟. 


(؟) «تاريخ علماء المستنصرية» .4١/١‏ 


(9) «تاريخ علماء بغداد» ه”ا» و«المنهل الصافي» »5٠٠ /١‏ و«معجم المؤلفين» 4/1. 


ب ب 


العجيبة وضبطها وإتقانهاء فهو الذي عمل الساعات المشهورة علي باب 
المدرسة المستنصرية؛ مما يدل على عقليته الفذة» إضافة إلا ذلك فقد 
كانت نشاته كلها في بغداد دار الخلافة» وبلد العلماء العباقرة» ومدينة 
الحضارة الراقية» ومركز العلوم والآداب» ورغد العيش. 

وفي ظل هذه البيئة العلمية نشأ ابن الساعاتي» ونما وترعرع» وطلب 
العلم» ولازم العلماءء حتئ برع في الفقه وأصوله. والنحو والبلاغة 
والخط. وتصدر للتدريس والإفتاء مدة طويلة0". 


المبحث الرابع: مذهبه الفقهى 


اتفق المترجمون لاسن الساعاتي الذين اطلعت علل تر جمتهم له بأنه 
حنقي المذمي””. 


01 و«تاج التراجم»‎ 25٠٠/١ و«المنهل الصافى»‎ 28٠/١ «الجواهر المضية»‎ )١( 
.75 و«الفوائد البهية»‎ »5٠٠ /١ و«الطبقات السنية»‎ 

(6) «مرآة الجنان» 5/ 25117 و«الجواهر المضية» 248١ -8٠١ /١‏ و«تاج التراجم» .١١‏ 
و«الطبقات السنية» ,.4550١ -55٠ /١‏ و«كشف الظنون» ”/ »١15٠١‏ و«الفوائد البهية» 
لاا و«الأعلام» .١ 1/0/١‏ 


سس مق التي بيب 0 


١‏ 2 لمسحث الخامس: 08 شيوخه 

الذين تزخر بهم بغداد» خاصة مع قرب المؤلف ووالده من المدرسة 
الكستصرية»؛ لكن مع ذلك لم نجد في المصادر التي أطلعنا عليها إلا 
ثلاثة من مشايخه» ذكرناهم مرتبين عل حسب وفياتهم وهم : 

." ظهير الدين الشاو‎ -١ 

قو “ليون المي ابو لطت هين وعم رن تنه الزغانادي: 
نسبة إلى «توجَاَاذ» قرية من قرئ بخارى. 

ولد فى الثاني والعشرين من شوال سنة (2)515 وتفقه عل شمس 
الأخسيكتي صاحب المختصر المعروف في الأصول. 

وأخذ عنه أبو العلاء محمود الفرضي » والشيخ قطب الدين» والقاسم 
اليوزالى » وفخر الإسلام أنق الفضل » وعز الدين أبو محمد على بن محمد 
النوجاباذي. 

وكان ظهير الدين عالماء» فقيها من فقهاء الحنفية» عارقًا بالمذهب» 
مدرسًا بالمستنصرية. 

من مصنفاته : «كشف الأسرار في أصول الفقه»» و«كشف الإبهام لدفع 
الأوهام»ء و«تلخيص القدوري). 

توفي -رحمه الله- سنة (55) ثمان وستين وستماثئة. 


)١(‏ «الجواهر المضية» ؟/ 2٠١5‏ و«تاج التراجم» 774-4.,. و«كشف الظئون» ؟/ 
4- 1580ء و«الفوائد البهية» / “141. و«هدية العارفين» 7/ .2١1"9‏ و«الأعلام» 
ل 64> و«تاريخ العلماء المستنصرية» .4١ /١‏ 


2 

-١‏ شمس الدين ابن الصَّبْقَل الجزري7". 

هو: شمس الدين, أبو الندئ» معد بن أبي الفتح نصر الله بن رجب بن 
أبي الفتح حسن بن إسماعيل» المعروف بابن الصَّيْقَل الجزري» أديب من 
أهل الموصل. 

صنف: «المقامات الزينية»» وقد فرغ من تأليفه سنة (877). وهي 
خمسون مقامة» على نسق «مقامات الحريري»؛ وقد عزا روايتها إلى 
القاسم بن جريال الدمشقي» وقد أودعها الجد والهزل. والأخبارء 
والمناظرات» والرسائل» والمسائل» والبدائع والغرائب» والخطب» 
والأمثال» والحكايات» والقوانين الطبية» والنكت الفقهية... 

توفي -رحمه الله- عام )7/0١(‏ واحد وسبعماثة. 

*- حافظ الدين أبو البركات النّسفِئُ7". 

هو: حافظ الدين» أبو البركات» عبد الله بن أحمد بن محمود النَسفيُ» 
المحدث أحد الزهادء كان إمامًا كاملاء فاضلًا محررّاء رأسًا في الفقه 
وأصولهء. تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردي» وعلئ 
حميد الدين الضريرء وبدر الدين ظواهر زاده. 

من مصنفاته : «الوافي»» وهو متن لطيف في الفروع, و«الكافي»» وهو 


)١(‏ «تاريخ علماء بغداد» 4؟7. و«كشف الظئون» ”/ 2.1/86 و«هدية العارفين» ؟/ 
6 و«الأعلام» 7 وامعجم المؤلفين» 2705/١5‏ و«تاريخ علماء 
المستنصرية» ”7/7 595-5795. 


(؟) «الجواهر المضية» -110/١‏ الالاء و«الدرر الكامنة» 2547/5 و«تاج التراجم» 
.١١5 -١‏ و«مفتاح السعادة» ؟/88١-‏ 184» و«الطبقات السنية» -١85/5‏ 
0 » ول«الفوائد البهية» -١١١7/‏ 57 و«إيضاح المكنون» 298/١‏ و«هدية 
العارفين» /١‏ 555», و«الأعلام» 51//4- 58. 


107 0 0 


شرح للمتن السابق» و«كنز الدقائق»» و«المستصفئئل»» وهو شرح للمنظومة 
النسفية» و«المصفيل»» وهو أختصار للمستصفيل» و«المنار»» وهو متن في 
أصول الفقه» و«كشف الأسرار»» شرح فيه المنار» و«العمدة في أصول 
الدين»» و«الاعتماد) شرح ل«العمدة»», و«مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل»» و«شرح الهداية». 

توفى -رحمه الله- سنة (١١/ا)‏ عشر وسيعمائة. 

5ت 2-5 03ت 
المبحث السادس: تلاميذه 

بالاطلاع علي كتب التراجم لا يجد الباحث لابن الساعاتي إلا العدد 
القليل من التلاميذء ولعل ذلك يعود لقيامه بالتدريس في المدرسة 
المستنصرية ؛ مما جعل إحصاء تلاميذه يصعب على المترجمين » ومنهم : 

-١‏ تاج الدين علي بن أنجب الساعي”'". 

هو.: علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله بن الحارث» أبو الحسة وأبو 
طالب» تاج الدين المعروف بابن الساعي» ولد يوم الأربعاء رابع عشر 
شعبان سنة (097) ثلاث وتسعين وخمسمائة. كان مؤرخًا أديبّاء تولل 
خزانة كتب المستنصرية ببغداد وسمع من أبي الحسن علي بن محمد بن 
علي الموصلي» وأبي القاسم سعيد معالي ابن فتوح كمونة النحاس» وقرأ 
عل خاله أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي» وأجاز له أبو اليمن الكندي. 


)١(‏ «تذكرة الحافظ» 5597/5١ء‏ و”تاريخ علماء بغداد»4 .»١75‏ و«الجواهر المضية» 
9١‏ * و«طبقات الحفاظ» / 201-0١7‏ و«شذرات الذهب» ه/ 847- 2355 
و«إيضاح المكنون» 257/١‏ و«هدية العارفين» ١/١١لا-‏ "الا و«الأعلام» 
50/5" 


ان 2 


وسمع منه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» وأبو 
الفضل بن الفوطي» وغيرهم. 

من مصنفاته : «الجامع المختصر في عيون التاريخ وعيون السير»» رتبه 
على السنين» وبلغ فيه آخر سنة (505)» ومنها «طبقات الفقهاء والقضاة 
والشهود ببغداد»» و«أخبار الخلفاء وأخبار الوزراء»» و«تاريخ الشعراء؛ء 
و«شرح نهج البلاغة»» و«مناقب الخلفاء العباسيين»» و«إرشاد الطالب 
إل معرفة المذاهب». و«أخبار الزهاد). 

توفي -رحمه الله- ببغداد ليلة العاشر من رمضان سنة (5154) أربع 
وسبعين وسدناثة. 

؟- تاج الدين ابن السّبّاك0". 

هو: علي بن سَنْجَر بن عبد الله البغدادي» أبو الحسن الحنفي» تاج 
الدين المعروف بابن السباك» ولد في شعبان سنة ستين» أو إحدى 
وستين وستمائة (5759 - »)55١‏ كان فصيحًا بليعًاء ذكيّاء شاعرًا. 

تفقه علل: ظهير الدين محمد بن عمر البخاري» وأخذ القراءات عن 
أمين الدين المبارك بن عبد الله الموصلي المقرئ» وسمع من ابن أبي 
القاسم نصف «صحيح البخاري»؛ و«مشارق الأنوار» و«الأحكام» لابن 
تيمية» ومن فاطمة بنت أبي نض علي ين أب البدر «مسند الدارمي», 
وغيرهم. 

ودرس ابن السباك في المستنصرية. 
)١(‏ «تاريخ علماء بغداد» -١4١‏ 54١»ء‏ و«الجواهر المضية» .58١ 7/١‏ و«تاج التراجم» 


7 - ”67٠ء.‏ و(كشف الظنون») 2601/٠ -0555/١‏ و«الفوائد البهية» 21١١/‏ 
و«الأعلام» 4/ 7197. 


سس مقاط لتحي "يغ 00 


من مصنفاته: «أرجوزة في الفقه)» و«شرح الجامع الكبير» للشيباني» 
وقد شرح قريبا من ثلثيه ولم يتمه. 

توفي -رحمه الله- سنة (0٠0/ا)‏ خمسين وسبعمائثة» وقيل: سنة (7/06) 
خمس وخمسين وسبعماثة. 

*- زكي الدين السمرقندي"". 

هو: زكي الدين» أو ركن الدين» أو رضي الدين السمرقندي» كان 
عالمّاء فاضلاء ورعًاء أجاز له ابن الساعاتي أن يروي عنه كتاب 
«مجمع البحرين»)» وشرحه. وجميع ما يصح عنده من مقولات» أو 
مسموعات» أو مستجازات ابن الساعاتي. 

كان -رحمه الله- موجودًا سنة تسعين وستمائة (5695). 

؛- ناصر الدين القونوي”". 

هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيزء ناصر الدين» القونوي» ثم 
الدمشقي» المعروف بابن الرَّبْوَّة» المولود سنة (114) تسع وسبعين 
وسدمالة. 

أتقن الفقه. والعربية» والفرائضء» كان عالمّاء خطيبًا بارعَاء فاضلاء 
فناظراء متاضلا. 

قرحي صغره- على ابن الساعاتي «مجمع البحرين»» وقرأ «الهداية» 
على الشيخ رضي الدين إبراهيم بن سليمان» المعروف بالمنطقي. 


)١(‏ «الجواهر المضية» 7/ 21١5-١6‏ و«تاج التراجم» و«الفوائد البهية» //الا- 
71 واهدية العارفين» 7/ 2157 و«الأعلام» 0//اا". 


(؟) «الجواهر المضية» ”/ »١5-١6‏ وتاج التراجم» 8 و«الفوائد البهية» / لا١-‏ 
5 ». و«اهدية العارفين» 2١67/7‏ و«الأعلام» اا 


0 


من مصنفاته: «شرح الجامع الكبير»» وسماه «الدر المنير في حل 
إشكال الجامع الكبير»)» واشرح المنار»» و«اختصار المئار»» وسماه 
«قدس الأسرار في أختصار المنار»» وله «المواهب المكية في شرح 
الفرائض السرجية». 

توفي -رحمه الله- سنة (775) أربع وستين وسبعماثة. 

ه- مجد الدين ابن الساعاتي""". 

هو: ابن المؤلف. واسمه: محمد بن أحمد بن علي بن تغلب» أبو 
الفضل» مجد الدين» تفقه على أبيه» وحفظ القرآن الكريم» وكان حسن 
الخط. ورتب معيدًا بالمدرسة المغيثية. 

لم أقف على تاريخ ولادته ووفاته. 

5- فاطمة بنت ابن الساعاتي”". 

هي : ابنة المؤلف» من فضاليات النساء اللاتي أشتهرن بالعلم» تفقهت 
علل أبيهاء وأخذت عنه (مجمع البحرين»» وأضافت عليه تعليقات مفيدة 


3 


حسية. 


)١(‏ «تاريخ علماء المستنصرية» -١717/١‏ 5 ومقدمة كتاب «نهاية الوصول إلئ علم 
الأصول» ؟١١.‏ 

(؟) «الجواهر المضية» ؟/ لالاا- 251/8 و«الفوائد البهية» /اا, و«أعلام النساء فى 
عالمي العرب والإسلام» 37//5. 


ةلتق ببببببنبنبنبنني 00 
المبحث السابع: مؤلفاته 
لقد كان ابن الساعاتي بارعًا في الفروع» مبدعًا في الأصولء فارسًا في 
الأدب» يدل علئ ذلك مؤلفاته التى خلفها التى سأذكرها مرتبة على 
الحروف» ما عدأ الأخير حيث لم يتبين لي أسمهء وهى كما يلى : 
-١‏ الدّرٌ المنضود فى الرد عليل فيلسوف اليهوه*". 
وهو كتاف 'فن القلسيقةء آلفة ابن الساعاتي ليرده على ابن كدو" 
الذي ألف كتابًا سماه «تنقيح الأبحاث عن الملل الثلاث»» تعرض فيه 
للنبوات بقول خبيث» وقد رد على هذا الكتاب أيضًا الشيخ زين الدين 
سريجا بن محمد الملطى الشافعى المتوفل سنة (88لاه) وسماه: 
«نهوض حثيث النهود إلى خوض خبيث اليهود» ". 
0 5 زحق 
-١‏ اشرح مجمع البحرين وملتقى النيرين»”*'. 
وهو الكتاب المحقق» وسيأتي الكلام عنه في موضعه. 


»5٠١/١ و«تاج التراجم» 5» و«دالطبقات السنية»‎ 25٠١/١ «المنهل الصافي»‎ )١( 
.١18 /١ و«الأعلام»‎ 2.٠٠١ /١ 5”الاء و«هدية العارفين»‎ /١ و«كشف الظنون»‎ 
(؟) هو: سعد بن منصور بن سعد بن الحسين» المعروف بابن كمونة المتوفي سنة‎ 
من تصانيفه: «تذكرة في الكيمياء»)» و«اشرح الأصول». و«الجمل من‎ »5( 
مهمات العلم», و«العمل فى المنطق»». و«الحكمة» لابن سيناء و«الكاشف في‎ 
المنطق»» و«الحكمة الجديدة».‎ 
."86/١ و«هدية العارفين»‎ . 446 /١ «كشف الظنون»‎ 

(0) «كشف الظنون» .546/١‏ 

(5) «الجواهر المضية» »8٠١ /١‏ و«المنهل الصافي» 2.5٠7 -50١/١‏ و«تاريخ التراجم» 
, و«الطبقات السنية» »40١/١‏ و«الفوائد البهية» /اا. و«الأعلام» .١70 /١‏ 


ا 


- «مجمع البحرين وملتقى النيرين»”"© 

3201100 00 
القدوري» و«منظومة النسفي»», مع تنظيم دقيق للمسائل» وإضافات 
لطيقة» ولقيمة الكتات واهميتة. وغزارة النافة العلمية فيه مكف علناء 
الحنفية علئ دراسته وشرحه» فقد ذكر له حاجي خليفة ثلاثة عشر شرحًا(". 

يوجد له مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (1770) فقه حنفي 
وعدد أوراقه 2)١54(‏ ولدي نسخة مخطوطة لشرح عبد اللطيف بن 
عبد العزيز بن ملك» المتوفئ سنة 8١١(‏ ه)» ونسخة مخطوطة لشرح 
بدر الدين محمد بن أحمد العيني المتوفئ سنة (866 ه)ء والمسمئ 
«المستجمع شرح المجمع»» صورناهما من فضيلة الدكتور محمد حسن 
عبيري رحمه الله. 

كما يوجد لشرح أحمد بن إبراهيم العنتابي» المتوفئ سنة (/519/ا ه)ء 
المسمئ : «المنبع في شرح المجمع» نسخة مخطوطة في ستة مجلدات في 
دار الكتب المصرية» تحت الرقم (417) و(87) فقه حنفي» والمجلد 
الرابع والخامس بخط المصنف» وقد كتب في نهاية المجلد السادس 
ابلغ مقابلة من أوله إلئ آخره بأصله المنقول منهء وهو بخط مؤلفه». 

ويوجد لهذِه النسخة صورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية. 


-4٠١/١ (مرآة الجنان» 2771/5 و«تاريخ علماء بغداد» ه"ا» و«الجواهر المضية»‎ )١( 
و«الطبقات‎ »١5 و”تاريخ التراجم»‎ ٠5 -4٠١/١ و«المنهل الصافي»‎ ١ 
و«الفوائد البهية» لالاء‎ .15٠١ -١697/” و«كشف الظنون»‎ 24٠١/١ السنية»‎ 
. و«النافع الكبير» 56 و«الأعلام» نا‎ 

0) «كشف الظنون» ؟/ 1١5٠6٠١‏ 9ؤ5ل. 


حح مقدمة التحقيق 50ة05»ككتتكتت000 كك 


4- «نهاية الوصول إلئ علم الأصول»., المشهور بالبديع في أصول 
ه30 , 

لقد طغى أسم البديع علئ هذا الكتاب» حت أصبح لا يعرف إلا بهء 
بل إن بعض المترجمين”" عدّ كتاب «نهاية الوصول إلئ علم الأصول» غير 
كتاب البديع» والصواب أن كلمة البديع جاءت صفة للكتاب فقد قال 
المؤلف في بداية هذا الكتاب: (قد منحتك أيها الطالب «لنهاية الوصول 
إل علم الأصول» هذا الكتاب البديع في معناه المطابق أسمه لمسماه) ". 

ونقل محقق هذا الكتاب”* نضًا صريحًاء بخط المؤلف ابن الساعاتي 
يدل عليل أن أسم الكتاب «نهاية الوصول إلئ علم الأصول» وهذا النص 
كما يلي : 

( «نهاية الوصول إل علم الأصول» مما أعتنئ بجمعه وتأليفه أضعف 
عباد الله تعالى» أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي المدرس للحنفية 
بالسسحصيرية أتانه الله تعن 


»١1 و«تاج التراجم»‎ 25٠٠/١ و«المنهل الصافي»‎ »8٠/١ «الجواهر المضية»‎ )١( 
»٠١١/١ و«الفوائد البهية» /ا. و«هدية العارفين»‎ »55١/١ و«الطبقات السنية»‎ 
. 76/0 و«الأعلام»‎ 

(0) وهم إسماعيل باشا البغدادي» في «هدية العارفين» »٠١١/١‏ وخير الدين الزركلي» 
في «الأعلام» 2110/١‏ ولم أجد ذلك عند غيرهما مما أطلعت عليه من المراجع. 

(0) مقدمة كتاب «نهاية الوصول إلئ علم الأصول» 155» و«الجواهر المضية» 28٠١/١‏ 
و«الطبقات السنية» .5٠١/١‏ 

(5) هو: الدكتور محمد بن يحييل بن محمد آق قياء وقد نال بتحقيقه لهذا الكتاب درجة 
الدكتوراة من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. في عام 7٠5١هء‏ ولدينا نسخة 
مصورة من هذه الرسالة وهي مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

(0) مقدمة كتاب «نهاية الوصول إل علم الأصول» 155. 


م ب ب 


وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب بين كتابي «الأحكام» للآمدي. 
و«أصول فخر الإسلام ارقو 

فعاذكن اليافمئ "5 واللكتري "ان لابن الساعاتق كعانامن 
«الأدب» ولم يذكر له أسمّاء ولم نجد لذلك ذكرًا عند غيرهما في 
المراجع التي أطلعنا عليهاء والله أعلم. 


2 مق تحخوهمك قح« همل 


»8١ /١ مقدمة كتاب «نهاية الوصول إلئ علم الأصول» 755» و«الجواهر المضية»‎ )١( 
2٠٠١/١ و«هدية العارفين»‎ 25٠١ /١»ةينسلا و«الطبقات‎ 2١6 و«تاج التراجم»‎ 
. و«الأعلام» م‎ 

(؟) «مرآة الجنان» 77/1//5. 


(”) «الفوائد البهية» /ا7. 


سل مقدمة 007 تتتتتاتتك3 0 0 
المبحث الثامن: وظائفه العلمية 

كان ابن الساعاتي من الأعلام العباقرة» الذين تنوعت معارفهم 
وتعددت وظائفهم العلمية» ومن تلك الوظائف : 

: الإفتاء”'‎ -١ 

فقد تصدى ابن الساعاتي للإفتاء في بغداد مدة طويلة» مما يدل عل 
درايته العميقة بالقواعد الأصولية والفقهية» والتفريعات الفقهية» التي يمكنه 
معها أستنتاج الحكم للوقائع الحادثة والنوازل النازلة. 

- التعليم”"". 

بدأ ابن الساعاتي التعليم والتدريس في المدرسة الموقفية ببغداد» حيث 
عين سنة (547 ه) مدرسًا بهاء ثم تولى التدريس لطائفة الحنفية في 
المدرسة المستنصرية عام (585 ه) بعد خروج شيخه ظهير الدين 
النوجاباذي المدرس بهذِه المدرسة من بغداد. 

#- الخطابة9" : 


الديخ بن المحيا العباسي. 


5ك 5 هك 5253 همك 


)١(‏ «المنهل الصافىي» »5٠٠ /١‏ ومقدمة تحقيق كتاب «نهاية الوصول إلى علم الأصول» 
368 

(؟) «مرآة الجنان» 5/لالااء و«المنهل الصافى» / ٠٠25غ.‏ و«الفوائد البهية» /271 
والأعلام 75١‏ و«تاريخ علماء المستنصرية» 41/7. 

(9) «تاريخ علماء المستنصرية» /١‏ 240 و«مقدمة تحقيق كتاب نهاية الوصول إل علم 
الأصول» .١76 -١7‏ 


ب 


المبحث التاسع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


لقد أقر كثير من العلماء بفضل ابن الساعاتي» وغزارة علمه» وشهدوا 
له بالإمامة في الأصول والفقه والبلاغة والنحو والخطء. وغيرها. 

قال عنه اليافعي: شيخ الحنفية» كان من يضرب به المثل في الذكاء 
والفصاحة وحسن الخطء له مصنفات في الفقهء وأصولهء وفي الأدب 
معاد ة فيل . 

وقال عنه محمد بن رافع السلامي: (كان علامة» ورعًا)(". 

وقال عنه القرشي : إمام كبيرء جليل» عالم» علامة» كان الشيخ شمس 
الدين الأصبهاني يفضله. ويثني عليه كثيرًاء ويرجحه على الشيخ جمال 
الدين الحاجب ويقول: هو أذكئ منه””". 

وقال عنه يوسف بن تغري بردي: كان بارعًا في عدة فنون» متقنًا في 
مذهبهء إمامًا كبيرًا جليلاء عالمّاء علامة©). 

وقال عنه قاسم بن قطلوبغا: (برع في الفقه). 

وقال عنه التميمي: كان إمامًا كبيرّاء عالمًا علامة» متقئاء مفنئّاء 
بارعًاء فسيحًاء بليعّاء قوي الذكاء0". 


وقال عنه اللكنوي: أشتغل بالعلم» وبلغ رتبة الكمال» وصار إمام 


)١(‏ «مرآة الجنان» 5//ا/ا7. 
(؟) «تاريخ علماء بغداد» ه". 
(9) «الجواهر المضية» .8٠١ /١‏ 
(5) «المنهل الصافي» /6ة. 
(5) «تاج التراجم» .١5‏ 

.5٠٠ /١ «الطبقات السنية»‎ )5( 


سرود اقيق سبيبيب ب يبي يبغ 000 


الععتن كن العلوم الشرعية» ثقة حافظاء متقئًا في الفروع وأصوله» أقر له 
شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه”". 
وقال الزركلي : عالم بفقه الحنفية”". 
وقال عنه عمر رضا كحالة: فقيه» أصوليء أديب”". 
المبحث العاشر: وفاته 
توفي -رحمه الله- ببغداد» ليلة الأربعاء رابع شهر جمادى الأول سنة 
أربع وتسعين وستمائة (595 ه)”). 


دتجهت وعوهى وعدهمىق 


.5٠٠ /١ «الفواكد السنية»‎ )١( 

(؟) «الأعلام» .١70/١‏ 

(9) «معجم المؤلفين» 7/ 5. 

(5) «مرآة الجنان» 5/ 27717 «تاريخ علماء بغداد» 75-168 «المنهل الصافي» /١‏ 2407 
«الطبقات السنية» »5٠١ /١‏ «كشف الظنون» 7/ ١٠17ء‏ «الفوائد البهية» 37177. «النافع 
الكبير» 8/ 276 «هدية العارفين» 2٠٠١/١‏ «الأعلام» رهلا .١‏ 


م دب 


المبحث الحادي عشر: عصر المؤلف 

لا شك أن للعصرء. وما يحدث فيه من حوادث وظروف,. وما يجري 
فيه من أحوال أجتماعية» وأمور سياسية تأثيرًا علئ تكوين الشخصية التي 
تعيش فيه؛ لذا سوف نتحدث عن ذلك العصر بأحواله الأجتماعية» 
والسياسية» والعلمية والاقتصادية. 

: الحالة الأجتماعية”"'‎ -١ 

كان المجتمع يتكون من عدة أجناسء» من العرب والفرس والترك 
والأرمن والجركس والأكراد والكرج والبربر» وغيرهم. 

وكان أمر هذه العناصر المختلفة قويًا في المجتمع» فكان بعض 
الخلفاء يلجأ إل تجنيدهم» خاصة الأتراك وأقوام ما وراء النهرء وكان 
أمرهم في تقدم وقوة» حتئ بلغوا إل مستوئ تصريف أمور الدولة» 
والإمساك بزمام الملك. فكانوا يطاعون أكثر من الخلفاء والأمراء» بل 
أصبح الخليفة في معظم الأحيان رمرًا شكليًًا تدار الأمور وتصرف 
الأموال باسمه» ويصدق عليه قول القائل: 

وتؤخذ باسمهالدنيا جميعًا 

ومامن شيء منها في يديه 

ولم يخل المجتمع من أقليات من اليهود والنصارئ والمجوس 

وغيرهم» وكانوا يتمتعون بالحرية والأمان» بل كانوا يتمتعون بكثير من 


)١(‏ «البداية والنهاية» 2517-71١1 .1417//١‏ و«تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي» 5/ 575.» وفي «التاريخ العباسي والفاطمي» 21١1-1١77‏ 
و«العرب والأتراك» 174» ومقدمة تحقيق كتاب «نهاية الوصول إلئ علم الأصول» 
؟/ - 4 و«تاريخ الأدب في إيران» 055. 


مس مقا التي سب ليج 00 


التسامح المفرط». حتئ إن بعض الخلفاء كان يشترك في الأحتفال 
بأعيادهم» ويهدون إليهم الهبات السخية» بل إن بعضهم ولّاهم الوزارة» 
وأعطاهم إمارة بعض الجهات» وقيادة بعض الأمور. 

وكانت الطبقية ظاهرة في المجتمع وأشهر تلك الطبقات بعد 
السلاطين: طبقة الخلفاء وأعوانهم» وطبقة العلماء» وطبقة الشعراء 
والأدباء» وطبقة العامة وهم السواد الأعظم كالتجار والفلاحين 
وأصحاب الصناعات. 

وقد ضعف في المجتمع الوازع الديني» وانتشرت الرشوة» وكثرت 
البدع» لكن لم يخل المجتمع من الصالحين والعلماء الربانيين الذين 
وقفوا في وجه ها التيار 0 من مجالس الوعظ والنصيحة» 
وشاركوا فى الجهادء حتئ أثمرت تلك الجهودء فإن أحوال المجتمع 
ف لزان كنا احص ود اع و صبح المسلمون أكثر تمسكا بالشريعة. 

#- الخالة السياسية20: 

اتسم القرن السابع الهجري الذي عاش فيه ابن الساعاتي لاسيما 
النصف الأول منه بأنه من أخطر ما مر على المسلمين من العصور؛ فقد 
كان مسرحًا للفتن والاضطرابات الداخلية والخارجية» وكانت قوة 
المسلمين السياسية ضعيفة؛ نظرًا لتفكك العالم الإسلامي وتفرقه إلى 
دويلالات صغيرة» منفصلة متعادية» متنافسة فيما بينهاء وكانت بغداد 
تحت حكم الخلافة الإسلامية العباسية» وكان الخليفة العباسي في معظم 
(1) «دول الإسلام» 51-169-119/5كء و«العبر» / ١/ا١-‏ لالا١-‏ 48/ا1- 2388 


و«البداية والنهاية» “71/1 ماخ كلل وفى ي | «التاريخ الإسلامي العباسي 
والفاطمى» 65 و«محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية») 61799. 


م 


الأوقات رمزا شكليّاء وقد توالت على المسلمين التكبات. 

ونتيجة لهاذا التفكك؛ أجتاح المغول بلاد المشرق الإسلامي» ودخلوا 
بغداد سنة (105ه)», بعد أن دبر ابن العلقمي الشيعي الرافض وأعوانه 
مكيدته.» فحطموا بغداد» وأحلوا بها الدمارء وقتلوا الخليفة والعلماء 
وكثيرًا من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال» وسفكوا الدماءء» وخربوا 
كل مظاهر الحضارة الإسلامية» فأتلفوا المكتبات» ونهبوا الأموال. 

وفي هذا الوقت كان الصليبيون يعدون العدة لغزو المسجد الأقصئ 
ومصرء وفي عام (114 ه) وقعت معركة عين جالوتء. ونصر الله فيها 
جنده» وقتل المسلمون قائد المغول. 

والخلاصة أن هذا القرن كثرت فيه النوازل والمصائب على المسلمين 
وبلادهم. بعد أن تآمر الكفار عليهم . وتعاهدوا على القضاء عليهم. لكن 
الله غالب علئ أمرهء ومظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون. 

- الحالة العلمية0 : 

ازدهرت العلوم في هذا القرن أزدهارًا كبيرًا بشتئل أنواعهاء يدل على 
ذلك انثشار المساحد والمدارس» وكان لاهتمام السلاطين» والولاة بالعلم 
وأهلهء أعظم الأثر في تشجيع الحركة العلمية» لكن النكبات التي حلت 
بالمسلمين علئ يد التتار»ء أخرت نمو تلك الحركة» وجعلت سوق العلم 
تضعف, لأن الغزاة قتلوا العلماء وأتلفوا الكتب بالإحراق والإغراق» 
إلا أنه رغم ذلك كله شمر العلماء عن سواعد الجد فعملوا عل حفظ 


)١(‏ «الأدب العربي وتاريخه» ؟/ 284 و«تاريخ علماء المستنصرية» -#/١‏ الا 
ومقدمة تحقيق كتاب «نهاية الوصول إل علم الأصول» .5١ -8١‏ 


مقع التي 2ت بيغ 0 


ما تبقئ من الكتب» وبذلوا جهودهم في التأليف» وغلب علئ صفة التأليف 
الأغتضيان: :فالقوا اعون« واشعصيروا من المتقدفية :قروا ولك 
المختصرات» وقد غلب على التأليف الأبحاث الدينية» والأدبية» وقلت 
العناية بالفلسفة والفلك ونحوهما؛ ولعل ذلك بسبب المحن التي 
حصلت لهم فالتجأوا إلى العلوم الشرعية. 

ا دعرعمف وعوهمق دوق 


المبحث الثاني عشر: نبذة عن المدرسة المستنصرية 

تعتبر هذه المدرسة من أوائل الجامعات في العالم الإسلامي ولا يزال 
معظمها ماثللا حتى اليوم على شاطئ نهر دجلة في الضفة الشرقية من بغداد 
بين جامعي الآصفية والخفافين”'". 

وكان إنشاؤها عام (576 ه) حين أبتكر الخليفة العباسي المستنصر بالله 
فكرة جمع المذاهب الفقهية الأربعة في بناية واحدة لتكون أول مدرسة تنشأ 
للفقه المقارن خلافًا لما سبقها من المدارسة» وأضاف للسنة كما كان 
بجانب ذلك يدرس فيها العربية والرياضيات والفرائض. 

وقد أفتتحت في يوم مشهود حضره الكثير من العلماء والقضاة والوعاظ 
والقراء والشعراء. 

وقد نقل إليها بأمر الخليفة من الكتب النفيسة ما حمله مائة وستون 
حمالًا جعلت في خزانة الكتب التي صارت عديمة المثل» لا يوجد 
مثلها في العالم في ذلك الوقت وعين لها خازن ومشرف ومناول للكتب 
ورتب لها مدرسان: حنفي وشافعيء» ونائبا تدريس: مالكي وحنبلي 


.١١/١ «تاريخ علماء المستنصرية»‎ )١ 


ملب 


ولكل مذهب أربعة معيدين. 

وقسمت أربعة أرباع خصص ربع القبلة الأيمن للشافعية» الربع الثاني 
يسرة القبلة للحنفية والربع الثالث يمنة الداخل للحنابلة والربع الرابع يسرة 
الداخل للمالكية. 

كما تم إنشاء دار متصلة بالمدرسة شرط أن يكون فيها ثلاثون صبًا 
أيتامًا يتلقون القرآن ولهم جراية وراتب وشرط أن يكون بها طبيب حاذق 
مع عشرة من المسلمين يشتغلون بالطب ولهم أيضًا جراية وراتب. 

وشرط أن يكون بها مثل ذلك من يشتغل بهذه العلوم الأخيرة كالعربية 
والرياضيات والفرائض. 

وعين لإدارتها ناظر ومشرف وكاتب حتيل كانت من أفضل المدارس 
في وقتها. 

ثم زين نور الدين الساعاتي والد المصنف واجهة المدرسة بساعة 

وجعل لها مسجدًا من جهة مدرسة الفقه يقع في الضلع القبلي المطل 
على النهر ورتب له خطيبًا ونائبًا له واشترطوا أن يكون عباسيًا هاشميًا. 

وقد أطنب المؤرخون في الإشادة بهذا الوقف حت قيل إن غلة وقفها 
كانت تبلغ أكثر من سبعين ألف مثقال وأن مجموع ما وقف عليها يزيد علئ 
مليون دينار بل إن ثمن التبن فقط من غلاتها في بعض السنين كان يكفي 
لعن ني 7 


3 5ت هك 5< همك 


.١7١ /17“ راجع «سير أعلام النبلاء» '757/ 177ء «البداية والنهاية»‎ )١( 
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الأمر الثالث: في التعريف بالكتاب 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: آسم الكتاب. 

المبحث الثانى: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المبحث الثالث : ثناء العلماء على الكتاب. 
المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب. 
المبحث السادس: شروح المجمع الأخرى. 
المبحث السابع : النسخ المعتمدة في التحقيق. 


تهت وعجهمقى وى 


ب ب 


المبحث الأول: اسم الكتاب 


«شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين» 
ذكر جمهرة المترجمين"'' لحياة ابن الساعاتي أنه ألف «مجمع 
أسمه» إلا ما ذكره حاجي خليفة”'' وإسماعيل باشا البغدادي”” من أن 
أسمه «مجمع البحرين وملتقى النهرين»» ولعل ذلك تحريف من النساخ. 
أو هو التباس من المترجمين المذكورين» والصواب الذي لا شك فيه 
.. واستدعئ بأن أملي له شرحًا مختصرًا يهدي..”. 
5و هك ز تحهمق تعمل 
المبحث الثانى: نسبة الكتاب إلى المؤلف 
إن نسبة هذا الكتاب لابن الساعاتي أمر متفق عليه عند من ترجم له 
وذكر مؤلفاته» أو نقل من الكتاب”"'. ولم نطلع علئ من خالف في ذلك. 
)١(‏ انظر المراجع في بداية ترجمته. 
0) «كشف الظنون» 7/7 .١5١6١١ -١699‏ (”) «هدية العارفين» ,.1١١ ١١١/١‏ 


(5) «شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين» 2٠١١/7‏ (7/أء ب)ء و(7/أء ج). 

(0) «مرآة الجنان» 5//ا277 و«تاريخ علماء بغداد» 0"ا» و«الجواهر المضية» 24١/١‏ 
و«المنهل الصافي» /١‏ ؟7٠5»‏ و«تاريخ التراجم» ».١5‏ و«الطبقات السنية» 24٠١/١‏ 
و«كشف الظنون» 7/ »١699‏ و«هدية العارفين» ٠٠١/١‏ و«الأعلام» 89. 

() «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 7١١/أ»‏ و«فتح القدير؛ 2114 ولموجبات 
الأحكام وواقعات الأيام» واغنية ذوي الأحكام» 159/7. 


س مقضة اتتي بسنبنبننَاينينييسب# ‏ ف 


المبحث الثالث: ثناء العلماء على الكتاب 

لقد أ ثنيل عل هذا الكتاب» وأصله. جمع من العلماء. 

-١‏ قال القرشي : من تصانيفه «مجمع البحرين» في الفقه» جمع فيه بين 
«مختصر القدوري» و«المنظومة». مع زوائدء ورتبه فأحسن» وأبدع فى 
1 ا : )00 
اختصاره» وشرحه في مجلدين كبيرين © . 

ومثل هنذا القول سطر ابن قطلوبغا”"'. والتميمي”". وحاجي 
20 

؟- وقال اللكنوي: طالعت: «البديع», و«المجمع». وهما كتابان فى 
غاية اللطنف واللطافة©'. 

"- وقال اللكنوي: واعلم أن المتأخرين قد أعتمدوا على المتون 
الثلاثئة: «الوقاية»» و«مختصر القدوري»» و«الكنزاء ومنهم من أعتمد 
على الأربعة: «الوقاية» و«الكنز)ء و«المختاراء و« مجمع البحرين». 
وقالوا: العبرة لما فيها عند التعارض؛ لما عرفوا من جلالة قدر 
مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي أعتمد 

عاد 
عليها المشايخ'''. 


35 هق و يهل 


.8٠ /١ «الجواهر المضية»‎ )١ 
.١5 «تاج التراجم»‎ )( 

(”*) «الطبقات السنية») .5٠١/١‏ 
(5) «كشف الظنون» ؟/ .156١‏ 
(0) «الفوائد البهية» /ا7. 

(5) النافع الكبير» 77. 


م4 ب 


المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 

يمكن إيجاز المنهج الذي سار عليه المؤلف في كتابه بما يلي : 

-١‏ إن هذا الكتاب شرح لمتن «مجمع البحرين وملتقى النيرين» الذي 
جمع المصنف فيه بين كتابين هما: «مختصر القدوري»» في مذهب 
الحنفية» و«منظومة النسفي» التي تبحث مسائل الخلاف بين الفقهاء» 
وزاد عليهما بعض المسائل. وحذف منهما بعض المسائل الشاذة» وقد 
أستخدم في تأليفه الطريقة الرمزية بواسطة أنواع الجمل: الأسمية 
والفعلية» أو بنوع الفعل مع نون الجماعة أو واو الجماعة أو حرف لاء 
أو بنوع إسناد الفعل هل هو بصيغة المتكلمين أو الغائبين» وهذه الرموز 
يدل كل واحد منها عل قول» أو خلاف» وقد أوضح المؤلف منهجه 
في هذا الشرح بقوله: (وها أنا أورد ألفاظ المتن» وأتبع ذلك بالدلائل 
الملخصة عليئ كل قول» وأنبه عند كل فصل عليئل ما عقد له ذلك 
الفصل)”". 

؟- عند بداية كتاب يقوم بذكر الأصل فيه مشروعيته» ويعرف مفردات 
عنوان الكتاب لغة واصطلاحًاء في غالب الكتب» ثم يسوق جزءًا من متن 
المجمع يذكر فيه مسألة أو أكثرء ويصدره بقوله: (قال أو قوله)» ثم يشرح 
هذا المتن بما يفك رموزه وضمائره» بألفاظ واضحة» مع جزالة في 
العبارة» واختصار غير مخلء فيذكر صورة المسألة» ثم الأقوال» ثم 
الأدلة. فإن كان الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أو أحدهما ذكر دليل 


نسخة (ب)» ولوحة 4/ ب من نسخة (ج). 


سس مقعة التي يبيب يبي يبيغ 07# 


كل واحد منهم» من غير مناقشة لتلك الأدلة» وقد يقدم قول أحدهم أو دليله 
علئ قول الآخر أو دليله» وإن كان المخالف لهم زفرًا أو مالكا أو 
الشافعي ؛ فإنه يذكر دليله باختصار بعد قوله مباشرة» ثم يتبعه بأدلة مذهبه 
بقوله: (ولنا)» ويضمن هذه الأدلة الرد على القول المخالف» ويرجح 
قول مذهبه دائمّاء فلم أجد أنه رجح قول المخالف لهء وفي نهاية شرحه 
لكل جزء من المتن ينبه على المسائل التي ليست موجودة في «١مختصر‏ 
القدوري» و«منظومة النسفي». بقوله: هذه من الزوائدء أو: هزه زائدة. 

لكن قد يفوته بضع منهاء أو يقول: هي زائدة» والصواب غير ذلك. 

“- يطلق كلمة «الاتفاق والإجماع» ويريد بها أتفاق وإجماع علماء 
مذهبهء وهو الغالب» وقد يريد بها آتفاق غيرهم من الأئمة. 

4- يذكر الحديث أو الأثر من غير سند»ء ولا يذكر من خرجه؛ أو 
حكمه إلا نادرّاء ويرويه بالمعنئ في الغالب» وقد يذكر حديثًا مركبًا من 
حديثين» وقد يخطئ في أسم الراوي» ويظهر أن سبب ذلك أعتماده في 
النقل عل كتب الفقه. 

4- ربط بين الفقه وأصولهء وإكثاره من القواعد والضوابط الفقهية 
والأدلة العقلية. 

5- يذكر سبب الآأختلاف والأصل في المسألة في كثير من المسائل. 

/ا- يذكر ثمرة الخلاف في بعض المسائل. 

8- يراعي عدم التكرار» فيحيل لمسألة سبقت» أو مسألة ستأتي. 

9- سلك في ترتيب الكتب والأبواب مسلك كثير من فقهاء مذهبه؛ مع 
أختلاف بسيط في تقديم بعض الكتب وتأخير البعض» وترتيب الكتب كما 
يلي : كتاب البيع» كتاب الرباء كتاب السلم» كتاب الرهن» كتاب الحجرء 


مب د 


كتاب المأذون» كتاب الإقرارء كتاب الإجارة» كتاب الشفعة» كتاب 
الشركة» كتاب المضاربة» كتاب الوكالة» كتاب الكفالة» كتاب الحوالة» 
كتاب الصلح» كتاب الهبة» لكنه قد يدخل بعض المسائل في غير مظانها 
من الكتب. 

-٠١‏ ينقل المؤلف من عدة مصادر مصرحًا بالنقل تارة ومهملًا ذلك 
تارة أخرئ» خاصة عند نقله من الهداية التي ينقل منها كثيرًا. 

-١‏ يذكر أسم الفقيه مبهمًا مثل قوله: أبو حفص» وشمس الأئمةء 
وهشامء فيحصل الأشتباه. 

١‏ أدبه الجم مع العلماء» فإنه يترحم عليهم» ويتلمس الأعذار لهم ؛ 
كقوله: لعل ذلك وقع من الكاتب. 

-١7‏ يصوب لمن ينقل عنهم» فقد صوب للقدوري في «مختصرهاء 
وللنسفي في «منظومته». 

5- ينقل أحيانًا قول الإمامين مالك والشافعي -رحمهما الله- من 
كتب الحنفية» خاصة من «منظومة النسفي». وقد أدئ ذلك في بعض 
الأحيان أن ينسب لمذهبهما ما هو خلافه» وهو قليل. 

06- عدم ذكره لمذهب الإمام أحمد. 

57- يذكر بعض الكلمات الأجنبية من غير بيان» وهذا قليل جدًا. 

-١7‏ لا يذكر عناوين للمسائل؛ بل يسردها دون ذكر عنوان جامع. 


35> 25 هك تت« هق 


سمقسة تت سب بببييبنيييبغ# 00 


المبحث الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب7١)‏ 


المصادر التي نقل منها المؤلف وذكرها في «شرح 00 
وملتقى النيرين» هي ما تأتي» مرتبة حسب الحروف. 

١ذ-‏ «الأجناس» (مخطوط). 

ألفه أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي» المتوفئ سنة (447 ه). 

1- «الأسرار» (جزء منه مطبوع» وآخر مخطوط). 

تأليف الدبوسي أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» المتوفئ 
سنة (87ه). 

“- «إشارات الأسرار» (مخطوط). 

تأليف الكرماني أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه 
الكرماني» المتوفئ سنة (0557 ه). 

5- «الأصل» (مطبوع بعضه- وقد طبّع كاملا بوزارة الأوقاف القطرية 
بعد الانتهاء من هذا الكتاب). 

للإمام محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» المتوف سنة (184 ه). 

م «الويضاح) (مخطوط). 

تأليف الكرماني أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه 
الكرماني» المتوفيل سنة (847 ه). 

5- «التتمة» (مخطوط). 


لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» المتوفيل سنة (8/ا4ه). 


)١(‏ المعلومات التفصيلية عن المصدر المخطوط» سوف تأتي عند أول ورود للمخطوط 
في المتن المحقق. 


م دل 


/و- «التفريع) (مطبوع). 

تأليف أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب» 
المتوفيل سنة (8/ا"اه). 

8- «التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية». 

تأليف رضي الدين» الحسن بن محمد بن الحسين بن حيدر العدوي 
العمري» الصاغاني» المتوفي سنة (٠10ه).‏ 

4- «الجامع الصغير» (مطبوع). 

تأليف الإمام محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» المتوفئ سنة 
(1869ه). 

-٠١‏ «الجامع الكبير» (مطبوع). 

تأليف الإمام محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» المتوفئ سنة 
(1869ه). 

-١‏ «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (مطبوع). 

وهو «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لكن أسقط المؤلف 
لفظ (عقد). 

تأليف أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي» السعدي المتوفئ 
سنة (١٠١5ه)ء‏ وقيل: سنة (515ه). 

- «الزيادات» (مخطوط). 

تأليف الإمام محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» المتوفئ سنة 
(869١اه).‏ 

1- «شرح الجامع البرهاني». 

للجامع البرهاني عدة شروح منهاء شرح أبي نصر أحمد بن منصور 


سس قدة لتحي سربيب يبب( 09 


الأسبيجاني» المتوف سنة (0٠0٠5ه)»‏ وشرح بدر الدين الورسكي المتوفي 
سنة (٠٠0ه).‏ ولا ندري أي شرح قصد المؤلف. 

4- «شرح الجامع الصغير» (مخطوط). 

تأليف/ الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الأوزجندي, الفرغاني» المعروف بقاضي خانء المتوفئ سنة (07ه). 

6- (اشرح الجامع الكبير». 

هناك عدة شروح للجامع الكبير لعدد من العلماء هم الإمام الطحاوي» 
والكرخي» وأبو بكر الجصاصء وأبو الحسن علي بن الحسين البغوي» 
وأبو الليث السمرقندي» وشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة 
السرخسي » والكرماني والبزدوي» وقاضيخان» والمرغيناني» وغيرهم» 
ولم يتضح لنا أي الشروح قصد المؤلف. 

5- («شرح الطحاوي». 

الطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 
المتوفئ سنة (١7575ه),‏ وللإمام الطحاوي «شرح الجامع الصغيراء وله 
اشرح الجامع الكبير؟» وله «المختصراء وقد شرح بعدة شروح منها: 
شرح علي بن محمد السمرقندي المتوفيل سنة (61508ه). وشرح اف نصر 
أحمد بن منصور الطبري السمرقندي» وشرح أبي نصر أحمد بن محمد» 
المعروف بالأقطع المتوفيل سنة (5415ه)» وشرح أبي نصر أحمد بن 
منصور الإسبيجاني المتوفيل سنة (٠44ه)»‏ وشرح محمد بن أحمد 
الخجندي الإسبيجاني» وشرح أبي بكر أحمد بن علي المعروف 
بالجصاصء المتوفئ سنة (٠/الاه)»‏ وشرح شمس الأئمة السرخسي» 
المتوفئ سنة (547ه) وغيرهم» ولم يتضح لنا أي الشروح قصد المؤلف. 


حر ب7ب7ب7ببب 0 


-1١١/‏ «شرح القدوري» للأقطع (مخطوط). 

تأليف أبي نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع» المتوفىل سنة 
(5ه). 

-١‏ (اشرح المنظومة». 

المراد بالمنظومة : «منظومة النسفي»» ولها عدة شروح منها: شرح أبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي» المتوفل سنة (١٠لا‏ ه)ء 
وشرح تاج الدين محمد بن محمود بن محمد السديدي» وشرح أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد الموصلي» المتوفئ سنة (7057ه)» وشرح رضي الدين 
إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقيء» المتوفىل سنة (1755ه). وشرح 
55 المحامد محمود بن محمد اللؤلؤي البخاري» المتوفيل سنة 
(١لا"ه)ء‏ وشرح أبي القاسم القرة حصاري» وشرح علاء الدين محمد 
ابن عبد الحميد الأسمندي» وشرح السمرقندي» المتوفل سنة (0017 ه) 
وغيرهم» ولم يتضح لنا أي الشروح قصد المؤلف. 

4- «صحيح البخاري» (مطبوع). 

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة البخاري» الجعفي» المتوفئل سنة (705 ه). 

«الفتاوى الصغرئ» (مخطوط). 

تأليف أبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» المعروف 
بالحسام الشهيد» المتوفيل سنة (075 ه). 

-١‏ «الفتاوى العتابية» المسمئ ب «جوامع الفقه» أيضًا. 

تأليف أحمد بن محمد بن عمر العتابي» البخاري» المتوفل سنة 
(كمه ه). 


سس تة التي ب ببااييييييج 0 


5- «(كتاب الصرف» (مخطوط). 

تأليف الإمام محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» المتوفئ سنة (189 ه). 

'- «المبسوط» (مطبوع). 

تأليف شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء المتوفئ 
سنة (*5/7ه). 

- «(المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (مخطوط). 

تأليف محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» برهان الدين» 
البخاري» المتوفل سنة 5١(‏ ه). 

06- «مختصر القدوري» (مطبوع). 

تأليف أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري, البغدادي» المتوفئئ سنة 
(5؟: ه). 

75- «مختلف الرواية» (مطبوع). 

تأليف أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» 
المتوفل سنة (هلا7 ه). 

/1- «المعونة علئ مذهب عالم المدينة» (مطبوع). 

تأليف القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي» المتوفل سنة 
(9كلم). 

4- «المغرب في ترتيب المعرب» (مطبوع). 

تأليف برهان الدين» أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي» 
المتوفيل سنة (١١5ه).‏ 

84- «منظومة النسفي» (مخطوط). 

تأليف أبي حفص» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي» 


م 5 لب 


المتوفيل سنة (/61731ه). 

"٠‏ «الموطأ» (المطبوع). 

تأليف/ الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء الحميري أبو 
عبد اللهء» المتوفيل سنة (4/!ا١‏ ه). 

"١‏ «النوادر». 

لقد صنف جمع من أهل العلم كتبّا تحمل هذا الأسم منهم: محمد بن 
الحسن الشيباني» المتوفئ سنة ١89(‏ ه)ء وهشام بن عبد الله المازني» 
المتوفيئ سنة 7١١(‏ ه)ء وابن رستم المروزي» المتوفئ سنة (١1١5؟‏ ه)ء 
ومحمد بن شجاع البلخي» المتوفئ سنة (757) وسليمان الكيساني» 
المتوفيل سنة (/171)» وأحمد بن محمد الطحاويء المتوفىل سنة 
»)”"5١(‏ وغيرهمء, ولا أعلم أي النوادر قصد المؤلف. 

9" «الهداية» (مطبوع). 

تأليف أبي الحسن على بن أبي بكر عبد العزيز بن عبد الجليل 
الفرغاني» المرغيناني» المتوفل سنة 0915 ه). 

”ا «الوجيز» (مطبوع). 

تأليف أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» المتوفئ سنة 
١ .)60:4(‏ 1 

4" «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» (مخطوط). 

تأليف أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي» المتوفئ سنة (458). 


5>: همق 9>تهمت 5< همقل 


عل مقدمة تتبن سببب-ببيبيبيإيي يي يس 0 
المبحث السادس: شروح المجمع الأخرى 

اعتنى الحنفية بمجمع البحرين وقام بشرحه خلق كثير منهم : 

-١‏ شمس الدين محمد بن يوسف القونوي المتوفي سنة (8/اه) في 
عشرة أجزاء ثم لخصه في ستة. 

؟- أحمد بن الأضرب الحلبي وسماه «المغني). 

"- أحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي المغربي وسماه: «تشنيف 
المسمع في شرح المجمع» وهو في مجلدين كبيرين فرغ منه في ذي 
القعدة سنة (/951ه). 

5- بدر الدين العيني سماه «المستجمع شرح المجمع) فرغ منه سنة 
(6ملاه). 

- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم العينتابي وسماه «المنبع 
في شرح المجمع» وهو في ست مجلدات. 

1- أحمد بن محمد العمري الحنفي وسماه: «تشنيف المسمع» فرغ منه 
سنة (/9471ه) بدمياط. 

لا- سليمان بن علي القراماني المتوفي سنة (9475ه). 

8- أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكي وسماه: «المشرع في 
شرح المجمع». 

4- عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك. 

-٠١‏ المولئ محمد بن قاضي أياثلوغ. 

-١‏ أبو المواهب أحمد بن أبي الروح عيسئ بن خلف وسماه: «قرة 
العين بمجمع البحرين» فرغ منه سنة (955ه). 

- القاسم بن قطلوبغا الحنفي وهي حاشية عل شرح المصنف غير 


2م 5د بل 


كاملة. 
-١*“‏ جمال الدير: محمد بم محمد الأترابى الشافعى وهى حاشية علما 
بل و نرابي فعي وهي 2 
شرح المصنف أيضًا أعترض فيها عليه وانتصر لمذهبه”". 


5 هق تج هت وتو همل 


.1101-1١5٠9 ذكر هلذِه الشروح والحواشي حاجي خليفة في «كشف الظنون» ؟/‎ )١( 


سس مق التي لب إبيبيبيبيبب2بابيبيبايبيييج 0# 
المبحث السابع: النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولل: 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق. ورقمها 2))4575١(‏ وتتكون من 
مجلدين» ولها مصورة بمركز الملك فيصل بالرياض» وقد رمزنا لها ب (). 

عدد الأسطر: تتفاوت الأسطر في لوحات النسخة وهي في حدود 
)١(‏ سطراء وفي السطر )١5(‏ كلمة تقريبًا. 

الناسخ : حسين بن الفقيه» نسخها سنة (0786» وأثبت ذلك في نهاية 
النسخة» ولم نعثر له على ترجمة. 

نوع الخط: نسخ مقروء. 

السخة الثانية : 

نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» وقد رمزنا 
لها ب(اب). 

رقم المخطوط بالمركز: (54601). 

عدد اللوحات: (558) لوحة. 

عدد الأسطر: في كل ورقة 1١9‏ سطرّاء وفي السطر )١1(‏ كلمة تقريبًا. 

الناسخ : غير مذكور. 

نوع الخط: نسخ جيد» يخلو من تنقيط الحروف في مواضع. 

النسخة الثالثة : 

نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» وقد رمزنا 
لها ب(ج). 

رقم المخطوط بالمركز: (07085. 

عدد اللوحات: (775) لوحة. 


الن ا ا 


عدد الأسطر: في كل ورقة (77) سطرّاء وفي السطر )١1(‏ كلمة تقريبا. 

الناسخ : أحمد بن داود بن أحمدء ولم نعثر له عل ترجمة بعد بذل 
الجهد. 

نوع الخط : ديواني مقروء. 


هك 05 همك 5-5 همك 


0 لتتتتتففتفتتك0 010 
الأمر الرابع: منهج التحقيق 

كان منهج التحقيق على النحو التالي : 
الترقيم. 

؟ا- مقابلة النسخ الثلااث المختارة» معتمدين منهج النص المختار» 
وإبراز الفروق في الحاشية» مع الإشارة عند نهاية كل ورقة إلى ذلك 
وجعله بين قوسين داخل المتن أو الشرح. 

“- إذا أتفقت النسخ المذكورة عليل خطأ واضح لا وجه له» صوبناه» 
وأثبتنا الصحيح في الأصلء» وذكرنا الخطأ في الهامش. 

5- وضعنا متن المجمع بين قوسين» وبخط مميز عن خط الشرح» 
لمسائل الكتاب عناوين مستقلة وسط الصفحة فوق المتن. 

60- عزونا الآيات القرآنية» وذلك بالإشارة إلى أسم السورة» ورقم 
الآية» مع ضبط الآية وفق رسم المصحف. 

5- خرجنا الأحاديث النبوية» والآثار المروية عن الصحابة والتابعين» 
من مصادرها المعتبرة -حسب الأستطاعة- ذاكرين المصدر ثم رقم الجزءء 
ثم رقم الصفحة» ثم رقم الحديث» ثم الكتاب» ثم الباب» ورتبنا المصادر 
على النحو التالى : ااصحيح البخاري»» ثم ااصحيح مسلم». ثم االسئن أبى 
داودا» ثم «سئن الترمذي»» ثم «سنن النسائي»» ثم «سنن ابن ماجه).. 
والبقية علئ ما ستجدهء الحديث بين فوسين. 

/- وثقنا المسائل الفقهية من مصادرها المذكورة في الكتاب -ما أمكننا 
ذلك- من مطبوع أو مخطوط» وما لم نجده فمن كتب المذهب المعتمدة 
التى نقلت عن هنذا المصدرء وأما المسائل التي لا يذكر لها المؤلف 


مصدرًا معينًا فقد وثقنا كل مسألة من كتب ذلك المذهبء بأكثر من مرجع 
علئ أنه لابد أن يكون أحد المراجع متقدمًا على الكتاب المحقق» وقد 
رتبنا تلك المراجع عل حسب وفيات مؤلفيها. 

8- إذا نقل المؤلف عن مرجع مخطوط. عرفنا بهذا المرجع» ومؤلفه 
ونسخه حسب الطاقة. 

9- علقنا علئ بعض المسائل التي رأينا أن الحاجة تستدعي ذلك» كأن 
يذكر المؤلف -رحمه الله- أن هذا مذهب لأحد الأئمة» وهو ليس كذلك» 
أو أن هذا إجماع وهو ليس كما قال» وذلك قدر أستطاعتناء وبضاعتنا. 

-٠١‏ قمنا بربط أجزاء الكتاب وعناصره ببعض عن طريق الحاشية. 

-١‏ شرحنا المصطلحات الحديثية والأصولية» التي رأينا أن الحاجة 
تدعو لذلك. 

-١‏ شرحنا المفردات اللغوية الغريبة» مستعينين بمصادر اللغة 
ومعاجمهاء ورتبنا تلك الكتب حسب وفيات مؤلفيها. 

-١‏ ضبطنا الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلئ ضبط بالشكل. 

45- عزونا ما ورد من الشعر إلى قائله» ووثقنا ذلك. 

6- ترجمنا للأعلام المذكورين في الكتاب المحقق» مرتبين المراجع 
على حسب وفيات مؤلفيها. 

5- قمنا بالتعريف بالأماكن والبلدان التي ورد ذكرها في الكتاب 
المحقق» مع ذكر محلها حسب التقسيم الجغرافي الحديث. 

-١١‏ قمنا بالتعريف بالمكاييل والأوزان» والمقاييس» مع ذكر مقدار 
المكيال والوزن بالكيلو جرام» والمقياس بالمترء وذلك من المراجع 
المعتبرة. 


س مقئاعة لتحي ايج 4 


وقد نهجنا في هذه الدراسة المنهج التالي : 

أولّا: التعريف بمفردات المسألة ثم ذكر صورتهاء ثم تحرير محل 
النزاع إن أحتاج الأمر لذلك» ثم الأقوال» ذاكرين القول الراجح أولاًء 
والمرجوح أخيرّاء مرتبين أقوال الفقهاء في كل قول علئ حسب الترتيب 
التاريخي للمذاهب المذهب الحنفي» ثم المالكي» ثم الشافعي» ثم 
الحنبلي» ثم الظاهري إن وجدء ثم ذكرنا أدلة كل قول؛ وما يرد علئ 
تلك الأدلة من مناقشة» وما يرد علئ تلك المناقشة من جواب» ثم 
ذكرنا الترجيح» ثم سبب الخلاف في غالب المسائل. 

4- وضعنا فهارس علمية مفصلة ترشد الباحث إل بغيته وتوصله إلئ 
مراده بأيسر الطرق» وهي على النحو التالي : 

-١‏ فهرس الآيات القرانية. 

1- فهرس الأحاديث القولية. 

- فهرس الأحاديث الفعلية. 

؛- فهرس الآثار. 

ه- فهرس اللغة. 

5- فهرس القبائل والأماكن والبلدان. 

/ا- فهرس التراجم والأعلام. 

8- فهرس الكلمات المشروحة. 

4- فهرس الكتب في المتن. 

- فهرس الشعر. 

-٠١‏ فهرس المصادر والمراجع. 

1- فهرس الموضوعات. 


وبعد: هذا ما سرنا عليه» وقد بذلنا جهدًا في إخراجه بصورة علمية 
تتناسب ومكانة هذا الكتاب» ولا نظن أن عملنا هذا براء من عيب أو 
نقص لكن على المرء أن يجتهد والتوفيق من الله سبحانه» وهذا مبلغ 
قدراتناء وتلك بضاعتنا المزجاة مسوقة إلى من يطالع هذا الكتاب» 
وهذا عملنا معروض عليكم» فلكم غنمه وعلينا غرمه» لكن نرجو إن 
فاتنا منكم دعاء فلا نعدم منكم عذراء وإن رأيتم ما ينبغي تغييره فنرجو 
إصلاحه» وأداء حق النصيحة فيه» فإِن الإنسان ضعيف لا يسلم من 
الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه. 

هذا وكان لزامًا علينا أن نذكر لأهل الفضل فضلهم علينا وهم كثرء 
لكن نخص بذكر من لا نستطيع مكافأتهم وهم والدينا -حفظهم الله 
وأطال وجودهما ومتعهما بالصحة والعافية ورزقنا رضاهم- ثم نشكر 
سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله الذي له عليّنا أياد 
بيضاء لا ننساهاء فهو مرشدناء والأب الحاني-حفظه الله ورعاه وجزاه 
أحسن الجزاء -ثم نشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم بن 
محمد اللاحم. الذي لم يبخل عليّنا بملاحظاته القيمة وتوجيهاته 
الدقيقة» فنسأل الله كلك أن يحفظه بحفظه وأن يحسن له في الدنيا 
والآخرة» كما لا يفوتنا أن نشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ممثلة في المسئولين فيها وعلئ رأسهم معالي مدير الجامعة 
ووكلاؤهاء كما نشكر المسؤولين في المعهد العالي للقضاء علئ ما 
يسروه لنا من مواصلة الدراسة وإنهاء هذه الرسائل الثلاث. 


5 همك 25 مق 0< حمق 


حل مقدمة 1 10 

قامت دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بالفيوم بالتنسيق بين 
الرسائل الثلاث وذلك وفق المنهج التالي: 

١‏ - صف الرسائل على الكمبيوتر. 

-١‏ عمل مقدمة مقتبسة من مقدمات الرسائل الثلاث. 

“- حذف التراجم المكررة ووضع الترجمة في أول موضع ذكر فيه 
العلم. 
4- توحيد المنهج وطريقة كتابة الحواشي والتخريجات. 

0- إضافة بعض التوثيق لكتب طبعت بعد إتمام الرسائل. 

هذا وقد سبق لدار الفلاح أن نسقت بين خمسة عشر رسالة تشكل 
تحقيق «التفسير البسيط» للواحدي بجامعة الإمام وقد طبع بحمد الله. 
وفي الطبع أيضا «تفسير الكشف والبيان» وهو مجموعة رسائل في جامعة 
أم القرئ تم تنسيقها بدار الفلاح. 

هذا والله نسأل أن يثبتنا وجميع المسلمين على الحق واتباعه» وأن 
يمن علينا بتوفيقه» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
عل خير المعلمين نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


0-0 > مر 0 
7 نات 3 
وف سس ا سو سبي و ع و و 1 
المي مقع 


جه لقاامة 
ورثةال دعق عد لو “عي 
ووج اه - ب« ا 


ظهرية المجلد الثاني من النسخة (1) 


تضجايز د لد لطن ١‏ او برا مو سل ' علق - وقائا عر لازم مطاف 
ل ا حير :و امشاع ومنحه هرا يي ضمة 


- + رد دير وبليزيزد المسفعهوا! واج لض وخا لفوهما وجييز هزغ ذلر 


ريد ويك الععرل للعزد لمم مم الوقز_عيد امجينفة موا عند هوج لين عبقلا وافز 

والتصرت بالمتنعة بمنزّلك ١‏ نار ارد عسي[ لانتواصلا ١ن‏ المنقعذ مورومدوا لعسروطلة 1 

لهم و نؤضواء جايرما معز العاره الع رامحو خارل يلم وير رس نهد ازور 

كرد 1-0 فيه خلان شاعم اسلاذ مله لصاف متلمايه قدو 

ولايكو رهاجرآخرابطاله اوواللمليوبا ميت فيازم بىفالموت تلد بعلا عو لحي م لايبواة 

الوصية با لعلة و لروم' الرصية بعرافوت وآبلزم على هرا ان لمكن ذ/ دن بانيا يلوت 

ودام تغالهال: لوارث 61 تنوك الا نإ سرجه جمة وصول اليه 
ا عد فرميو. طفاا نوا 2 

الم اروس ليصل نا ابعل لردام والاستارة ذا اله أ سسفه اقيق يق ال وفع كسك + 

بع كالاشاو ع كاي رازاع زلود زيطا وضوّض اذه وك لمعلا ب 
تق وزشوهجا جوم الدبرع #اسقل د زاعة وسكوع عنرذ كك ناد اتيم ارود 

دوتو وغلانه 'إصارض أ وش لقتو ل علهه دل ؤقيام/) مار يمرو شف ناشها عار لازا > 

(ا مزه عتلا سول ةرجا حا لصاصه ناو لوذا ابتطع الإماع م9 تاها ن'ووص ف #لاقاب) 2 

بره اح حدظروججة روت عؤاءاجف لح :ارده ورال بعك بن ري 

عزنافر رياتلا رمز و6 نيلا طنساسايارسولا. سيرتع لااضاافافيتك 

دو ةنزاوم اويسه بتن لمعنه انسلا لاز لاد 

:زوين سيل دو ئ لزي ى الاج زمر ولي ل لره اد وكاصدضاد مالع 

زج ردن زع دانسا زوم وس نيه [بنزل جل نناومية لالنانود نا ينوط نم00 كار . 

حاب ل ناض ةا أن تدال هنالو رار الاب 

لنيزبالحبة وام الي رواحتيرة باون تباي مت 


بداية المجلد الثاني من النسخة (أ) كتاب الوقف 


سسعازة فلم راوص نعرها بالط خىء مه ! نوست اخاوأيهو رالاجطجوارذكيات . 
اع نر مزو رع رتس ب ميل زيف رسعو سلة لسع سار و +شارة تسفود قور 
ان تميس مولغ ند زوه عترء” ر مره ؤعواكنانواحتاج وتير ع كنوع عادر 
وحعم .وج رف رسيم هَرْيْدسذق جني وار براءرة' وي وأعاعام حرص خن ”0 عام 
مديود 20 سم وعراس ازا فها نيك وتو لما 2 هه روصم سيو د بو 0_0 
حش ع حو مسن لقره ن عرش وم عرزن ادع ينها ضوذ0. نوحر زكرو خب 
م سم رار دريو تودع :ووز طخ موص نوت واد شما نام داب 


ما وزعف لت هرد م ن عد وش ضار" الا لوؤ ركذي رصا عادء ع « كف ؤموعق 


مس حل سو و تر رمق زد فون مو عزادم ' -- ١‏ لعب يصن اف سه م رحتكيك * .بش 
لبن وص وو زسن وإ ناسو باسيا ما هاف حو مق سس ره لوسوسياى وف اللو ارا ملإغار 
ل . ذلى دو ح فوا عب للمفع ور قاس إية ٠‏ حت إسوثللها مارج :نج ثر ررد م زفاعت عوحر 
مزيهره عيب حا 'اصطله عن انرس سناع عرا! ثون مله حئلى *اوضاى مرجة رزوداز 
عونو سرجورين وعم عن شعي و( صاسدعع سكم عوعيد'ز روش هوض دنع ى وقد 


رو ع غلم دليؤاحز يلوس فانرعوضع لاحساط وعزافو زدجراودودطه موده مافور 
با معو لل 


ع وير : وضاء موه سق بام وص كناب واسمامع 
وفردخ انفرع مإتياغ نوو اعد رجامرا مود 2-2 
- مصلباع ؤس عر كن زوعوم نفيبض عطها زه 
ومح مها حبر ةع 
لك ووغاءة سمشم فار سبوا عور 
سو غبار -ه وحطز حب بزل 
الفشم عو م مقراد ب رأجي 


نهاية النسخة (أ) وفيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ 


واد #وواا 


:4 مايال ليبس ” 
4 كتكاه به وكا ناس الام 


م 


0 3 2 ص صادة 
مووود وجراف طدضيتةا”. يك 


امراش نوات 


| وأحِرّمارْص عام 3 07 يول وزيه !ين 
: لير راو ا 


نار والخلم ا 0 امن 
اليا قاوذا ايانم وسق يرا 0 
المنشنير قدا الود رسع بعلو قير لشن سلاما اهن لمر اعم و 
ا أنارويشازة ح اع ار عقن كيرا ا. يبلي 

الغوا بدك ارارم وكا 2 تعرتنانه واغواره و شرافوم ويلا كا ب شرف " 
يلاخو ناا قود وطن فبسادرف ا عاتم موقا ينا عل إسوا. 0 
ملي داقع بم فا دلي لب الدص بلالا 
انلاجر رامديكاداوان لكاب اونا ب تورات ا زان تنبا 
0000111111 إرلوالاسمعرالدلالتك 7" 
الترلنالااضل مامد هيدرو ىل روكذ اكات وها عر 
رادي امنا الاشاة لمفويج اجن الذطبة وؤع سرغل اهلا | توالا كنا .. 


الاك نهنا لوكين ييا رنسشوداككاب وماوين نع لنوانا مكلمع ك0 5 
ال يقالا لاذلا لوط عظي الال الوم وش ذه ارم نا مها نصافطز-لاء لك ى © 
ا 

1 يد ي زيرت دنا ومتايها والملمغ لمن انيلا لع ل 

ش 1110101-8ظ2ذظ2 : 


ملعلاب الشتما رف جنوه وير لمسا وريه ليها 
اوضع صَذياراع! ل علوي 
ماي ادا طايه لماز عو لاب 0 
0 الما مارم وللو, 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


3 مالي ع وكا ادلم الم نكاد دوعتا عر كا نع زتزردرامه 
صم إضكقه ك7 م وه 004.9 
3 0 م وموك انه قياض عاو إلباحق 0( اكوانا نايبر 


سيمع 
3 


0 عََممفل قلاع 


ياود 000 دلجو عبصا لي " 


قصل 0 و بال ٠‏ 


وبسجاز لظي ميخي 
ممَطا مل وك وك اجواكاميف د لاا أذ ارال عورلازكان 
171 يلق الاعبا رصان يالا فناظظ لسن الهامكز ل زلءالها ولغ حولي 
لوللا ينا حي همزل الج طهووة مف اموا طارم 
لؤصماء رقع انليمز اميا مين ميلا يلسرا ةالامةوالباطشية 
6 امٌككاوستوداتطزع نشبا وطمان الدزوالوى والكر مل اومن لعي ا 
تكازمنانياباملاوََاوْسَتُ ا سوام الباطر ةكوالتو تنح استوا لاقام ور لطب ١‏ 
عزون لوطي رإلاحناكيا عرزلا ا 1 
المت زعدد اساي لظا مرة مأكانت ايلم اليا وى ماني علا 
ا م 0 
ودعموتمالىكؤيا ار لعاداتالبش هم لرتصدة ادع ااه اللو لزاه ل لوبزجداهه 
لالبو توف فد نبي كالامسالاخار العاده صَاد رن مزاء قله 0 وجكالعزه 
ْ اكنارلال راذعا ع نألماوا ومددتواءان ارام رعو برب الال 

32 الوعلءد ناحو عر التو زايد وانمالموة البافيم الطاعى الام انق انان 

ماكلا الاعبازا معت اطغ ذالقا والعطجه والاحثارهنادم مي ددنامل )1 


يا أرتيويا اك ضكاب اوه را طل ع كانل لإ شما 0 


لط 


لوا لدي إن لزتعا كنا .داا هااا اسئاد 0 
هنا الور ساطع6 لست هاما 0 ارش هد زا لومفي .مز عرلا لاللينا 


0 
عنام لولج ]زهت علطيام ا ع الى واسرادا متت ارال موظه 
#لسسوالينوا زيل ]إليامة الحدوى” وا رع عنم احتازكل 

علا الامه وك[ انه مله رما 1 اساعه ,السب الاعثى 


إحكام مترعه وعوللناحه (###بء المت رمدوته 


الصفحة الثانية من التنسخة (ب) 


الم ' 


عا مكنوجاعال! لمن الجن نوالم الحا جيتع السمم )الما لاس 
1 ااا لكل زالع دعر مانن الرمع زرنه امهم الؤؤاء اننويع . 
امشتلفي يرت النسهاللهمامو زد وداشرع وطومهواسولم ووزوعدمكيورمزاله 


مان يهم نامدا 0 3-2 
5 0 2 


أ 


0 0 #0 
ناا ب أ ردقا االو ساراصرى رابا رومز ااحد 
ماين سس للها ٠...‏ مود | لبر دمالا رطب ومعاءرة 

ارك لالع لالاميزا .فاه كرك 1 
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س#مقمة شت ينابي 00 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠ 30 


وبه نستعين 

الحمد لله» وسلام علئ عباده الذين أصطفئء أما بعد: 

فإنه لما كان علم الفقه من أشرف ما نيطت به عزائم ذوي الهمم؛ وأحق 
ما رصعت أحكامه بجواهر الحكمء وأجدر ما أعتني بتمهيد أصوله 
وفروعه» لرفعة واضعه''' وشرف موضعهء جمعت فيه كتابا»ء وسميته 
ب«مجمع البحرين وملتقى النيرين» نادت”'' في حسنه مطالعه ومقاطعه. 
بن لاد جوامعه وبدائعه» وكان السيد الأمير المعظم العالم 
الكامل جامع الفضائل» ذو النفس الزكية والأخلاق النبوية شرف آل 
العباس أبو القاسم عبد الله بن الأمير أبي هاشم يوسف بن الأمير”" أبي 
القاسم عبد العزيز بن الإمام أبي جعفر المستنصر بالله”” أمير 


)00( في (ج): (لرفعه ووضعه). زفة في (ج): «(تبارت). 

(”©) ساقطة من (أ). (4) ساقطة من (ج). 

() هو أمير المؤمنين منصور بن الظاهر بأمر الله بن الناصرء وكنيته أبو جعفرء وهو 
الخليفة السادس والثلاثون من بني العباس كان حسن السريرة» جيد السيرة» كثير 
الصدقات والصلات» محسنًا إلى الرعية» باذلّا في مصالحهاء له في ذلك أخبار 
كثيرة جدّاء وكان مع ذلك بهي المنظر قوي السياسة ذا رأي ودهاء ونهوض بأعباء 
الملك». وهو باني المدرسة المستنصرية العظيمة للمذاهب الأربعة ببغداد» ووقف 
الام ١‏ لدي د ااال ره 

5 السحتصي باله الذي اراي الخلا مه بين وقتله التتار لما دخلوا بغداد وختمت 

به المخللافة العباسية ببغداد» وأبو عبد الله أحمد» وأبو القاسم عبد العزيز جد عبد الله 
طالب التأليف كما ذكره المصنف» ولعل ذلك لكون أبناء المستنصر قد تولوا تسيير 
شئون المدرسة التي بناها جدهم»ء والمؤلف كان أحد أساتذتها كما سلف». ومن هنا 
كانت العلاقة بينهم والله أعلم. 


هم-- د 


المؤمنين» أمتع الله بطول بقائه» ورضي عن أسلافه الطاهرين وآبائه» ممن 
أعتنول بتحصيله وحفظه'١'‏ لغزارة فوائده وعذوبة لفظه. 

لت إشارته غنم وطاعة أمره حتم- واستدعيل بأن أملي له شرحا 
مختصرا يهدي إليل غوامضه وأسراره» ويكشف عن دقائقه وأغواره. 
مقتصرًا فيه عليل حل ألفاظ الكتاب ورموزهء مشيرًا بالأدلة المختصرة 
إلئ دفائن”" الفقه وكنوزهء فبادرت إليل طاعته وتحقيق إشارته معتمدًا 

قال: (الحمد لله جاعل العلماء أنجمًا للاهتداء زاهرة ). 

ابتدأ الكتاب بتحميد الله سبحانه؛ أقتداء بالكتاب العزيز المستفتح 
بالتحميد -فإن فى كون التسمية آية من الفاتحة خلافًا- تبركًا بذلك وتيمنًا 
به» واللام فيه للجنس» وفي كونه جملة أسمية دلالة عل ثبوت الحمد 
واستقراره؛ لخلو الأسم عن الدلالة على الزمان» بخلاف الجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث والتجدد. وفى الحمد أبحاث طويلة ليس هذا 
الكتاب موضعهاء فالمراد هاهنا الإشارة إل بعض مقاصد هذه الخطبة» 
وفى وصفه تعاليل بجعل العلماء أنجمًا للاهتداء براعة الأستهلال؛ لكون 
هذا الوصف منبئًا عن مقصود الكتاب وما وضع لهء وإنما عدل عن 
جمع الكثرة إلئ جمع القلة فقال: (أنجمًا)”*؟ للدلالة علئ عظم حال 
العالم الذي هو مقتدى للأمة» فإنه يجب أن يتخلق بالأخلاق النبوية» 


راجع «سير أعلام النبلاء» *51/ 160» «البداية والنهاية» “17/ »17١‏ تاريخ الخلفاء» 
للسيوطي ص5 47. 

)١(‏ ساقطة من (ج). (0) ساقطة من (ج). 

) في (ب): دفاتر» وفي (ج): دقائق. (4) ساقطة من (أ). 


س#مقدمة ارح سببٌّ2بيببنينييب# 005 


ويستغزر من أصول الشرع وفروعه» ويعلم كيفية أستنباط حكم الله تعالئ في 
الواقعات» ويقبل علئ الله» ولا يغتر بزخرف الدينا ومتاعهاء والجامع لَهذِه 
الخلدل00) قليل ا أن يجمع جمع القلق ؤاتما ان الأنجم 
بكونها زاهرة توشيحًا”؟؟ لهاذِه الأستعارة» فإنه لما أستعار الأنجم للعلماء 
أتبع ذلك بما يكمل تلك الأستعارة ويوضحهاء والنظر في توشيح”") 
الأستعارة إلى جانب المستعار ليوفي حقه ويضم إليه ما يقتضيه» ويقرن 


به ما يستدعيه» كقول 0 
ل [ف#ف4 
رمتني بسهم ريشه الكحل لم يُصِبٌ : ا 
وكقول النابغة 00 , 
9 في رجاه (التتضال): في (ب): (يناسب). 
2 في (ج): (وصفت). كدي 400 لع الجا فركيقا. 


(0) في 34 (ب)» (ج): (ترشيح). 

(5) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي» شاعر مشهورء منهم من يقدمه على 
الفرزدق والكبارء معدود من أهل المدينة» وأكثر إقامته بمصرء وقد اختص 
بعبد الملك بن مروان وإخوته يعظمونه ويكرمونه» وقد اشتهر بحب عزة بنت ميل 
الضمرية» وتغزل بها حتئ صار يعرف بهاء ومن المؤرخين من يذكر أنه من غلاة 
الشيعة» توفي سنة ا ١١ه.‏ (سير أعلام النبلاء» »١677/6‏ ولمعجم الشعراء» 
للمرزباني ص 27557 و«البداية والنهاية) 9/ 2751١‏ و«الأعلام» 55097 

0) «ديوان كثير عزة» ص188١2‏ وعجزه: 

ظواهر جلدي وهو في القلب جارح 

(8) هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني العطفاني» شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولئ من أهل الحجاز» كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فيقصده 
الشعراء لعرض أشعارهم عليه» وهو أحد الأشراف كان حفيًا عند النعمان بن المنذر 
حت شبب في قصيدة له بالمتجردة زوجة النعمان فغضب عليه ففر منه زمئا ثم عاد 
إليهء وشعره من أحسن شعر العرب ديباجة ولا حشو فيه» وقد عمر طويلًاء وله شعر 


جم ب 


وصدر أزاح الليل عَازبَ هم" 

فإن المستعار في كل منهما -وهو الرمي والإزاحة- منظور إليه في 
لفظتي السهم والعازب”'"'؛ وهلذا بخلاف تجريد الأستعارة؛ فإن المنظور 
إليه فيها هو”" جانب المستعار له( 22 كقوله تعالئ : © فَأَدفَهَا أنَّهُ لِيَاسَ 
جوع وَاَلْمَوَنٍ 4””“. ولو نظر إلى المستعار هاهنا ورشحت الأستعارة 
لقيل: فكساهم الله لباس الجوع”". 

قال: ( وأعلامًا للاقتداء ظاهرة ). 

الأعلام: الجبال”". ووجه الأستعارة: أن الجبال 15/1 أوتاد الأرض 
التي تمنعها من الميد» صورة أو معنى» بما تشتمل عليه الجبال من منافع 
أهل الأرضء التي لولا الجبال لاختل نظامهم» ولما أستقامت أحوالهم» 


كثير جمع بعضه في ديوان صغير. «الأعلام» 7/ 05. 

)١(‏ «ديوان النابغة الذبياني») ص 205 وعجزه: 

تضاعف فيه الحزن من كل جانب 

0) في (أ). (ج): (والغارب). 

(9) (هو) ليست في (ج). 

(54) وملخص ذلك: أنه إذا استعير لفظ لآخر فليس يخلو الحال: إما أن يذكر معه لازم 
المستعار لهء أو يذكر لازم المستعار نفسهء فالأول هو التجريدء والثاني 
هو التوشيح» وإنما قيل له: التجريد لأنك جردت المستعار من لوازمهء ومثاله 
قولك: (رأيت أسدًا يجندل الأبطال بسيفه)» فقد جردت الأسد من لوازم الآساد 
وخصائصها. راجع «الطراز» لليمني 5/١‏ 

.١١7 النحل:‎ )»0( 

() لكنه عبر بالذوق من قبيل المبالغة في شدة ما أصابهم لأن الذوق أبلغ في الإحساس. 
«الطراز» لليميني .7757/١‏ 

0) «لسان العرب» ؟١/ »57١‏ و«الصحاح» 6/ .194٠‏ 


س# ةلش بإ بيب بيج 009 


من كونها منشأ المعادن» وخزائن المياه والعيون التي بها حياة سكان 
البسيطة 085/3 إلا غير ذلك من منافعها المنوطة”''' بوجودهاء فكذلك 
أهل العلم بين ظهراني الأمة» ينزلون منهم منزلة الأوتاد التي بها قيام 
أمورهم وانتظام أحوالهم علئ منهاج العدل والشرع [ب/ ]© ولأنهم قدوة 
لهم في أفعالهم وأقوالهم. فكانوا أئمة لهم يأتمون بهم» كقول الخنساء"'"“: 
وَإِنْ صَخْرً”" لَتَأنَمٌ الهّداةٌ به 
كانه عَلَّمٌ في رَأسِهٍ نار 

ووصف الأعلام بالظهور من باب ترشيح الأستعارة أيضًا. 
قال: ( وحجة على الحق قاطعة ). 


أطلق الحجة نفسها -وهى البرهان- علئ من قامت به الحجة مبالغة» 
كما يوصف الرجل بأنه عدل لشدة تمسكه به» ولما كانت الحجة الإلهية 
علئ عباده معنى لا يقوم بنفسهء وإنما ظهوره بمن يقوم به من العلماء 
أطلق الحجة عليهم» كأنهم الذين جعلهم الله علئ عباده حجة وإنما لم 


(1) في (ج): (المنظومة). 

(؟) هى تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية» أشهر شاعرات العرب وأشعرهن» 
عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي وأدركت الإسلام» ووفدت على النبي يَلِةٌ مع 
قومها بني سليم » فكان َيِه يستنشدها ويعجبه شعرهاء وأجود شعرها وأكثره رثاؤها 
لأخويها صخر ومعاوية وكانا قتلا في الجاهلية» وقد استشهد لها أربعة بنين في 
معركة القادسية» توفيت سنة 5١ه‏ في خلافة عثمان ضنه. «الأعلام» 2485/7 
و«أعلام النساء» لعمر رضا كحالة "5٠/١‏ و«أدياء العرب فى الجاهلية وصدر 

() في (ج): (هجرًا). 

(5) (كأنه) ليست فى (ج). 

(0) «ديوان الخنساء»؛ ص69. 


مع 


يقل: حججًا قاطعة؛ لأن الحجة تراد لتصحيح الدعوئ وإظهارهاء 
والدعوئ هاهنا ليست إل شك بواعدةء وهو الدعوة إل الله بما دعا به 
رسول الله نلة. والواحد في نفسه لا يجمع إِلّا باعتبار أختلاف أنواعه. 
فيكون الجمع دلالة على التعدد. فلو جمع لأوهم أن لكل عالم من 
واحدة على دعوى واحدة. وهي الحق ؛ أن ىد منهم قائم بعين ما يقوم 
به الآخر''' من الحجةء ووصف الحجة بأنها قاطعة من باب ترشيح 
الأستعارة أيضًا. 

قال: ( ومححة إلى الصدق شارعة ). 

المججة: جادة الطريق”"'» والشارع: الطريق الأعظم”". والشرع: 
السواء. يقال: الناس في هذا الأمر شرعء أ سواءء يحرك سك 
والكلام في إفراد المحجة كالكلام في إفراد الحجة؛ والصدقٌ كما يقع 
في الأقوال يقع في الأفعال» فالمرائي بعبادته مثلّا كاذب؛ لأن فعله لم 
يطابق ما وضعت العبادة له من القربة إلئ الله تعالول وإخلاص العبودية 
لهء ووجه هذه الأستعارة: أن الطريق الشارع إذا سلكه السالك أفضئ به 
إلئ مقصودهء وأوقفه”” علئ مبتغاهء وكذلك العلماء إذا أتبع هديهه”© 
وما يأمرون به فإن التابع لهديهم جدير بلحاق مطلوبه» وطريق الهداية 
)١(‏ في (ج): (لأن كلا منهم ما لم يعين ما يقوم الآخر). 
زفق «الصحاح» ١ت‏ و«المصباح المنير» ص57 »2 وهو مفتوح الميم. 
() «الصحاح» /17757. والسان العرب» .١15/8‏ 
(5) المصدران السابقان. و«المصباح المنيره؛ ص8١١.‏ 


)2( في (1): (وأوقعه). وفي (ج): (ووافقه). 
(5) في (ج): (هداهم). 


إلى الله قائم بأفعالهم وأقوالهم''" فكأنهم نفس الطريق مبالغة» ورشح 
الأستعارة بأنهه”") شرع. 

قال: ( وصدورًا للفضائل جامعة ). 

في الصدور”" إيهام العضو المشتمل على القلب» والصدر الذي 
هو الرتبة العليا. 

فعلى المعنى الأول: جعلهم صدورًا لجمع”* الفضائل من باب 
المبالغة» كأن المقصود من وجودهم أن يكونوا صدورًا حاوية للفضائل 
لا غير » كقول القائل : 

إذا ما تجلئ لي فكلي نواظر 

5 53 3 4 ك4 

وأما على المعنى الثاني فهم صدور الشريعة وأرباب مناصبها. 

ولما كان أهل العلم الجامعون للفضائل علئ طبقتين: طبقة تصلح 
للقدوة والإمامة [ج/ ؟اب]» وطبقة لا تصلح لذلك» جمعهم جمع القلة 
حيث جعلهم قدوة"" 22 وجمعهم هاهنا جمع كثرة حيث وصفهم بجمع 
الفضائل لكثرة من يقوم بهاء علئ أن أحد الجمعين قد أستعمل في مقام 
الآخر كثيرّاء وقد ورد في القرآن المجيد والكلام الفصيح» ووصفهم 


)١(‏ في (ج): (بأقوالهم وأفعالهم). 

(0) في (): (أنه)ء وفي (ب): (بأنهم بأنه). 
(9) في (ب).؛ (ج): (في الصدر). 

(5) في (ج)ء (ب): (مجمع). 

(ه) لم أعثر علئ قائله. 

(5) في (ج): (حيث وصفهم جمعهم قدوة). 


د 


بجمع الفضائل تنبيه علئ أن''' من تصدئ للتصدر وهو لا يستحقه ليبس من 
العلماء معنى» وإن جُعل في عدادهم صورة”'"', وتقديم الجار والمجرور 
على الفعل من باب: (إياك نعبد» في الدلالة على التخصيص من جهة 
تقديم الأهم». كأنهم يجمعون الفضائل لا غيرها. 

قال: ( وبدورًا في سماء الشريعة طالعة ). 

ه20 أستعارة أخرئ مرشحة بترشيحين؛ لأنه”*' لما جعلهم بدورًا 
للشريعة رشح البدر بالسماء والطلوع؛ توفية لحق”' الأستعارة وإنما 
أستعار لهم البدور دون الشموس لأنهم في درجة النيابة2 عن صاحب 
الشريعة. وهي درجة القمر من الشمس. 

ووجه آخر: أن الشمس لا تجامع الليل» والبدرٌ 1/؟ب] حسنه في 
الليل» والناس كلهم في ظلمة ليل الجهل» والعلماء بينهم بدور ونجوم 
يهتدون بأنوارهم» فكانت أستعارة البدور لهم أليق بهاذِه الحال. 

قال: ( حمدًا يدوم دوام جوده الفياض» ويبقئ بقاء الجواهر 

لا الأعراض ). 

فاض الخبر"' يفيض: شاعء ونهر فياض”": كثير الماء» ورجل 
فياض: وهاب جواد”"'» وحمد الله وك لما كان من أشرف ما يتقرب به 
إليه -لأنه الوصف بالجميل -وهو تقدس وتعاليئ مصدر الكمالات» 


)١(‏ (أن) ليست في (ج). ) في (ج): (صفرة). 

) في (ج): (هذا). (5) في (أ). (ج): (لأنهم). 

(5) في (ج): (لا لحق). 5) في (أ): (في درجات النيابة). 
0) في (ج): (الخير). (0) في (ج): (فاض). 


6 «الصحاح» ,.١1٠١٠١9/7‏ و«لسان العرب» لا/١١7.‏ 
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مقدمة الشرح 


ومفيض الخيرات اب/!ب]» كان جديرًا بأن يدوم ولا ينقطع. وكان ما يدل 
عل ذلك من الكلام حقيقًا”'' بأن يبسط ويؤكد بما يدل علئ ثبوته ودوامه 
فشبه دوامه بدوام جوده تعالئ» وهو مما لا ينقطع. ثم وصف جوده 
بأنه فياض علئ وزن المبالغة تأكيدًا ثانيًا مظهرًا به كمال جوده تعالئ» 
ولما كان بقاء الجوهر لا يتعلق بما يكون وجوهه قائمًا به» وبقاء العرض 
نما يكوة العزدن عا اكوا" نيه بقاء هذا الحمل"" الذى هو خرض 
في نفسه ببقاء الجوهر؛ تنزيلًا للعرض منزلة الجوهر مبالغة أيضّاء 
وتأكيدًا بعد تأكيدء وهلذه التأكيدات وإن تعددت ففيها من البلاغة 
ما يقصد مثله» فليست البلاغة في تقصير الكلام ولا في إطالته وبسطه 
من حيث هو تقصير وإطالة» بل هو في كل منهما بلاغة بحسب أقتضاء 
الحال وسياق النظم» فإذا أقتضت الحال ترغيبا أو ترهيبًا أو وصمًا 
بجميل أو دعاء إلئ أمر عظيم» كانت البلاغة في بسط الكلام وشرحه 
وتفريق شعبه وتأكيد المقاصد فيه؛ لأن ذلك أدعئ إلن حصول المقصود 
منه» وإن كان الغرض ليس إِلَّا الإخبار عن المعاني» فتحصيلها بالألفاظ 
المختصرة الجامعة لتلك المعاني أبلغ واحسنة. 

قال: ( والصلاة على صاحب الملة الطاهرة ). 

الصلاة من الله الرحمة» ووصف الملة بأنها طاهرة لخلوصها عن وقوع 
الشرك من أهلها والشرك بخسء» ولاشتمالها على الأمر بالطهارة الظاهرة 
والباطنة : 


)١(‏ في (ج): (حقيقة). 
(0) في (ج): بما يكون حالا فيه العرض. 
9 في (أ): (الوصف). 


تت 

أما الظاهرة فكالوضوء والغسل من الجنابة وطهارة البدن والثوب 
والمكان في الصلاة» وهذه مختصة بهذِه الملة [ج/"1] فكان هذا من باب 
إطلاق ما يوصف به المسبب علئ سببه» وأما الباطئة فكالتوبة عن 
نجاسة"'' الآثام وتطهير القلب عن الأخلاق الذميمة وتطهير الأعضاء كلها 
عن الأنهماك في شهواتها التي تعود على الإنسان بالوبال. 

قال: ( المؤيد من عند الله بالمعجزة الظاهرة ). 

لما كانت النبوة أمرًا إلهيّا ومنحة ربانية» لا أطلاع للبشر عل حقيقتها ؛ 
لكونها من الأمور الوجدانية لمن هي موجودة فيه» وإنما تعرف بأمارات 
وعلامات» فنزل وجودها عند تحدي النبي ودعوته النبوة -لكونها خارقة 
لعادات: البس- بمدرلة تععمديق :اله ماله انبا تقول" لهذا فال : 
(المؤيد من عند الله) لأن ثبوت النبوة يتوقف عليل كون تلك الأفعال 
الخارقة للعادة صادرة من الله معجزة له» ووحد المعجزة أكتفاء بدلالة 
الجنس على الجمعء فإنها وإن تعددت واختلفت أنواعها واحدة من 
حيث الدلالة عل صدق النبي تله وقصدنا بالمعجزة الظاهرة القرآن 
المجيد؛ لأنه"" المعجزة الباقية الظاهرة للأمم المنتشرة في الآفاق» ولم 
يكن لنبي من الأنبياء من المعجزات ما بلغ في البقاء والعظمة والانتشار 
هلذا المبلغ؛ تشريمًا لنبينا عليه الصلاة والسلام» وإظهارًا لعظم منزلته في 
النبوة» وتنبيهًا علئ أن هذه الشريعة قائمة على التأبيد لقيام برهانها 
القاطع وانتشار هذا”* النور الساطع. 


() في (ج): (جناية). 0) في (ج): (بالقبول). 
(0) في (ب): (وأنه). (5) (هذا) ليست في (ج). 


س#امتعةاشس |-سإاب بيييب# ”07 


قال: ( محمد خاتم الرسل وناسخ الملل ). 


وفي هذين الوصفين من براعة الأستهلال أيضا ما يؤيد ما سبق من 


حيث أن هذا الكتاب مشتمل علئ أحكام شريعته» وهي الناسخة 
للشرائع المتقدمة» ونبه بكونه خاتم الرسل علئ أن شرعية لا يلحقها 
النسخ؛ لانقطاع النبوة وانسداد باب الرسالة بعده 282. 


(000 


فق 
اقرف 


قال: ( والرضوان 1/] علي آله أئمة الهدئ وصحبه مصابيح 

الدجول والرحمة علئ من تبعهم بإحسان وعليل علماء 
الأمة في كل زمان). 

[آل الرجل : أهله وعياله» وآله أيضا: أتباعه» قال الأعشئ”": 

ذو آل ب يزجي الموت والشّدَعا9© 


هو ميمون بن قيس بن جندل الوائلي؛ من شعراء الطبقة الأولئ في الجاهلية» وأحد 
أصحاب المعلقات» كان كثير الوفود على الملوك» غزير الشعرء يسلك فيه كل 
مسلك وكان يغني به فسمي صناجة العرب» وقد عاش عمرًا طويلاء وأدرك الإسلام 
ولم يسلم. وقد لقب بالأعشيل لضعف بصرهء ثم عمي في آخر عمرهء توفي بقرية 
منفوحة في اليمامة قرب الرياض. 

«الأعلام» /1/7١9"5ء‏ و«أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» لبطرس البستاني 
ص 5323 والمعجم الشعراء») للمرزباني ص 09 ؟7. 

في (ب): (حمير). 

في (أ): (السم والساما)ء وفي (ب): (السم والهلعا)» وفي (ج): (السم والسلعا)» 
وهو الذي في «الصحاح». 1 

ولكنه في «ديوانه» كما أثبته (الموت والشرعا). 


سد 


يعني جيش تبع]”'2 الحميري”": فالمعنى الأول خاصء والمعنى 
الثاني عامء» وعلئ كل من التقديرين» فهم المختصون بالقرب من رسول 
الله نلا قرابة وصحابة» فإنهم مع أشتمالهم على شرف النسبة إليه 
قائمون بحدود الشرع وعلومهء وأصوله وفروعهء مكرمون من عند الله 
[ب/*1] بالعلوم الحقيقية والمعارف الإلهية» وأصحاب رسول الله نا هم 
القدوة لمن بعدهمء وهم الواسطة في حمل آثار النبوة وأحكام الشريعة 
إلى الأمة والتابعون للصحابة بعد عصرهم تابعون لهم في شرف الرتبة؛ 
لمشاهدتهم من شاهد آثار الوحي» وصحب رسول الله» وجاهد معه 
بنفسه ومالهء والعلماء بعدهم هم المؤيدون بتوفيق الله تعاليل» 
والحافظون لقوانين الشريعة والضابطون لقواعدهم» وفي هذا الترتيب 
والتقسيم من رعاية حسن الأدب ما هو ظاهر. 

قال: (أما بعد: فهذا كتاب يصغر للحافظ حجمه ويغزر"" 

للضابط علمه؟؟؟ ). 


4 


ابعل نقيض قبل» وهما يفنا يكونان [ج/ 'اب] ظرفين إذا أضيفاء 
وأصلهما الإضافة» فإذا حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب به 


.1777/5 الكلام بين المعقوفتين بنصه من «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(؟) هو حسان بن أسعد الحميري من أعاظم تبابعة اليمن في الجاهلية» وأكثرهم غارات 
وكتائب» وهو أول من كسا الكعبة» وقد اتخذ مدينتي مأرب وظفار لسكناه. الأولئ 
للشتاء والثانية للصيف. ثار عليه جماعة من قومه فقتلوه» وأما عصره فالمظنون أنه 
كان في القرن العاشر قبل الهجرة الرابع قبل الميلاد والله أعلم. «البداية والنهاية» 
؟/ 57٠»ء‏ و«الأعلام» للزركلي ؟/ .١76‏ 

0) في (ج): (ويغرف). 

(8) (علمه) ليست في (ج). 


23 07 لتك‎ “٠00-55 


بنيتهما”'' على الضم ليعلم أنه مبني؛ إِذْ كان الضم لا يدخلهما”'' إعرابا ؛ 
أما بعد فهو فصل الخطاب] قاله الجوهري”". 

والحفظ : الحراسة» وحفظته أيضا: أستظهرته”*؟» [والضّبظ الحفظ 
بالحزم» ورجل ضابط: حازمء والأضْبَظ الذي يعمل بكلتا'” يديه ضبط 
-بالكسر- يَضبَظ]”"2. 

[والغزارة : الكثرة» وفد عزر الشيء -بالضم- لوو ور 1 

ولما كان الغرض من هذا الكتاب أستظهار الأحكام المودعة فيه 
وحفظهاء وبعد ذلك التأمل فيها والتفكر في أسرارها وأدلتها حسن 
أختصار الألفاظ؛ تسهيلًا فى تقصير مدة الحفظ. ولذلك قرن صغر 
الحجم بالحفظ؛ وقرن غزارة العلم بالضبط؛ لأنه أبلغ في معنى الحفظ 
لأنه فكر وتأمل مع جد وحزم. 

قال: ( وينكشف لو قاد القربحة رموزه ). 

[يقال: وقَدَتُ النار تقد وُقودًا -بالضم- توقّدت» والوّقود -بالفتحم- 
الطب 


(1) في (أ): بنيا. 0) في (ب). (ج): (يدخلها). 

(*) يعني الكلام السابق بين المعقوفين وهو في «الصحاح» 459-55//7. 

دع «الصحاح» #/ 1/7اكء «لسان العرب» لا/١55.‏ 

(0) في (ب): (بكلتي). 

(5) ما بين المعقوفين بنصه -تقريبا- من «الصحاح» ”7/7 .١١74‏ وانظر: «لسان العرب» 
الى و«المصباح المنير)؛ ص6١7١.‏ 

(0) بنصه من «الصحاح» ؟/ ٠لالاء‏ وأيضا «لسان العرب» 6/ 737. 

(8) ما بين المعقوفتين بنصه من «الصحاح» /١‏ لادهء وراجع: «لسان العرب» "/ 426. 


م ب 


[والقريحة : أول ما يستنبط من البئر» ومنه : لفللان قريحة جيدة ) يراد 
أستنباط”'2 العلم بجودة الطبع]". 

[والرمز: الإشارة والإيماء بفالشعتينة والحاجب وقد رمز يرمز 

0000 
ويرمز] . 

وقن امتعار للعزيينة الأتفاقه أي : من له طبع”* حسن يتوقد ذكاؤه. 
وهو مع ذلك وقاد*', وإضافته إلى القريحة إضافة أسم الفاعل إلى 
معمول7"“فإنه يتكعت له موز هذا الكداي #ؤإتمنا سعاها وما لأن 
دلالة ألفاظها عل معانيها”' ليست بالحقيقة الوضعية» إنما تدل عليها 
بالحقيقة العرفية الخاصة» وهي الأصطلاح الذي نقرره في صدر هذا 
الكتاب» فكأنها تشير علئ ما وضعت له دلالة خفية”” بالنسبة إلى وضع 
اللغة» فلا يطلع عليها إلا من له ذهن متوقد بالذكاء. 

قال: ( ونتتضح لنقاد البصيرة كنوزه ). 

[نقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف ... وناقدت فلانا : 
ممعم خ(4) 
ناقشته] . 


[واليصيرة : الحجة والاستبصار في الشيء. 


)١(‏ في (أ): يراد بها استنباطء وفي (ج): يراد به استنباط. 

(؟) بنصه من «الصحاح» ا «لسان العرب» ؟6608/7. 
(9) بنصه من «الصحاح») ؟/ ملف وراجع : «لسان العرب» 7/6 5ه". 
(5) في (ب): أي: (ذهن). (0) في (ج): (وافاد). 
(5) في (ج): (مفعوله). 

0) (علئ معانيها) ليست في (ب)» (ج). 

) فى (ج): (حقيقية). 

إلى 5-8 من «الصحاح» / 5055», وانظر: «لسان العرب» "/ 5786. 


سمتساشن_مل لللملرايه 


رغا 


ومنه قوله تعالل: 8 بَلٍ الْإِمنُ عَلَ تنْسِه بَصِيرْةٌ 3# 2. قال الأخفش”": 
جعله :هو البضيزة”" كما تقول”*؟ للرجل : أنت حبجة علرا :نفسك]*'. 

[والكنز: المال المدفون» وقد كنزته أكنزه ... واكتنز الشيء: أجتمع 
وامتلأ]"'' وهاذه أستعارة أخرئ لمعاني الكتاب ودقائقه» سماها كنورًا 
لأنها مكنوزة مدفونة مجموعة لا تتضح إِلَّا لمن له بصيرة نفاذة قادرة 
علل معرفة صحيح المعاني من سقيمهاء [/“ب] وكيفية ترتيب الفروع 
عل أصولهاء واستنباط ما ليس مذكورًا من الأحكام مما هو مذكورء 
وهاذِه أيضا من إضافة أسم الفاعل إلئ معموله»ء وهاتان الأستعارتان 
مرشحتان بالانكشاف والإيضاح. 


قال: ( ويشوق لرائق اللفظط وجيزه ). 


2 93 0ك 0007 5 5 55 0 ى الدفسهس 
[راقني الشيء يروقني: أعجبني فهو رائق. ومنه: غلمان روقة 

هي س(/9إ) ع 7 .- لم 5 + 5 ا 

وجوار ا حسان 355 وراق الشناي” تررق إذا 2 إن 


.١5 القيامة‎ )١( 
(؟) هو عبد الحميد بن عبد المجيد مولئ قيس بن ثعلبة أبو الخطاب» شيخ يونس» من‎ 
كبار العلماء بالعربية» لقي الأعراب وأخذ عنهم» وهو أول من فسر الشعر تحت كل‎ 
بيت» وما كان الناس يعرفون ذلك قبلهء وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها.‎ 

توفي سنة /ا/19١هء‏ والأخافشة المشهورون ثلاثة هذا أكبرهم. 
«بغية الوعاة» ص795ء و«إنباه الرواة» 7/ /3161ء «الأعلام» 7/ 784. 
(6) في (أ): (جعله هو نفسه البصيرة). (4) في (ج): (يقولون). 
(0) ما بين المعقوفتين بنصه من «الصحاح» ؟097/7» وانظر «لسان العرب» 15/4. 
(”) بنصه من «الصحاح» ”/ *891, وانظر: «لسان العرب» 407/0. 
0) في (ج): (وجواز روقته). 
(8) في (أ. (ب)» (ج): (الشيء)» والصواب ما أثبته من «الصحاح» وغيره. 
(9) بنصه -تقريبًا- من «الصحاح» .١585/54‏ وراجع: «لسان العرب» .15/٠١‏ 


م4 ب د 


والشوق نزاع النفس إلى الشيء”'". 

وأو الكلام: قصرته فهو موجز وَوَجَرٌ 0 ولما كان 
الكلام القصير منه ما يروق ويعجب لعذوبته [ب/“ب] وحسنه» ومنه ما ليس 
كذلك جعل هذا الكتاب الموجز 1+/:1] مشوقًا عند حافظه ومحصله بسبب 
أن ألفاظه رائقة”*' معجبة غير مبترة ولا ناقصة الدلالة على المعاني» 
وإضافة الرائق إلى اللفظ من باب إضافة أسم الفاعل إلى معموله”''. 
واللام للتعليل. 

قال: ( ويفوق على النظائر تعجيزه ). 

فاق الرجل أصحابه إذا علاهم بالشرف"'» وعدَّاه بعل لما تضمن 
معنى العلو والشرف. والعجز: الضعف. وعجرّه تعجيرًا: إذا أظهر 
عجزه عن مقاومته» يريد أن هذا الكتاب مظهر لعجز غيره”'' من نظائره 
تن سورع ع مل وت يسيب اتعدال ارق .ها الى اتدل بلي 
غيره من المصطلح الغريب الذي تفرد هو به» فلا يلحقه غيره في الدلالة 
علئ ما دل هو عليه؛ مع حسن نظمه البديع واختصاره الفائق» فتعجيزه 
يفوق علئ نظائره» وإنما أسند الفعل إلى التعجيز الذي هو وصف 
الكتاتت :دون الكناي بفسة مها .على العلة. 


.197/١١ «المصباح المنير؛ ص70١» و«لسان العرب»‎ )١( 

0) في (ج): (وأقصرت). 

(9) «الصحاح» "/ .40٠‏ و«لسان العرب» 471//0. 

(5) فى (ب): بسبب ألفاظه رائقة. (0) فى (ج): (مفعوله). 
6 3الضكاة 1 »© والسان العرب» كن 

0) في (أ): مظهر للفقه لعجز غيره» وفي (ب): (مظهر تعجيز غيره»). 
(8) في (ج): (الكاتب). 


مس مقدعة اشر سبببإاإابيبيبيب يي 0 


قال: ( يحوي مختصر الشيخ أبي الحسين القدوري"'' ومنظومة 
الشيخ أبي حفص النسفي'" رحمهما الله فإنهما بحران 
زاخران وهذا مجمع البحرين» وهما النيران المشرقان 
وهلذا ملتقى النيرين ). 
حوى الشيء يحويه حيًا”": جمعه” “2 وهذا الكتاب جامع لمسائل 
الكتابين» وقد حذفت مسائل يغلب عليها الشذوذ وليست من مشاهير 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي -ويعرف بالقُدُوري نسبة إلئ قدورة» 
وهي قرية من قرئ بغداد» وقيل: نسبة إل بيع القدور -صاحب «المختصر' 
المشهورء انتهت إليه رئاسة الحنفية في عهدهء وعظم جاههء وكان حسن العبارة 
جري اللسان في النظرء تفقه عل أبي عبد الله الجرجاني» وتفقه عليه أبو نصر 
الأقطع. وحدث عنه الدامغاني والخطيب البغدادي» وكان صدوقًا في الحديث» 
ولم يحدث إلا بشيء يسير. 
من مصنفاته أيضا : «اشرح مختصر الكرخي»» و«التجريد»» و«التقريب»» توفي سنة 
4ه «الجواهر المضية» »7”8517//١‏ و«الطبقات السنية» 7/ 9١1ء‏ و«الفوائد البهية») 
ص٠"‏ «العبر» 2١75 /١‏ و«وفيات الأعيان» ١/8ل.‏ 

(؟) هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي» ولد بنسف سنة ١57هء‏ الفقيه كان كبير 
الشأن في المذهب. عارقًا به» معدودا من الأدباء» وقد رزقه الله قدرة على الجمع 
والتصنيف». حتئل قيل : إن له نحو مائة مصنف» وأن شيوخه خمسمائة وخمسون 
شيخاء وكان محبًا للحديث وطلبه» وجمع فيه» لكنه لم يرزق فهمه فيما قيل. 
من مصنفاته: «المنظومة المذكورة». و«نظم الجامع الصغير»ء و«طلبة الطلبة في 
شرح الفاظ فقه الحنفية»» و«تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار»» و«القند في تاريخ 
سمرقند» وغيرهاء توفى بسمرقند سنة /ا01ه. 
«سير أعلام النبلاء» 0 و«تاج التراجم» ص247 و«الجواهر المضية» 
017/7 ",. و«طبقات الفقهاء» لطاش كبرئ زاده ص97. 

() (حيا) ليست في (ج). 

(5) «الصحاح» 751777/5. 


مل 


مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله وبسبب ذلك ربما أنكرت”''. إما 
لأنها أقوال مرجوع عنها أو مروية بروايات بعيدة شاذة» فلم أرَ في 
نصب الخلاف فيها فائدة» فلا يقدح إسقاطي لمثل ذلك في كون الكتاب 
حاويًا لمسائلهماء على أني نبهت علئ ذلك”" في خاتمة الكتاب. 

ثم مدح هذين الكتابين لشهرتهما في هذا المذهب واستحسان السلف 
والخلف لهماء وتوفر الدواعي عل حفظهما وتحصيلهما؛ لاشتمالهما 
على القواعد الجليلة في المذهب. فكانا لذلك بحرين» وزخر البحر 
والوادي: إذا أمتلاً وارتفع ماؤه» وكانا أيضا بين الكتب المختصرة في 
العذهن #التيريج المشوقيع اللذيق هنا الشم والقمر.نية الكواكن؛ 
لظهور الفائدة بهما وتوفر الدواعي على الأستفادة منهماء ولما لم يكن 
في البحار بحران معروفان نكرهماء ولما كان في النجوم نيران ظاهران 
ذكرهما معرفين» كأنهما معهودان في ذهن السامع» وقال علماء البديع: 
إن:الشهدا إذا كان مذكورًا والخبر معرفا باللام دل على الحصر 
والتخصيص والمبالغة في الثناء» فإنك تجد تفرقة بين قولك: زيد 
هو الفاضلء. وبين قولك: زيد فاضل؛ لاشتمال الأول علىل ثناء 
ومدح عربي عنه الثاني» فلذلك أعاد الضمير هنا وعرف الخبر فقال: 
(وهما النيران) ولما كان هذا وصف الكتاب مع الإشارة إليه به أغنل 
ذلك عن الإخبار بأنه أسم الكتاب» وأحسن ما سمي الشيء بما يدل 


عليه وصفه. 


)١(‏ في (ب): (انكسرت). 
(0) في (ج): (نبهت بذلك). 


سس ةشرح بابب يي 0 


قال: (أحدهما يهدي إلى فقه المذهب الذي هو من أشرف 
المطالب» والآخر يعرف الخللاف بين المذاهب ). 


[هديته الطريق هداية: عرفتهء وهذه لغة أهل الحجازهء وغَيْرُّهِم يقول: 
هديته إلى الطريق وإلى الدارء حكاها الأخفش]''' وقد وردتا في الكتاب 
العزيز. 

والفقيه الفاضل هو الذي تسمو همته إلى الأطلاع 14/1] على مذاهب 
العلماء» واختلاف أقوال [ج/؛ب] المجتهدين» ليزداد بصيرة في الفقه 
بالوقوف على مسالك الأجتهاد والنظر في مأخذ الأحكام الشرعية» 
("؟ علئ مذهب نفسه. وهذا هو الباعث علئ جمعي بين هذين 
الكتابين ؛ ليكون حافظه جامعًا بين معرفة مذهب نفسه ومذاهب المجتهدين. 


ولا يجمد 


قال: ( فجمعت بينهما جمعًا لم أسبق إليه. ولا عثر أحد غيري 
عليه مع زيادات شريفة وقيود ومسائل منظمة كالعقود. 
وإشارة إلى الأصح والأقوئ وتنبيه على المختار 
للفتوئ ). 
[عثر علي الشيء : أطلع عليه [ب/14] وأعثره عليه غيره: أطلعه عليه؛ قال 
الله تعال: « وَحكَدَلِكَ عبرا َنِم ”"]”*' وقد زدت في هذا الكتاب مسائل 
كثيرة يحتاج المفتي إليهاء وزدت أيضا قيودا فى المسائل واجبة أهملت من 
الكتابين» وأشرت في بعض المواضع إلى الأصح من الروايتين؛ طلبًا 
)١(‏ بنصه من «الصحاح» 5/ *””ه». وانظر : «لسان العرب» .806/١6‏ 


زهة في (ج): (يحمل). (7) الكهف: .3١‏ 
زفق بئصه من «الصحاح» بش وانظر: «لسان العرب» 5/ ,.5٠‏ 


ب د 


للاعتماد عليه» ونبهت في بعضها على ما هو المختار للفتوى؛ ليرجع 
المفتي إليه. 
وهذِه الدعوئ معدلة الشهودء وافية بما هو المقصود كما ستقف"'") 
عليه في صدر الكتاب» وتراه مسرودًا في جميع الأبواب. 
قال: ( وها أنا قد صدرته بتمهيد قاعدة أخترعتهاء وأوضاع 
شريفة أبتدعتها؛ لتكون أقرب الوسائل إلئ إيضاح 
هاتيك المسائل» والله ولي إعانتي على هذا التهذيب» 
وما توفيقي إِلّا بالله. عليه توكلت وعليه أنيب ). 


يقال: مهدت الفراش تمهيدًا ومهدًا: بَسطته ووطأته» وتمهيد الأمور: 
5 زفق 
تسويتها وإصلاحها"'"'. 

والقاعدة: واحدة القواعد. وهي أساس”" البيت وقواعده. 


والاختراع: الإنشاء والابتداع”*'» والوسائل: جمع وسيلة؛ وهي 
ما يتقرب به إلى الغير» [والتهذيب: التنقية”*'» ورجل مهذب: مطهر 
الأخلاق]'''. يشير بذلك إلى ما أورده في صدر هذا الكتاب من المصطلح 
الذي يتضح به ما بني هذا الكتاب عليه. وها هو صدر الكتاب. 


)١(‏ في (ب): (نبهت عليه)» وفي (ج): (صدرت عليه). 

(0) «الصحاح» 7/5 ,541١‏ و«لسان العرب» .5١١/7‏ 

(5) «الصحاح» ”/ ١15ء‏ و«لسان العرب» 594/8. وهذا أحد معانيه» أما الأصل فيه 
فمعناه الشق والقطع. المصدران السابقان. 


(0) في (أ): (التنقيح). 
() بنصه من «الصحاح» ١/77؟.‏ وانظر: «لسان العرب» /١‏ 47لا 


ل مقدمة الشرح سا  -‏ 00 
صدر الكتاب(١)‏ 


قال: ( وضعت هذا الكتاب وضعًا يستفيد منه قارئ كل مسألة 
هل هي خلافية أو غير خلافية؟ وإذا كانت خلافية يعلم 
ما فيها من المذاهب على التفصيل بأتم وجوه التحصيل» 
وذلك بمجرد قراءتها من دون تلويح برقم أو تصريح 
باسم ). 
هذا هو المصطلح الذي أعتمدت عليه في بيان المسائل الخلافية 
وغيرهاء فإنني لما قصدت إيضاح الخلاف ونسبة الأقوال إلى الأئمة 
ورأيت الإيضاح بأسمائهم مما يطول به المختصر -لكثرة ترددها- عدلت 
إل طريقة أخرئ جامعة للاختصار وتعريف الخلاف على التفصيل. 
وقد نبه بقوله : (من غير تلويح برقم أو تصريح باسم) علئ قواعد من 
تقدمنا في تفهيم الخلاف؛ فإنهم رقموا علئ عيون المسائل رقومًا تفهم بها 
أسماء المخالفين لتلك المسائل» ولكنها لو طرحت من الكتاب بطلت تلك 
الفائدة المقصودة منها”'"'». وأما هذه الطريقة فيعرف منها الخلاف من نص 
الكتاب. وضعت الرقوم عليها أو لم توضع. 
وأشار بقوله: (بأتم وجوه التحصيل) إلى ما قصده بعض أصحابنا من 
وضع الرقوم مع بيان مذهب المخالفين على حاشية الكتاب» فإنه وإن كان 
الخلاف يعلم من ذلك على التفصيل لكنه ليس بأتم وجوه التحصيل؛ لعدم 
استفادة ذلك من نص الكتاب. 


)١(‏ هذا العنوان ليس في (أ)» (ج). 
(؟) (منها) ليست في (ج). 


4 سد 


وقوله: (غير خلافية) أي: غير دالة على الخلاف» وهذا أعم من أن 
تكون وفاقية [+/10] أو فيها خلاف غير مقصود بالتنبيه عليه» ومراده هاهنا 
ما هو أعم من ذلك؛ فإنه لم يلتزم في المسالة التي هي عارية عن أوضاع 
الخلاف أن تكون مجمعًا عليها في نفس الأمرء فقد تكون كذلك». وقد 
يكون فيها خلاف إِلّا أنه لم يقصد ذكرهء فلذلك قال: (غير خلافية) ولم 
يقل: وفاقية» فالمقصود بها إِذّا تعريف المذهب لا غير. 

قال: ( وإن كنا قد وضعنا رقومًا لفوائد نذكرها فإنما هي 

كحاشية ينفع وجودها ولا يضر عدمها ). 

هذا جواب عن أعتراض مقدرء وهو أن الخلاف إذا كان معلومًا من 
نص الكتاب فأي حاجة إلى هذه الرقوم؟! فقال: الحاجة إليها لتحصيل 
فوائد تتعلق بها غير تحصيل الخلاف». وسنذكر تلك الفوائد في آخر 
الفصل» وتنزل هي من هلذا المقصود بمنزلة حاشية في الكتاب ينفع 
وجودها في تحصيل تلك الفوائد المنوطة''' بهاء ولا يضر عدمها في 
تعريف الخلاف الذي يعرف 1/:ب] من النص» ولا يقال: بأن كل ما ينفع 
وجوده يضر عدمهء فقولكم : (ينفع وجودها ولا يضر عدمها) تناقض”2 ؛ 
لأنا نقول: النسبة مختلفة فاندفع التناقض؛ إذ ما ينفع وجودها فيه غير 
ما يضرّ”" عدمها فيه وإن كان يضر عدمها فيما ججعل وجودها فيه نافعا 
بالضزوة: التاوع 9 فتك القواقة روتف الوتوطةيها عافية 


)١(‏ في (ج): (المنظومة). 
(0) (تناقض) ليست في (ج). 
(9) في (ج): (ينفع). 

2( (كل) نيت في (ج). 


بالنسبة”'' إلى الغرض المقصودء ولأجل ذلك آثرنا المحافظة عليل تلك 
الرقوم؛ لثلا يفوت بفواتها ما علق بها من تلك الفوائد. 


قال: ( فنقول: قد دللنا علئ قول أبي حنيفة"'' ككنة إذا خالفه 
صاحباه بالحملة الأسمية: سواء كان الخبر مقدم0 
أو جملة أو مفردّاء إِلّا أن تقع هلذِه الجملة حالًا 
معترضة فلا تدل عليل خلاف. أو تتضمن نسبة رواية 
إل أبي حنيفة ذه فلا تدل علئ خلاف صاحبيه ). 


أنواع الخلاف المذكور في كتاب المنظومة عشرة؛ وقد وضعت لكل 


منها وضعًا تستفاد به مسائله : 


000( 
زفق 


قرف 
2 


فأول الأبواب قول أبي حنيفة َيه خلانًا لأبي يوسف*) 


(بالنبية) لسك فى الانن): 
هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» ولد بالكوفة سنة ثمانين» أحد الأئمة 
الأربعة» الفقيه المجتهد المحقق» إمام أهل الرأي» تفقه بعطاء» ونافع» والأعرج» 
وحمادء وتفقه عليه جماعة. قال الشافعي كأث: الناس عيال في الفقه عل أبي حنيفة. 
من تصانيفه: «المسند» جمعه تلاميذهء» و«المخارج في الفقه» رواه عنه الإمام 
أبو يوسف. ونُسِبَ إليه «الفقه الأكبر»» توفي ببغداد سنة خمسين ومائة. 

«الطبقات الكبرئ» 2*594-7”54/5, و«تذكرة الحفاظ») ١/548١-594٠ء‏ و«العبر» 
1 ,» و«الجواهر المضية» ١/5؟238-1‏ و«تهذيب التهذيب» 2407-5594/١١‏ 
و«التقريب» ص”05”7: و«الخلاصة» ص”7٠5»‏ و«الطبقات السنية» /١‏ #الا- هلال 
و«الأعلام» 5/4". 

في 34 «(ب): (مقدرًا). 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ولد سنة 7١١ه»‏ صاحب أبي حنيفة 
ومن كبار تلاميذه» اجتهد في نشر فقه أبي حنيفة» ولي قضاء بغداد» بين مصنفاته : 
«الآثار» و«الأمالي» و«الخراج» وغيرهاء توفي سنة 187ه. «الطبقات الكبرئ» 


ومحمد"'' رحمهما الله؛ وقد دللنا علئ هذا النوع بالجملة الأسمية» وهي 
القضية المشتملة علئ إسناد أمر إل آخر نفيًا -يعني للحكم'"- أو إثبانًا 
وصدرها في الصورة أو المعنى أسمء سواء كان الخبر جملة أخرى 
أسمية أو فعلية أو شرطية أو ظرفية» كان مفردًا”". 


ومعنئ قولنا: صدرها في الصورة أو المعنى أسو؛*': أن صدر الجملة 


هو الذق يبيل إليه"* الغيرء.سواء كان مقدمًا أو موخيرًا :.ققولنا: (فن الدان 
رجل) صدرها أسم في المعنئء وقولنا: (زيد قائه”") صدرها أسم في 
الصورة أيضًا. 


وقولنا: وصدرها أسم"”": أحتراز عن الجملة الفعلية؛ فإنها القضية 


المشتملة علئ إسناد أمر إل آخر وصدرها فعل» ويدخل مثل قولنا: 


(00 


شف 
قرف 
فق 
قف 
زفف 


/ا/ "91-٠‏ و«الجرح والتعديل» 9/ ,.35١7-7١١‏ و«تذكرة الحفاظ» -17917/١‏ 
4 » و«ا«ميزان الاعتدال» 55/54» و«طبقات الحفاظ»)ه صا؟١-2178‏ 
و«الجواهر المضية» ”/ 27775-15٠١‏ و«الفوائد البهية) ص0؟17. 

هو: محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني» صاحب أبي حنيفة» ولد بواسط 
سنة ١7١هء‏ ولي قضاء الرقة ثم الري. 

من مصنفاته : «الأصل» و«الشرح الصغير) و«الشرح الكبير» و«السير الصغير» و«السير 
الكبير» و«الزيادات» توفي بالري سنة 844١ه.‏ «الطبقات الكبرئ» /1/ 97ا-/الالا 
و«تهذيب الأسماء واللغات» -8٠ /١‏ 287 و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 
للذهبى») ص8ل/ا-45. و«ميزان الاعتدال» "/ 26١"‏ و«الجواهر المضية» 7/ 8417- 
يق ونا التراجم» ص417١-189١ء‏ و«الفوائد البهية»؛ ص57١.‏ 

(يعني للحكم) ليست في ()» (ج). 

في (1): (أو شرطية أو كان مفردا)» وفي (ج): (أو شرطية أي للحكم أو كان مفردًا). 


(اسم) لنبيت في (ج). (0) في (ج): (عليه). 
في (1): (قام). 


(زيد قام) في أن الخبر جملة؛ فإن (قام) مسند إل ضميره» والجملة خبر 
عن زيد» وهذا هو مذهب (البصريين)» وقد أستعملنا هذه الأنواع في 
الكتاب: فمثال ما إذا"'' تقدم الخبر بأن كان ظرفًا أو حرفا قولنا: 
(وللعجوز حضور الجماعة). 

ومثال وقوع الخبر جملة قولنا: (والمحصور فاقد الطهورين يؤخرها) 
فإن قولنا (يؤخرها) جملة في موضع الخبر. 

ومثال وقوعه مفردًا قوله: (وإنفحة الميتة ولبنها طاهر"”''» وإنما 
أستثنى الجملة الحالية لأنه لا يقصد بها نسبة الحكم الشرعي إليها"". 
إنما هي في المعنئ وصف هيئة الفاعل أو المفعول» فهي تابعة لغيرها 
مقدرة بمفرد» فهي وإن كانت جملة في الصورة [+/هب إِلّا أنها مفرد في 
المعنل» وإنما أستثنى الجملة التي يقصد فيها نسبة الرواية إلى أبي حنيفة 
نه لأنه لولا أستثناؤها لكانت مع الدلالة على قوله تدل علئ 
خلافهماء وليس الأمر كذلك؛ لأن قوله يوافقهما أو يوافق أحدهما في 
الأكثرء فلولا أستثناء ذلك والإشارة إليه”*؟؟ لانتقضت بها القاعدة 
الأولينء فهئنذه الجملة حالية” إِذا يقصد بها نسبة الرواية إليه لا غير: 
ولا يلحظ فيها مخالفة صاحبيه له ولا موافقتهماء ومثال وقوعها 
حالا قولنا: (وطهرها والدلو الأخير تقطر) فهذِه الجملة حالية لا يقصد 
فيها إثبات خلاف. 


)١‏ (إذا) ليست في (أ). 

(0) (ولبنها طاهر) ليست في (أ). 

(9) (إليها) ليست في (أ)» (ج). 

(4) في (ب)» (ج): (فلولا استثناء ذلك وإلا لانتقضت). 
(5) (حالية): ليست في (أ)» (ب). 


ومثال نسبة الرواية بها قولنا: (والفرض آيةء وقالا : طويلة» أو ثلدثك27, 
وهي رواية) أي : وقولهما رواية عنه. 


قال: ( فإن أقتسم القولان طرفي النفي”" والإثبات أقتصرنا 
عليهاء وإلا أردفناها بضمير التثنية لإثبات مذهبهما 
يريد أن قول أبي حنيفة ذَيكِنه إذا كان مثبنًا وقولهما نافيا أو بالعكس 
يقتصر علئ إيراد الجملة الأسمية» ويجعل ما فيها من الحكم دالًا”" 
علئ ضدهء وأما إذا كان قولهما لا يعرف من قول أبي حنيفة دنه عند 
إطلاقه إما لتفصيل أو غيره فلابد من بيانه» فيتبع الجملة الأسمية بتعريف 
بجلسة) فإن الفصل بالجلسة لا يفهم من السكتة لكونه أعمّ. وأما للأمن 
بحكم”* الأصطلاح؛ لأن الجملة السابقة على الضمير أسمية تدل على 
المضارعة أو الماضية كان دالا عل من جعل كناية عنه [ب/6٠]‏ وتقدم 
سلسة /(6) ه : : 5 َّ 0 
الجمل واختلافها ' هو المانع من وقوع اللبس ونحن لم نضع إلا جملة 
مفددة0) الفاعل أو مجموعة الفاعل» ولم نضع المثن”"'. فلذلك لا يقع 
اللسن: 


(أو ثلاث): ليست في (ب). 2 227) في (ج): (في طرفي النفي). 
9) في (أ): (دلالة). (8) (بحكم) ليست في (ب). 
(0) في (ج): (واختلافهما). (5) في (ج): (إلا جملة أو مفردة). 


0) في (ج): (المستثنئ). 


مقدمة لشي ااييييييييي# 0 


قال: ( وعلى قول أبي يوسف كه إذا خالفه صاحباه بالجملة 
الفعلية المضارعة الفعل المستتر فاعلها ). 
هذا هو ثاني أبواب المنظومة» وهو قول أبي يوسف إذا خالفه أبو حنيفة 
ومحمدء وقد دللنا على هذا 815/1 النوع من الخلاف بالجملة الفعلية إذا كان 
فعلها مضارعًا وفاعله مستترًا كناية عن أبي يوسف ككله. مثل قولنا: 
(ويسقطه عما وراء العذار) أي: ويسقط أبو يوسف الغسل عما وراء 
العذار من البياض المعترض بينه وبين الأذن» وإنما أشترط أستتار 
الفاعل لأنه جعل ظهوره دليلا على المسألة التي لا يقصد الخلاف فيها 
كما ستقف عليه. 
قال: ( وعلل قول محمد كلل إذا خالفه صاحباه بالجملة 
الماضية المستتر فاعلها ). 
هذا هو الباب الثالث من الأبواب» وهو قول محمد كه عليل خلاف قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقد دللنا علئ هذا النوع من الخلاف بالجملة الفعلية 
إذا كان الفعل ماضيًا والفاعل مستترًاء مثل قولنا : (ومنعه بفحش المباشرة) 
فالضمير المستكن في الفعل كناية عن محمد. وهذه الجمل الثلاث مرتبة 
ترتيب هؤلاء الأئمة''': فالجملة الأسمية أشرفها؛ لاستغنائها عن الفعل» 
فكانت بقول الإمام الأعظم أليق» والفعلية المضارعة [ج/] الفعل أشرف 
من الماضي؛ لمشابهة الفعل المضارع بالاسم في كونه معربًا'" فكانت 
بالإمام الثاني أليق» وتعينت الفعلية”" الماضية لمحمد رحمهم الله. 


0) في (ق)#(تريث الاهة). إفة في (أ)2 (ب): (وكونه معربًا). 
(9) (الفعلية) ليست في (ب). 


5525-2 

قال: ( والكلام في الأقتصار عليهما أو إردافهما بضمير التثنية 

ما سبق ). 

يريد أنه إذا فهم قول أبي حنيفة ومحمد من إطلاق الجملة الفعلية 
المضارعة الفعل لكون القولين في طرفي إثبات ونفي لم يحتج إلئ 
إرداف الجملة بضمير التثنية» وكذلك إذا فهم قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف من إطلاق الجملة الفعلية الماضية» أما إذا لم يفهه"'' قولهما 
بسبب تفصيل أو غيره وجب إرداف تلك الجملة بضمير التثنية دلالة على 


0 


قولهما كما سبق في قول أبي حنيفة كأله. 
قال: ( وعلىل قول أبى حنيفة إذا خالفه أبو يوسف ولا قول 


هذا هو الرابع” من الأبواب» وهو المشتمل على قول أبي حنيفة 
والمخالف له قول أبي يوسف وحده.ء وقد دللنا على ذلك بإيراد الجملة 
الأسمية لندلٌ بها علئ قول أبي حنيفة كله» وإردافها بالفعلية المضارعة 
لندلّ بذلك على أختصاص الخلاف بهما”"؛ لأن الجملة الأسمية فيما 
سبق إما مطلقة أو مردفة بضمير التثنية» وهذه الجملة مردفة بالجملة 
الفعلية المضارعة الفعل» فكانت قرينة دالة عل أنه لا قول لمحمد؛ فإنه 
لو كان له قول لكان هو الباب الأول بعينه» ومثال ذلك قولنا: (ولو 
خافه فانصرف فهو واجب ويخالفه). 


)١(‏ في (ب): (وإذا لم يفهم). 
(؟) في (ج): (هذا الرابع). 
(9) في (ج): (بها). 


تدم اشح "ينيغ 0 


قال: ( وعلل قوله إذا خالفه محمد.» ولا قول لأبي يوسف 
فالا تمي وإودافهاجاننا ميية: :| واتعقى اقول شين 
2000 


هذا هو خامس الأبواب» وهو قول أبي حنيفة إذا خالفه محمد 
ولا قول لأبي يوسف. وقد دللنا علئ هذا النوع من الخلاف بإيراد 
الجملة الأسمية لندل بها عل قول أبي حنيفة ك» وإردافها بالجملة 
الماضية الفعل لندل بها علئ قول محمدء وأن الخلاف”2 مختص بهما؛ 
لأنه لو كان لأبي يوسف قول مع محمد لكان هو الباب الأول بعينه. 
ومثاله قولنا: (والالتصاق ملعّى وشرطه) وزدنا هاهنا وضعًا آخر 
وهو إرداف الأسمية بنفي قول محمد بحرف لا؛ لأن التصنيف يلجئ 
إليه”'' في بعض المواضعء ولا يشترط في المنفي أن يكون مفصلا وإلى 
نفيه داعية» بل المقصود نفيه مفصلًا كان أو غيره؛ ليعرف أن ذلك 
مذهب لمحمدء وأنه يخالف فيه الإمام خلافا مختضًا بهما. 
قال: ( وعلئ قول أبي يوسف إذا خالفه محمد ولا قول للإمام 
بالفعليتين» أو نفي قول محمد بعد المضارعة ). 
هذا هو سادس الأبواب”"» وقد دللنا تب/هب: علئ هذا النوع من 
الخلاف بذكر الجملة الفعلية المضارعة لندل بها عل قول أبي يوسفء 
وإردافها بالفعلية الماضية لندل بها عل قول محمد وأن الخلاف مختص 


)١(‏ في (ب): (والخلاف). 
0) في (ب): (لأن الضرورة تلجئ إليه). 
() في (أ): (هذا هو الباب السادس من الأبواب). 


بهما؛ إذ لو كان لأبي حنيفة قول مع محمد لكان هو الباب الثاني بعينه» 
ومثال ذلك قولنا: ( ويقدم أوليي الظهر قاضيًا علئ ثانيتهما في الوقت 
وآخرها ) وزدنا هنا وضعا آخر وهو إرداف [ج/١ب]‏ المضارعة بنفي قول 
محمد عليل حسب”' ما يقتضيه التأليف» كقولنا: (ويجلعه سنة الصلاة 
لا القراءة» وتقدم الجمل واختلافها هو الفاصل والرافع للالتباس» 
فلا يشتبه 1/هب] هذا النفي بما قبله لحصول القرينة» وهي سبق الجملة 
القعلة أو الاسية 
قال: ( وعلئ أقوال الثلاثة بثلاثة أوضاع: إما بالاسمية 
وإردافها بالفعليتين» أو بالجملتين ونفي قول محمد. 
أو بأحكام ثلاثة مرتبة» أولها للإمام. وثانيها لأبي 
يوسف. وثالثها لمحمد ). 


هذا هو سابع الأبواب» وهو المشتمل علئ أقوال الأئمة الثلاثة 
مفصلة» وقد دللنا علئ هذا النوع بإيراد الآسمية وإردافها بالجملتين 
الفعليتين الماضية والمضارعة”''؛ لتدل كل جملة علئ قول من هي 
علامة له» كقولنا: (وكذا إخراج العقب». ويعتبر خروج الأغلب» وأجازه 
لبقاء الممكن). والثاني من الأوضاع: إيراد الجملة الأسمية وإردافها 
بالمضارعة وتعقيب المضارعة بنفي قول محمدء كقولنا: (وشرب بول 
مأكول حرام» ويجيزه للتداوي. لا مطلقا)ء والثالث: أن يرتب 
أقوالا ثلاثة» أولها للإمامء وثانيها لأبي يوسف. وثالثها لمحمدء 


0 «حني) لسك فى( 
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كقولنا: وأقل نفله يوم وليلة وأكثره ساعة وكون هذه الأحكام متغايرة مرتبة 
دليل أنها أقوالهم حيث وردت في الكتاب. 
قال: ( وعلم خلاف الشافعي بفعلية مضارعة مصدرة بنون 
الجماعة نفيا أو إثباتاء وعلئ خلاف زفر بماضية 
ألحق بها نون الجماعة كذلك. وعلىيل خلاف مالك 
بفعلية ألحق بها واو الجمع) 
إنما عين هاهنا الدلالة على الخلاف ولم يعين على الأقوال كما سبق في 
قول أبي حنيفة وصاحبيه» لأن تلك الجمل السابقة مشتملة عل أحكام هي 
أقوال من نسبت إليهم . 
وهذِه الجملة مشتملة على أحكام هي مخالفة للشافعي وزفر ومالك» 
فدلالة تلك الجمل علئ أقوال أولئك الأكمة بالمطابقة نظرًا إلى 
الأصطلاح» ودلالة هذه الجمل علئ أقوال هؤلاء الأئمة بالالتزام؛ من 
حيث أن أقوالهم أضداد الأقوال المذكورة”'' فيها صريحاء فكانت 
دلالتها عليها دلالة الضد على الضدء فلهذا قال: (وعلئل خلاف 
الشافعي) ولم يقل: عل قوله. 
وإنما قال: (نفيا أو إِثُبانًا) لأن هذه الجملة لا ترد علئ نمط واحدء بل 
إن كان قول الشافعي مثبنًا أتينا بها نافية» وإن كان قوله نافيا أتينا بها مثبتة» 
وكذلك قول زفرء والغرض إيراد ما يدل علئ ضده نفيا كان أو إثبانا. 
ومثال الإثبات قولنا: (ونمسح الأذنين بماء الرأس) ومثال النفي: 
(ولم نوجب النية) وكقولنا في وضع زفر إِثبانًا: (وفرضنا النية فيه) 


)١(‏ في (ج): (أقوال المذكور). 


ونفيا كقولنا: (ولا أجزناه مع فساد”'' الشرط المجهول) ووقوعه في الكتاب 
قليل» ومثال الفعلية التي تدل علل خلاف مالك في الإثبات: (ونجسوا 
القليل وإن لم يتغير بالنجاسة)» وفي النفي قولنا: (ولم يفرضوا مسح كل 
الرأس). 
وبهذه الأوضاع الثلاثة تمت الأبواب العشرة» وتمت الأوضاع 
الخلافية. 
قال: ( وإنما جعلناه مجموعًا ليفهم أن المذكور هو قول 
أصحابنا وأنهم يخالفونهم فيه ). 
يشير إل أن الفائدة في وضع هذه [+/1] الجمل مجموعات الفاعلين 
للدلالة”'' علئ أن ما أشتملت عليه من الأحكام الشرعية أقوال أصحابنا 
رحمهم الله» وأن الشافعي وزفر ومالكا يخالفونهم في تلك الأحكام. 
قال: (فنقتصر علا هذه الجمل إن فهمت أقوالهم. 
وإلا أردفناها بنفيها علئ ما سبق ). 
يشير إلئ أن القول المنسوب إلئ أصحابنا الذي دلت الجملة المجموع 
فاعلها عليه إذا كان”" مثبئّاء وقول المخالف نافيا نقتصر عل تلك الجملة ؛ 
لدلالة ذلك الحكم عل ضده. وإن كان في مذهب المخالف تفصيل يحتاج 
إلى إيضاح أردفنا تلك الجملة بنفي قول المخالف, كما كنا أردفنا الجمل 
السابقة بالضمير الدال عليل قولهما. 
)غ0( في (ج): (لفساد). 


0) في (ج): (الدلالات). 
) في (ج): (كانت). 
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وإنما أخترنا هاهنا إرداف النفي 1ب/7] لأنه مطابق لمضمون تلك 
الجملة؛ فإن قولنا: (فنقدره بالربع لا بالأقل) مطابق للأول في التقدير؛ 
لأن المعنئ: ونقدر الفرض في مسح الرأس بالربع ولا نقدره بالأقل 
الذي هو مذهب الشافعي» وكذلك الكلام في المذهبين الآخرين فيكون 
النفي معرفًا لمذاهبهم المفصلة عند الحاجة إل تعريفها. 
قال: ( هذه أوضاع للمسائل الخلافية» ودللنا عل غير 
الخلافية بالجملة الشرطية والنافية العاريتين عن 
الأوضاع السابقة» وبالفعل الظاهر الفاعل والمستتر 
للعلم به والفعل اللازم ظاهرا كان فاعله أو مضمرًاء 
والذي لم يسم فاعله ). 
لما فرغ من ترتيب الأوضاع الدالة على الأنواع العشرة من الخلاف 
أتبع 1/1 ذلك بأوضاع أخر لا يدل وجودها علئ خلاف» فتكون 
المسألة مهملة عن الخلاف» وحينئذ يجوز أن تكون وفاقية في نفس 
الأمر وأن تكون خلافية" إِلّا أنه لم يقصد إيراد الخلاف. وهذِه 
الأوضاع ستة : 
أولها: الجملة الشرطية كقولنا: (ولو غلبه إغماء أو جنون أو زالت 
يي وقد نصدرها بكلمة (إذا) وبكلمة (من) الشرطية» 
لاشتمالها عل معنى الشرط. 
وثانيها: الجملة النافية كقولنا: (ولا يرفع بمستعمل) وإنما شثرط 
عراؤها -أعني الشرطية والنافية- عن الأوضاع السابقة لأنهما إذا أشتملتا 


)١‏ (في نفس الأمر وأن تكون خلافية) ليست في (أ). 


مدت ده 


علئ شيء من ذلك كانتا خلافيتين» مثال ذلك قولنا: (ولو قضئ مفلس مقر 
ما عليه بعد أعوام أفتئ بعدم الوجوب عنها) فإن هلذِه الجملة شرطية إِلّا أن 
جواب الشرط مشتمل على الجملة الفعلية الماضية الدالة عل قول محمد 
مع خلاف صاحبيهء فكانت دالة علئ ذلك النوع من الخلاف» وكذلك 
الجملة النافية إذا وردت ساذجة عن تلك الأوضاع السابقة لم تكن دالة 
علئ خلاف» وأما إذا أشتملت عليها دلت على ذلك النوع كقولنا: 
(ولا نسن جلسة الأستراحة) فإن النفي هاهنا في الجملة الفعلية 
المضارعة المصدرة بنون الجمع ليدل علئ خلاف الشافعي كأله. 

وثالثها: الفعل الظاهر الفاعل كقولنا: (وتكتفي المرأة بتخليل شعرها) 
وإنما شرط ظهور الفاعل أحترارًا عن الجملتين الفعليتين الدالتين علئ قول 
أبي يوسف ومحمدء فإنه شرط فيهما أستتار الفاعل ليكون الفاعل كناية 
عنهما. 

ورابعها: الفعل المستتر الفاعل للعلم بهء» مثل قولنا: (ثم يركع مكبرًا) 
فإنه يريد المصليء» لدلالة [ج//ب] سياق الكلام على الفاعل فلا يقع اللبس 
للمستبصرء فالعلم به هو الذي سوغ إضماره» ولولا ذكر هنذا لورد نقضًا 
عليل ما سبق. 

وخامسها: الفعل اللازم الذي لا يتعدى بنفسه إل مفعول» كقولنا: 
(ويحرم العيدان وأيام التشريق) سواء كان فاعله ظاهرًا أو مضمرًا للعلم 
به» كقولنا: (وقيل: يجب كلما ذكر) وهذا مقابل الفعل الدال على 
الخلاف». فإنه ضروري التعدية» كقولنا: ونأمرء ونحكه”''» ونجيزء 
ونحو ذلك. 


س#متمة لش بإب يبايغ 00 


وسادسها: الفعل الذي لم يسم فاعله» مثل قولنا: (يفترض في الوضوء 
غسل الوجة): 
قال: ( وإذ قد وفينا بالمقصود فقد رقمنا حرف الحاء والسين 
والميم على الأسمية والمضارعة والماضية» ونفي قول 
محمدء وعلى الأقوال الثلاثة على الترتيب تنبيهًا على 
أن تلك الأحكام أقوال أصحاب الرقوم. وحرف 
العين والزاي''' والكاف على الجمل التي أصحاب 
هذه الرقوم -وهم الشافعي وزفر ومالك رحمهم الله- 
يخالفون الحكم المذكور فيهاء وحرف الدال على 
القيود والمسائل الزائدة علئ ما في الكتابين ). 
لما فرغ من الأوضاع الدالة على الخلاف وغير الدالة عليه”'" أتبع ذلك 
بذكر الرقوم الموضوعة في هذا الكتاب واصطلاحه فيهاء وذكر فوائدهاء 
والرقوم الموضوعة في هذا الكتاب سبعة أحرف: (الحاء والسين والميم 
والعين والزاي”" والكاف والدال). 
فالثلاثة الأول علامات علي أصحاب الأقوال» اب/+ب] والثلاثة الأخر 
علامات عليل أسماء المخالفين» وحرف الدال على المسألة أو القيد*» 
الذي زدته علئ ما في الكتابين. 


)١(‏ في (ج): (والزاء). 

(7؟) (عليه) ليست في (ج). 

0 في (ج): (والزاء). 

(4) في (ج): (على القيد أو المسألة). 


م5 -_د د ب 


أما الثلاثة الأول: فالحاء”'' موضوعة على الحكم الشرعي من الجملة 
الأسمية -أعني الخبر- وذلك الحكم منسوب إلمل أبي حنيفة كله 
فمعنئ رقم الحاء على الخبر أن هنذا الحكم المذكور هو قول أبي 
حنيفة» وكذلك الجملتان الفعليتان» وكذلك على الحكم المنفي بحرف 
(لا) فإنه مذهب محمدء أي: برقم حرف الميم على ما هو قول محمد 
نفيا أو إثباتا. 
وإنما خصٌّ هذا لأنا لا نرقم على الأقوال المنفية للشافعي وزفر 
ومالك؛ أكتفاء بالرقم على الجمل التي تدل علئ خلافهم». وكذلك على 
الأحكام الثلاثة» فإن كل حكم منها لصاحب كل رقم. 
وأما الثلاثة الأخر -وهي العين والزاي والكاف- فإنها موضوعة على 
الجمل التي تدل على الحكم المنسوب إلى أصحابنا 1/<ب] مع الدلالة علئ 
مخالفيهم» فمعنى الرقم عليهاء أي: أن هذا الحكم المذكور في هذه 
الجملة مثلا هو خلاف لصاحب هذا الرقم. 
قال: ( وقد آثرنا أن لا يخل الكاتب بها لفائدة سرعة الوقوف 
على المسائل الخلافية» وإعانة المبتدئ والقاصر في 
علم العربية» وليكون فارقًا بين ما يلتبس في الخ من 
الجمل الفعلية؛ صونا للكتاب عن غلط الكُتَّابء 
وتنبيهًا عليل فوائد تلك الزواتد ). 


لما فرغ من ذكر الرقوم وكيفية وضعها ذكر فوائد وضعها. وهي خمس: 


(1) (فالحاء) ليست في (ج). 


ةلش ب ببإبإبيبييييغ# 9 


أولاها"'': أن هذه الرقوم لما كانت دلائل علئ أسماء الأئمة”" فإذا 
أحتيج إلئ تعرف مسألة خلافية من باب قصد أسم المخالف أو صاحب 
القول من رقمه الخاص بهء فيوقف عليل تلك المسألة سريعًا. 

الفائدة الثانية: إعانة المبتدي» فإنه ربما عُسر عليه”" الأطلاع على 
كيفية دلالات هزه الجمل على ما وضعت (ج/8] له. فتكون تلك الرقوم 
مما يوضح ذلك ويكشفه له. 

الفائدة الثالثة: إعانة القاصر في علم العربية» فإن مرتبته من هذا 
الكتاب مرتبة المبتدئ من العالم بها””“'» فإنه إذا كان قاصر النظر في 
علم العربية لا يمكنه التمييز بين جملة وجملة إِلّا بعد أجتهادء فلا يخفئ 
إعانة الرقوم له علئ إيضاح ذلك وكشفه. 

الفائدة الرابعة: وهي المهم من هذه الفوائد: أنه وقع في هذه الجمل 
أجناس””' في الخظ مثل نحكم ويحكم بالنون والياء» ويُحكم وهو الفعل 
الذي لم يسم فاعله والفاصل بينهما النقط والإعراب» ومت أهمل ذلك وقع 
الألتباس» وكان موجبًا لتبدل تلك الأحكام وتغير تلك النسب إلى الأئمة» 
فهذه الرقوم مما يصون عن ذلك؛ فإنه إذا رقم حرف السين على الفعلية 
المضارعة لا تشتبه بالفعلية الموضوعة لخلاف الشافعي؛ لأن تلك 
مرقومة بالعين» ولا بالمثبتة للمفعول؛ لأنها عديمة الرقم» فبذلك يزول 


0 في (أ), (ج): (وهي خمسة: أولها). 
(؟) في (ب): (علئ أسماء تلك الأتمة). 
في (ج): (على). 

(:) في (ج): (مرتبة مبتدى العالم بها). 
(0) في (ب): (جناس). 


همال ب 


اللبس وتحفظ الأحكام والنسب» وهذه الفائدة هي التي حملتني على ذلك» 
وهي المراعاة بالحقيقة» وهي"'' السبب في إيثاري أن لا يخل الكاتب بها. 
الفائدة الخامسة: مختصة بحرف الدال: وهي الدلالة بها علئ تلك 
المسائل والقيود الزائدة؛ ليحاط بها وبفوائدها علمًا. 
قال: ( وقد تشارك المسألة سابقتها في حكمها وخلافها 
للمشاركة في الإعراب» وهذا حين نشرع في مقصود 
الكتاب”" معتمدين على العزيز الوهاب ). 
قد يحوج الأختصار إلى عطف مسألة على المسألة السابقة عليها إذا 
وافقتها في حكمها وخلافها المختص بهاء مثل قولنا: (ولم نوجب النية 
والترتيب) فإن الحكم في الترتيب كالحكم في النية» وكذلك الخلاف 
كالخلافء. وهذا لأن العطف دليل المشاركة» وها أنا أورد ألفاظ 
المتن» وأتبع كل مسألة بألفاظ ينحل”" بها مشكلها وتتضح بها 
ضمائرهاء وأتبع ذلك بالدلائل الملخصة”*' علئ كل قولء وأنبه عند" 
كل فصل علئ ما عقد له ذلك الفصلء سائلا من الله تعالل حسن 
المعونة وحسن التوفيق”' على إتمامه بجوده العميم وإنعامه”'' الجسيم 


نوالله العو 0 


5 >2 . 7-59 همك . 39© همك 


)١(‏ في (أ): (وهو). 

هم (في مقصود الكتاب) ليست في (ب). (ج). 

(9) في (ج): (فيحل). (5) في (ج): (المخلصة). 

(0) (عند) ليست في (أ). () (وحسن التوفيق) ليست في (أ)» (ج). 
0) في (أ): (وإحسانه). (4) «والله الموفق) ليست في (ب). 


صصح كتاب الطهارة ب ب 2 ا لملرهي#ه 


كتاب الطهارة 
فروض الوضوء 
قال: (يفترض في الوضوء"'' غسل الوجه ). 


الغسل هو الإسالة» وعن أبى يوسف كأه: أن الماء إذا سال علىل 


أعضاء الوضوء”" من غير أن يتقاطر عنها أجزأ"؛ لأن الغسل بالإسالة 


وقد 


زفق 
فق 


2) 


قف 


حصلت وإن لم يتقاطر”*». وقالا: لا يصح الغسل إِلّا أن يسيل الماء 
حد التقاطر*2؛ لأن الماء قبل التقاطر إما إصابة”"'» أو متردد بين 


مضموم الواو مصدر بمعنى التوضؤء أي الفعل» وهو بفتحها الماء الذي يتوضأ بهء 
وقال أبو عمرو بن العلاء وسيبويه: كلاهما ينطلق على المصدرء أي الفغل. وأصل 
الكلمة من الوضاءة» وهي الحسن والبهاء. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر» 0/ 56 و«لسان العرب» /١‏ 1945» و«المصباح 
المنير؛ ص 27055 و«طلبة الطلبة» ص »١5‏ و«أنيس الفقهاء؛ ص49. 

في (ب)» (ج): على الأعضاء. ١‏ ”") في (ج): أجزاء. 


فالمدار عند أبي يوسف على مجرد بل المحل» فيصح عنده الوضوء إذا استعمل الماء 
مثل الدهن.» أو توضاً بالثلج فلم يتقاطر. «المبسوط» 25/١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 0 
و«بدائع الصنائع» ,"/١‏ و«البحر الرائق» 2١١/١‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 2957/١‏ 
وهذا ليس غسلا فى اللغة» قال العينى: وجماعة العلماء على خلاف ما قاله 
أبو يوسف؛ لأن تلك الهيئة التي قال بها لا تسميه العرب غسلا البتة. «البناية شرح 
الهداية» »١ /١‏ وراجع مادة غسل في : «الصحاح» 0/ »0١‏ «المصباح المنير») 
ص١178١.‏ «لسان العرب» .555/١١‏ 

«تحفة الفقهاء» 20/١‏ و«بدائع الصنائع» 1/١‏ و«فتح القدير» 2١7/١‏ و١«حاشية‏ 
ابن عابدين» /١‏ 95-946. 


أي: مسح. «الهداية» 2١7/١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ "اء و«الاختيار» .5/١‏ 


6 ل 


الإصابة والإسالة فلا يحصل اليقين بالغسل إِلّا بعد التقاطر”". 


00 


فق 


قرف 


اط تزفق : 5 7 اقرف 
والوجه ما تقع به المواجهة”''. وهو من قصاص شعر الرأس” " إلى 


معناه: أن إيجاب التقاطر ليس لذاته» إنما هو احتياط لضمان حصول الغسل. 
ولذا روي عن أبي حنيفة أنه لو سال الماء على الأعضاء بدون تقاطر أجزأ. فهي 
ثلاث درجات: تدهن بالماء كالدهن وهو ما يجيزه أبو يوسف.». وإسالة للماء 
بلا تقاطرء وإسالة مع التقاطرء ولا يحصل اليقين بالثانية إلا بالثالثة. «البناية شرح 
الهداية» .١٠١6 /١‏ 

أي : المقابلة يقال: واجهته إذا استقبلت وجهه بوجهك. 

«لسان العرب» /١‏ 680ه-/007» و«النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 2169/8 
لالمصياع الح لاع ْ 

أي : نهاية نباته من مقدمهء وهو مثلث القاف. «مختار الصحاح» ص 2587 وهذا 
التعبير بناء على الغالب المعتاد من توفر الشعر وطلوعه من أعلى الجبهة. وقد 
استعمله الشافعي في «الأم» 4٠/١‏ وابن رشد في «المقدمات الممهدات» ١/8لاء‏ 
والدردير المالكي في «الشرح الصغير» 5١/١‏ والخرقي في «مختصره مع المغني» 
0١‏ :» وابن قدامة في «المقنع» .94/١‏ لكن هذا يخرج عليه الأغم الذي سال 
شعر رأسه حتى ضيق الجبهة» والأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه. 
والأنزع الذي انحسر شعره من جانبي جبهته. 

والأقرع الذي ذهب شعر رأسه بالكلية» فحد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء 
في حقهم يبتدئ من منبت الشعر المعتاد وهو سطح الجبهةء أي: أعلاهاء 
فيغسل الأغم ما علا جبهته من الشعرء ولا يغسل الباقون ما انحسر عنه الشعر من 
رءوسهم. ولذا عدل بعضهم عن هذا التعريف فقال: (حد الوجه طولا من مبدأ سطح 
الحية : 

«حاشية ابن عابدين» 41/-457/١‏ و(فتح القدير» 2١7/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 280/١‏ 
و«المقدمات الممهدات» ١/5لا»‏ و«شرح الخرشي على مختصر خليل» 2١1١/١‏ 
و«تنوير المقالة؛ »497/١‏ و«روضة الطالبين» 25١/١‏ و«المجموع» ١//الا"ا-‏ 
", و«كشاف القناع» /١‏ 7 و«المصباح المنير؛ ص٠‏ 5» مادة: (جلح) و ١/7‏ 
مادة (غمم) و960١‏ مادة: (قرع) و5159 مادة: (نزع). 


صحت كتاب الطهارة 


أسفل الذقن"'» وإلئ شحمتى الأذنين”". وفرضية”" الغسل: ثابتة بقوله 
تعالل : 8 فأَعْسِلوا وجوه 17 . 
قال: ( ويسقطه عما وراء العذار )2©. 


الأصطلاح الذي قدمنا”". والضمير البارز للغسل» أي: ويسقط 
أبو اوتنك" العسلعما واه العدار 0 . 


)١(‏ بفتح الذال ويجوز الكسر: مجمع اللحيين من أسفلهما وهما عظما الحنك. 
«السان العرب» 7/17 107. و«مختار الصحاح» ص؟١7‏ وهذا هو حد الوجه طولا. 

(؟) عرضا. أي: من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى, وهو الذي تحصل به المواجهة 
عادة. «المبسوط») 257/١‏ «بدائع الصنائع» 2/١‏ «الفروع» »(كشاف القناع» 
/١‏ الى «الأم) ٠/١‏ 5» «روضة الطالبين» 25١/١‏ «مغني المحتاج» .00/١‏ 

() في (ج): (فرضة). 

(5) المائدة: 5. لكن مما أجمع عليه العلماء أن النبي يَكِلِ منذ افترضت عليه الصلاة بمكة 
لم يصل إِلّا بوضوء مثل وضوثنا اليوم» ففرض الوضوء إِذًا ثابت بالسنة قبل نزول هذه 
الآية» وإنما أنزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في القرآن» والذي طرأ لهم من العلم 
بعد نزولها إنما هو حكم التيمم. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 0/ 2777# 
8٠/5‏ و«المقدمات الممهدات» ./١/١‏ 

(5) بكسر العين: جانب اللحية الذي على الخدء سمي بذلك لأن هذا هو موضع العذار 
من الدابة» وهو السير الذي على خدها من اللجام. «لسان العرب» 559/5-:2065, 
و«المصباح المنيره ص١5١»‏ و«مختار الصحاح» ص١5757.‏ 

(5) في (ج): (يسقطه). 

0 في مقدمة المجمع من الدلالة على قول أبي يوسف إذا خالفه صاحباه بالجملة الفعلية 
المضارعة الفعل المستتر فاعلها. 

(4) «المبسوط» 5/١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ لاء و«فتح القدير» 217/١‏ و«مجمع الأنهر) 
»٠١ /١‏ وه١حاشية‏ ابن عابدين» ١//ا9.‏ 

(9) في (ج): (العذراء). 


م د لل 


يعني : البياض المعترض بين العذار والأذن. 

ووجه قوله: أن المواجهة لا تقع به بعد نبات العذار فصار كالذقن إذا 
انكر نويه القخ ”57 وكين يوقا" غنا فعاف لماز" اللنانا 29 

وقآل أبوحقة وميحيد عسل :عرض ”29 للخزلة تمع الآيج7" 2 الا ترئ 
أن غسله فرض قبل نبات العذار» وما تحت العذار يسقط”" غسله للحائل» 
وكذلك ما آستتر”” من الوجه بالشعرء فبقي في" الباقي على الأصل. 

قال: ( واليدين والرجلين إلى المرفقين والكعبين ). 

هذا معطوف على الوجه» والفعل مبني للمفعول مقدر هاهناء والمعنى : 
ويفترض”'١"‏ غسل اليدين إلى المرفقين» وغسل الرجلين إلى الكعبين. وإنما 
أقحم تلك المسألة الخلافية”''' بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأن الكلام 
فيها من فروع غسل الوجه فحسن ذلكء كما أتبع هذه المسالة بالخلاف في 
المرفق والكعب”"". 


)١(‏ (بالشعر) ساقطة من (ب)» (ج). 

(0) في (أ)» (ب) (سقط). 

(9) في رج): (الإزار) بدل: (العذار). 

(4) في (ب): (سقط غسله للحائل). بدل: (للحائل). 

(0) «تحفة الفقهاء» ١/لء‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ و«فتح القدير» 2١1/١‏ والمجمع 


.١٠١ /١ الأنهر»‎ 

* يعني قوله سبحانه: 9 8 ترح ءَامَنْوَا إِذا فَمَشّم إِلّ الصَلرة فَأَعيِلوا و وجوه‎ )١( 
.]5 [المائدة:‎ 

0) في (ب): (سقط). (4) في (ج): (استرسل). 

(9) (في) ساقطة من (ب). )0١(‏ في (ج): (ويفرض). 


)١١(‏ يعنى مسألة غسل البياض الذي بين العذار والأذن. 
)١١(‏ وجعله معترضا بين هذه المسألة ومسألة مسح الرأس 


ححع كتاب الطهارة بب ا الله 


ا هإاى« انس 3 أدج دعم سم د 

وفرضية غسل اليدين والرجلين ثابتة بقوله تعالول: وَأيْرِيَحمَ إلى 
َلْمَرَافِقِ 4 « وَأنبَْكُمْ #''' في قراءة النصب عطفا عليه”"'» والموجب 
لتعيين جهة العطف -وإن أحتمل النصب العطف علئ موضع الجار 
والمجرور في قوله: 8 وَأمَسَحوأ برمُوسيكج 4”"- أنه جعل الكعبين غاية 
وظيفة الرجلين» ولو كانتا ممسوحتين لقيل : وأرجلكم إلى الكعاب» 
كما قيل: إلى المرافق. فإن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الإفراد 
بالإفراد. 

لكنْ الكعبان اللذان هما العظمان الناتئان لا يكونان غاية للمسح؛ 
لأن من جعل وظيفتهما المسح يجعل غاية المسح الكعب الذي هو على 
ظهر”*؟ القدم عند معقد الشراكء ولو كان هو المراد لقيل: إلى الكعاب 
لا 


(1) المائدة: 5» ولفظها: 8 يَكايبًا ألديت حَامَنُوَاْ إذا فُمَثْم إِلَ الصَلرةِ أَعْسُِواً وجوفم 
َيدِيَكْمْ إل الْمَرَافقِ مسحو روسكم وَرْبْلَحكْمْ إل الْكَعيانِ » . 

(؟) فيكون العامل فيه (اغسلوا)» وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: (وأرجلكم) بكسر اللام. «تفسير البغوي» "/ 277 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »94١/5‏ و«تحبير التيسير؛ ص56١٠.‏ 

) وذلك أن محلها النصب بالفعل: (وامسحوا). ولكن يدر 'على ذلك زأن لعل 
على المحل لا يجوز إِلّا عند أمن اللبس كما قاله سيبويه وههنا لبس فلا يجوز. «البناية 
شرح الهداية» »48/١‏ و«المبسوط» 2»48/١‏ و«بدائع الصنائع» »./١‏ و«المحلى» 
5/١‏ 

)2( في (ب): ظاهر. 

(0) يتبين معنى هذه الجملة بما قاله الخوارزمي في «الكفاية» ١5/١‏ : ذكر المرافق بلفظ 
الجمع» والكعبين بلفظ التثنية؟ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على 
الآحاد» كما يقال: ركب القوم دوابهم» ولكل يد مرفق واحد فصحت المقابلة» 
ولو قيل: إلى الكعاب فهم منه أن الواجب بإزاء كل رجل كعب واحدء فذكر الكعبين 


«استسييسيه 


هذا ما”'' حمل عليه بعض المحققين من الفقهاء''". على أن صاحب 


0" ' . اه _ م : 
«الصحاح» قال 7" : الكعب: العظم 0 والقدم. وأنكر 
الأصيد ؟ ارد 0 إنه في ظهر القدم. ففي الآية يذكر الغاية 
إقنارة لو انيه مسو لكان 


دلق 
زفق 


زفرف 


فق 


الوق 


بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل اللذين على جانبي القدم» وهما الغاية عند 
من يقول بالغسل لا من يقول بالمسحء فكانت الآية دالة على الغسل لا على المسح. 
وراجع : «المبسوط» ».9/١‏ و«البناية» »٠١١ /١‏ و«تبيين الحقائق» ”/١‏ والذين أشار 
إليهم هم الشيعة الإمامية حيث يقولون: إن فرض الرجل هو المسح إلى الكعب الذي 
في ظهر القدم عند مقعد الشراك. «المجموع» »5١5 /١‏ و«المغني» /١‏ 21814 و«حلية 
العلماء» /١‏ 160» و«بدائع الصنائع» /١‏ 8» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ”/ 
١‏ و«المقدمات الممهدات» 2/4/١‏ و«تفسير ابن كثير) 7/ 1906- 77. 
(هذا ما): ساقطة من (أ) و(ج). 
. المراد بالكعبين في الآية العظمان الناتئان في أسفل الساق من جانبي القدم 
جع : «المبسوط» .94/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2١7/١‏ و«تبيين الحقائق» 27”/١‏ 
0 لأحكام القرآن» 2.95/5 و«تنوير المقالة» ١/١07-؟207‏ و«الأم» 
5/١‏ و«المجموع» ١‏ » و«حلية العلماء» .»١605/١‏ و«روضة الطالبين» 
6/١‏ و«المغني» لابن قدامة »١89/١‏ و«الفروع» 0/0 . 
0١‏ ورجحه من أثمة اللغة أيضا أبو عمرو بن العلاء والأزهري وغيرهما. 
«السان العرب» 8/١‏ 1الاء و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 2107/8/5 و«المصباح 
المنيرا ص5 .7١‏ 
الأصمعي : أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري 
اللغوي الأخباري الراوية. أحد أئمة اللغة والغريب والملح والنوادر» ولد سنة بضع 
وعشرين ومائة» وكان من أعلم الناس وأحفظهم في فنه وحدث لكنه قليل الرواية 
للمسندات» وكان لا يتجرأ على تفسير القرآن والحديث» توفى سنة 7١١8‏ عن 84 
سنة. «سير أعلام النبلاء» 2١15/٠١‏ و«الأعلام» 0 و«بغية الوعاة» 
ص١”.‏ و«نزهة الألباءة ص7١١.‏ 
على الطريقة السابقة في الاستدلال. 


صصح حكتاب الطهارة ب ب ب 00 


3 0)00 5-0-5 خا 5 5000 

ثم لما" كان للقدم حالتان» ظهور واستتار بالخف حملت قراءة 
النصب علئ حالة الظهورء وقراءة الجر على المسح حالة الأستتار 
بالخف عملا بالدليلين. هنذا”'؟ ما حمل عليه بعض المحققين من 
الفقهاء”". وأقول: فيه نظر؛ لأن الماسح على الخف لا يكون ماسحا 
علئ الرجل حقيقة ولا شرعا؛ أما حقيقة فظاهرء وأما شرعا فإن 
الخف جعل مانعا من سراية الحدث إلى القدم*' فتبقى القدم على 
طهارتها السابقة على اللبس» وما حل بالخف يزيله المسح”” » فعلى 
هلذا لا يكون المسح على الرجل لكونها طاهرة لم يحل بها حدث يرفعه 
المسح. 

والتشوور "عمل قزاءة الجر على المجاورة في الإعراب مع أختلاف 

زف4ق 
الحكو””". 


)١(‏ شرع المصنف في الجواب عن قراءة الجر في قوله سبحانه (وأرجلكم). 

0) في (ج): (هو). 

() «بدائع الصنائع» ١/5-لاء‏ 28 و«البناية شرح الهداية» »48/١‏ و«المقدمات 
الممهدات» ١/4اء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 5/ 97. و«تفسير البغوي» */ 31 
و«المجموع» .4١5/١‏ 

(4) (إلى القدم) ساقطة من (ج). 

(0) «المبسوط» .44/١‏ و«بدائع الصنائع» ١‏ و«البناية؛ /١‏ 2055 و«فتح القدير) 
١»؛‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» /١‏ 55-5060. 

() في (ج): (المشهور). 

(0) راجع: «تفسير البغوي» / 077-77 و«الجامع لأحكام القرآن» 244/5 -1٠١ 5/١7‏ 
6» واتفسير ابن كثير») 7”57/7» و«المبسوط» 248/١‏ و«تبيين الحقائق» 2'"/١‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر ١/لا/ا١8-1١21‏ و«المجموع» 4١15-0١‏ 
و«المغني» 8/١‏ -188. وهبداية المجتهد» .79/١‏ 


لس سد سم 


وتعين الحمل علئ هلذا المحمل”'' لتواتر السنة بفرضية الغسل والوعيد 
على الترك؛ والإعراب على الجوار كثير لا يمتنع''' أن يقع في القرآن» فمنه 
قوله: « يَعْرُ يد 4”" في قراءة الجر“ معطوفا على قوله: < بئان 
وَبْارِيقَ # "2 والمعنئ مختلفء إذ ليس المعنئ يطوف عليهم ولدان 


: 5 + 2060 .7ع 
مخلدون بحور. وقال النابغة . 


لم يبق إلا أ 2 0 
و'''موثق في حبال القّد مجنوب"© 


[ب/ لاب] والقوافي مجرورة. والجوار مشهور عندهم في الإعراب 


في (أ): (ج): (المحتمل). 

0) في (أ). (ج): (يمنع). 

(”*) الواقعة: 717. 

(4:) وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي جعفر والمفضل عن عاصم.ء وقرأ الجمهور بالرفع 
«تفسير البغوي» 8/ »١١-١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2700-17١5 /١(/‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي 2١71/8‏ و«تفسير ابن كثير» 0717/8/5 و«تحبير التيسير» 
ص/187. 

(5) الواقعة 214 وقبلها: « يَلْوثُ عب ولانٌ دون © يأكاب وأا بر وكأ من مَعِين 44. 

(5) في (أ)» (ج): (فقال). 

0) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني. شاعر جاهلي من أهل الحجاز. 
كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ. فتقصده الشعراء لتعرض عليه 
أشعارهاء وكان شريفا حظيا عند النعمان بن المنذر. شعره كثير جمع بعضه في ديوان 
صغير. «الأعلام» 7/ 205 و«طبقات الشعراء» ص9١‏ وما بعدها. 

(8) في (أ)» (ج): (يسير)» وفي المصادر: (طريد). 

(9) في (ج): (منقلب). 

)09١(‏ في (ج): (في)» وفي (أء ب): (أو)» والمثبت من المصادر. 

.47 في (أ» ج): (محبوس).» وفي المصادر: (مسلوب) والبيت في «ديوان النابغة»؛ ص‎ )1١( 


كتاب الطهارة 


والصفات وقلب الحروف والتأنيث وغير ذلك» فمن الإعراب ما ذكرنا فى 
العطف» ومن الصفات قوله: © عَدَابَ يَوْرِ نيط 4" «# فى يَوْمٍ عاص ه277 


حو 


والمحيط هو العذاب”". والعاصف هو الريح دون اليوم”'. 


ومن قلب الحروف قوله ظثه: «ارجعن مأزورات”' غير" 
مأجورات )7". والأصل : موزورات فقلب للمجاورة قصدا للمؤاخاة. 

ومن التأنيث حذف الهاء من عشر" أمثالها المضافة إلى اج/1] 
الأمثال» وهي مذكرة لموضع"'' مجاورة الأمثال 1/1 لضمير التأنيث» 
ومنله قوله : 


)١(‏ هود 85» والجملة من قوله: (والتأنيث) إلى قوله: (محيط) ساقطة من (ج). 

(؟) إبراهيم 14. 

() وهو منصوب» ومع هذا جرت صفته (محيط) لمجاورتها (يوم) وهي مجرورة لكن 
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 9/ 404: إن (محيط) صفة ل(يوم) فوصف 
اليوم بالإحاطة وأراد إحاطته بهم» فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب 
بهم» وهو كقولك: يوم شديد» أي: شديد حره. 

(5) ومع هذا جرت (عاصف) لمجاورتها ل(يوم) وذلك لأن الريح تكون فيه» كما تقول: 
يوم بارد ويوم حار. وقيل: معناه في يوم عاصف الريح فحذف الريح؛ لأنها ذكرت 
من قبل في الآية «تفسير البغوي» 2957/5 و«زاد المسير» 0614/5 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 4/ 807. 

(0») في (ب): (موزورات). 

() (غير) ساقطة من (ج). 

600 «سئن ابن ماجه» 6٠7/١‏ (1/8ا15١)‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في اتباع النساء 


الجنائز. 
(8) في (أ): (ب): (عشرة). ويعني قوله تعالى : « من َل بَِلْسََة كَلَمُ عَمْرٌ الها * 
[الأتعام: .]1٠‏ 


(9) في (أ): (موضع). بدل: (لموضع). 


مدلل 


لما أت خبر الزبير تضعضع- 
سور المدينة والجبال الخشع'" 
ومما”© روعي فيه الجوار قلبهم الواو المجاورة"" للطرف همزة» كما 
إذا وقعت طرفًا في قولهم: أوائل» ألا ترئ أنهم لم يقلبوها إذا بعدت كما 
ا 


طواويس. 

وقد جعل النحاة للجوار بابا وأصلوه بقولهم: حجر ضب خرب. حتى 
أختلفوا في جواز جر التثنية والجمع» فأجاز جماعة من الحذاق") 
إتباعهما”'' قياسا على المفرد المسموعء ولو كان لا وجه له في القياس 
لاقتصروا”" على المسموع. 

ويؤيد”* حمل قراءة الجر علئ ما ذكرنا؛ أن قراءة النصب ظاهرة في 
العطف على المغسولء. إذ العطف على اللفظ أقوئ من العطف على 
لفو 0 


)١(‏ البيت لجرير. وهو في «ديوانه؛ ص١15»‏ وفيه: (تواضعت) بدل: تضعضعت. 


0) في (ج): (وما). إفرة في (أ): (للمجاورة). 
(5:) (في) ساقطة من (ج). (0) في (أ). (ج): (الحذاف). 
(5) في (أ). (ج): (إتباعها). 0) في (ب): (لاقتصر). 


(4) في (ج): (ويؤيده). 

(9) هذا رد على من جعل فرض الرجل المسح» وتأول قراءة النصب بأنها عطف على 
محل (رءوسكم) المجرورة» فإن محلها النصب ب«(امسحوا) ولكنه تأويل باطل : 
أ- لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. 
ب- ولأن العطف على المحل لا يجوز إِلّا عند أمن اللبس كما قاله سيبويه» وهنا 
«بداية المجتهد») 27١/١‏ و«المبسوط» »8/١‏ و«بدائع الصنائع» »/١‏ ولهاليناية 
شرح الهداية» .48/١‏ 


حح كتاب الطهارة 7ب ب ايب 00 


وعن الشعبي”'': نزل القرآن بالمسحء والغسل سنة”". 
وعن الحسن البصري"" كأ أنه جمع بينهما. 


فيتلخص من كلام المصنف جوابان عن قراءة الجر: 


لفق 


فق 


قرف 


أ- ما نسبه لبعض المحققين من الفقهاء من حملها على المسح على الخفين. 
ب- حملها على الجر للجوار مع اختلاف الحكم. وذكر الفقهاء جوايًا ثالثا 
هو أنها معطوفة على (برءوسكم) وأن المراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو علي 
الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحا فيقولون: تمسحت للصلاةء أي: 
توضأت. 

«لسان العرب» 7/ "091» و«الجامع لأحكام القرآن» 5/ 2.97 و«المجموع» 2515/١‏ 
و«المقدمات الممهدات» ١/ل!.‏ و«البناية شرح الهداية» 2948/١‏ و«المغني» 
/2» و«تفسير أبن كثير) 7/ 775-150. 

الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني الإمام المحدث؛» ولد في 
خلافة عمر َه ورأي عليا وصلى خلفه؛» وسمع عدة من كبار الصحابة وحدث 
عنهم» كان حافظًا وما كتب شيئا قط. ضئيلا نحيفا درس في حلقة والصحابة 
متوافرون» خرج مع ابن الأشعث فتطلبه الحجاج حتى تمكن منه فاعتذر فعفا عنه» 
توفي فجأة سنة 5١٠ه‏ وله 487 سنة. 

«سير أعلام النبلاء» 2795/5 و«مشاهير علماء الأمصاره ص١١٠.‏ و«تهذيب 
التهذيب» 0/ 2.560 و«طبقات ابن سعد) ”"/5557. 

«مصنف ابن أبي شيبة» 2١9/١‏ و«تفسير أبن كثير» 70/7 و«تفسير البغوي» 
ىا و(الجايه لأحكام القرآن» 47/5. 

الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت» وأمه خيرة 
مولاة أم سلمة» قيل: إن أم سلمة أرضعته. فضائله جمة ومناقبه لا تحصر. رأى 
مائة وعشرين من أصحاب النبي كَكِه وروى عن خلق منهم. وكان من أعلم 
التابعين بالقرآن والفقه والأدب عن تدليس كان منه فى الروايات» توفى سنة ١١ه.‏ 
لك ارس ١‏ 1 

«مشاهير علماء الأمصار» ص88» و«تهذيب التهذيب» 2777/79 و«تهذيب الأسماء 
واللغات» 235١/١‏ و«الجرح والتعديل» ”/ .5١‏ 


. دلق 0( بير إأم * اقرف 
وعنله») وعن محمد بن جرير الطبري كن التخيير بينهما . وعن 
0 وجوب الجمع””. 


وتصيعى تعدهمق دعوعمى 


)١(‏ في (أ)» (ج): (وعنه عن). 

(0) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. الإمام صاحب التصانيف ولد سنة 
5ه في طبرستان ثم توطن بغداد. وطلب العلم وأكثر الترحال. وكان من أفراد 
الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف. قيل: إنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم 
أربعين ورقة. 
مصنفاته لا تحصى منها : «التفسير» و«التاريخ» المشهورانء» و«القراءة»» و«التنزيل»» 
و«العدد» و«اختلاف علماء الأمصار». و«تهذيب الآثار» ولم يتمه. وتفرد بمسائل 
رويت عنه» توفي سنة ١٠"اه.‏ 
«سير أعلام النبلاء» »7717/١15‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» ١/8لاء‏ و«الأعلام» 
5/ة», وهميزان الاعتدال» "4948/7. 

(9) «تفسير البغوي» 2177/7 و«الجامع لأحكام القرآن» 97/5. و«حلية العلماء» 
320/0 و«المجموع» /415. 

(4) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي. إمام أهل الظاهرء كان ذا زهد 
وورع وتواضع وعلم غزير ومحبة للسنة. صنف كتابين في فضائل الشافعي وكان محبا 
له. كان الإمام أحمد لا يحسن الرأي فيه ولم يأذن له بالدخول عليه لما نسب إليه من 
القول بأن القرآن محدث. 
وقد اختلف العلماء هل يعتد بقوله في الإجماع على أقوال ليس هذا موضع بسطها. 
توفى سنة ٠/الاه.‏ 
«اتهذيب الأسماء واللغات» /١‏ 1487ء و«البداية والنهاية» »0١/١١‏ و(سير أعلام 
النبلاء» *١/لاةء‏ و(ميزان الاعتدال» ؟7/ .١5‏ 

(0) لم أجده مصرحا به عنه إنما نسب إلى بعض أهل الظاهر في «حلية العلماء؛ /١‏ 2160 
و«المجموع») /١‏ ». فلعله هو المراد. 


سحتب لسر ل لل ببيييغ# 0 
حكم غسل المرفقين والكعبين 

قال: ( وأدخلناهما ). 

أي: أدخلنا المرفق والكعب في الغسل”'"2, خلافا لزفر”". 

له: أن كلمة (إلىل) لانتهاء الغاية» فيكون المجرور بها غاية الأنتهاء 
فلا يدخل تحت الحكم المذكور فيما”" قبلهاء لأن الحكم المذكور”*» 
بعد الغاية يخالف ما قبلها وإلا لا تكون غاية. 

ولنا: أن الغاية تذكر لمد الحكم إليهاء وتذكر لإسقاط ما وراء الغاية. 

والضابط : أن اللفظ إن تناول محل الغاية لولا ذكرها2؟؛ 500 


)١(‏ «الكتاب» »5/١‏ و«المبسوط» ١/"-ل‏ و«تحفة الفقهاء» 2١7/١‏ و«بدائع الصنائع» 
/١‏ ع » و«الهداية» .١7/١‏ 

(؟) «المبسوط» 2.5/١‏ و«بدائع الصنائع» ١/5ء‏ و«الهداية» .١7/١‏ وهو: زفر بن 
الهذيل بن قيس البصري. ولد سنة ١١١ه»ء‏ كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه 
الرأي والقياس» جمع بين الفقه والعبادة والورع. وكان أبو حنيفة يبجله ويقول: 
هو أقيس أصحابيء وكان هو يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر. ويقول: 
ما خالفت أبا حنيفة في قول إِلَّا وقد كان أبو حنيفة يقول به. وكان ثقة مأمونا حافظا 
في الفقه إِلّا أنه لم يكن في الحديث بشيء. دخل البصرة لميراث له فتشبث به أهلها 
ومنعوه الخروج فأقام بها حتى مات سنة 08١ه.‏ «الفوائد البهية؛ ص 0/» و«الطبقات 
السنية» ”/ 7605. و«الجواهر المضيئة»؛ ؟//ا١27‏ و«شذرات الذهب» /١‏ “271 
و«العبر» ١/97؟7؟.‏ 

(9) (فيما) ساقطة من (ج). (#4) (المذكور) ساقطة من (ب). 

)2( أي : لولا ذكر الغاية وهو المرفق لكان صدر الكلام متناولا له ولما وراءه ولوجب غسل 
اليد من رءوس الأصابع إلى الإبط؛ لدخوله كله في مسمى اليد؛ لكن ذكر المرفق أفاد 
سقوط الحكم عما وراءه وبقي داخلا على الأصل. «بدائع الصنائع» /١‏ 5» و«فتح 
القدير» .١5 /١‏ وقد قال المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه. «المغنى» 
لابن قدامة /١‏ 7/ا١»‏ وانظر «الاستذكار» 2١506 /١‏ وهبداية المجتهد» 0 


ب لل 


كانت( الغاية غاية إسقاط لما وراءهاء وإن لم يتناول محل الغاية كانت 
الغاية لمد الحكم المذكور قبلها. 

فالليل في باب الصوم غاية مدّ الحكم؛"؛ لأن الصوم يصدق 
علئ الإمساك ساعة””". ألا ترئ أنه لو حلف لا يصوم فأصبح ممسكا 
خية؟ 

والغاية المذكورة في الآية غاية إسقاط؛ لأن أسم اليد يصدق على اليد 


إلى الكتفين لغة فكان ذكر الغاية إسقاطا”'“ لما وراء المرفق فيدخل المرفق 
ويسقط ما ا 
والكلام في الكعب كالكلام في المرفق. 


تدعق و تمق وعدهمق 


)١‏ في (أ): (لكانت)» وفي 6 (لولا ذكر ما كانت). 

(؟) في قوله سبحانه : « ثنّ مأ أ ييه إِلَ ألْدَلِ * (اخرةة /ا ١‏ ]. 

(9) فلو لم تذكر الغاية وهي الليل لما اقتضى الأمر ِل وجوب إمساك ساعة. «الهداية» 
7/١‏ 1. 

(؛) في (ج): (إسقاط) وهو خطأ. 

(5) راجع «بدائع الصنائع» /١‏ 5» و«المبسوط» ١/لاء‏ و«فتح القدير» 2١15-١ /١‏ 
و(الهداية» /١‏ 7١ء‏ و«البناية شرح الهداية» .١١1/1١‏ 
وهذا أيضا رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة: وجوب غسل 
المرفقين والكعبين. 
«بداية المجتهد» 2.70/١‏ و«الاستذكار» 2150/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 487/5 و«الشرح الصغير» 257/١‏ و«الأوسط» لابن المنذر 2”9٠/١‏ 
و«المجموع» ."900١‏ و«حلية العلماء» /١‏ 85٠ء‏ و«كفاية الأخيار» -47/١‏ 
و و«المغني» لابن قدامة 21١/7 /١‏ و«المقنع» له .866-85/١‏ 


سح كتاب الطهارة لللللل2 40 


المقدار المفروض مسحه من الرأس 
قال: (ولم يفرضوا مسح كل الرأس فنقدره بالربع 
لا بالأقل )”". 
أشار بالجملة الأوليئ إلن مخالفة مالك ككأنهء وبالثانية إل خلاف 
الشافعى كنك كما مر فى صدر الكتاب» وعرف مذهب الشافعى دنفيه » 
والمسح هو الإضانة”. 
قال مالك 55: أستيعاب الرأس بالمسح فرض”""؛ لقوله تعالئ: 


7 


)١(‏ عن أبي حنيفة في المقدار المفروض مسحه من الرأس ثلاث روايات: 
الأولى : ظاهر الرواية : تقديره بثلاث أصابع اليد. وهو قول محمد ورجحه السمرقندي. 
الثانية : تقديره بربع الرأس. رواها الحسن عنه وهو قول زفرء ورجحها كثير من 
الحنفية» وهي المعتمدة عند متأخريهم. 
الثالثة : تقديره بمقدار الناصية. وهذه الرواية تعود إلى ما قبلها؛ لأن الناصية ربع 
الرأس كما سيأتي قريبا من كلام المصنف. 
«الكتاب مع شرحه اللباب» ١/5-لاء‏ و«الهداية» 2١7/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» -94/١‏ 
٠»ء‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .44/١‏ 

(؟) «الهداية» /١‏ 5ء و١تحفة‏ الفقهاء» /١‏ 5» و«الاختيار» .5/١‏ 
وسبب الاختلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في معنى الباء في قوله سبحانه: 
« وأمْسحوأ بِرمُوسكُم » لأن الباء في كلام العرب تأتي تارة زائدة وتأتي تارة 
للإلصاق» وتأتي تارة للتبعيض» فمن رآها هنا زائدة مؤكدة أوجب مسح الرأس 
كلهء ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. «بداية المجتهد» 277/١‏ و«المجموع» 
١ع‏ و«المغنى» ١/5ل9١.‏ 

فيه «المدونة» ١15/1ء‏ و«التفريع» /١‏ *19غ و«القوانين الفقهية» ص 27١‏ وابداية المجتهد» 
»0١‏ و«المقدمات الممهدات» /١‏ لالاء و«بلغة السالك» .57/١‏ 

(5) المائدة: 5. 


مه د اد 


أستيعابه كما أقتضاه في التيمم بقوله”'' تعاليل : « كأمْسحوا بوجويك 74" . 
قال الشافعي وَيه: الفرض في المسح ما ينطلق عليه الأسه”"؛ لأن 
الناضية 0 وكان الأقل هو المتيقن وجب المصير إليه. 


ولنا: أن الباء للإلصاق”' فاقتضي إلصاق المسح بالرأس» لكن 


الإلصاق يصدق مع البعض كما يصدق مع الكل»؛ والبعض مجمل في 
مقدار الكمية» فكان ما رواه المغيرة بن شعبة""' ذه من المسح على 


(000 


إفة 


فر 


هق 


لد 


لف 


في (ج): (لقوله). 

المائدة: 1. وفي (ج): برؤوسكم. وهو غلط. 

«الأم» »5١ ١‏ و١حلية‏ العلماء» »١58/١‏ و«الوسيط» /١‏ الال و«نهاية المحتاج» 
١‏ و«المجموع» 2"9494/١‏ و١كفاية‏ الأخيار» .47/١‏ 

الناصية : قصاص الشعر. أي : نهاية منبته من مقدم الرأس» جمعها نواصي «المصباح 
المنير») ص "777 وامختار الصحاح» ص 555. و«البناية شرح الهداية» .١١7/١‏ 

للباء اثنا عشر معنى. أحدها الإلصاق» أي: مطلق التعلق» وهو أصل معاني الباء 
لا يفارقها. وهو إما حقيقي بحيث لا يصل الفعل إلى المفعول إِلّا بالحرف الدال عليه 
وهو الباء مثل: (أمسكت بزيد)» أو مجازي مثل: (مررت بمحمد) أي: جعلت 
مروري بمكان يقرب من مكانه. «أوضح المسالك وشرحه ضياء السالك» 7857/7. 
(أبن شعبة): ليست في (ج)» (ب). 

وهو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي. أسلم قبل الحديبية وشهدها وشهد بيعة 
الرضوان» وكان ذا شجاعة ومكيدة» حدث عنه بنوه: عروة وحمزة والمسور بن 
مخرمة وأبو أمامة الباهلي ومسروق والشعبي وجماعة غيرهم» تولى البصرة ثم 
الكوفة لعمر ثم لمعاوية بَؤّاء وهو أول من سلم عليه بالإمرة» توفي سنة 05٠‏ ه وله 
٠‏ سنة. له في الصحيحين اثنا عشر حديئاء وانفرد له البخاري بحديث ومسلم 
«سير اعلام النبلاء؟ 7/١”؟'2‏ و«طبقات ابن سعد) 2785/5 27١/5‏ و«البداية 
والنهاية» /ا/ 2.0٠‏ و«تهذيب التهذيب» /١١‏ 275575 و«الإصابة» "/ 4017. 


ح كتاب الطهارة لل ل ل 0# 


التاشيية"'؟ زان نعلا وأفعا الوا”الخس 01 
م 7 ماا ار ًُ 


والناصية ربع الرأس؛ لأن الرأس» قذال”" وفودان” ومنبت الناصية. 
وهذِه رواية لوحظ فيها جهة الممسوح عليه. 

للا كل الإقاق ف ا 
وروي التقدير بثلااث أصابع ” 0 نظرا لين الالة؛ لأن الأمر بالمسح 


يقتضى آلةء فتقدير الآية: فامسحوا بأيديكم رؤوسكمء والثلاث أكثر 
أصابع اليد التي بها المسح» وهي الأصل في اليد بدليل وجوب دية 
الكف بقطع الأصابع آب/18] فالتقدير: وامسحوا بأكثر أصابع أيديكم 
رؤوسكم إقامة للأكثر”'' مقام لج/؛ب] الكل تخفيفا0". 


(000 


زففة 


زرف 


اق 


2) 


فك 
زف4 


لاصحيبح مسلم» ,/ ا/ا١‏ ورقم حديث الباب الى كتاب الطهارة. باب المسح على 


الناصية والعمامة» و«سئن أبي داود؛ )١19١( ٠١5/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين» واسئن الترمذي» )٠٠١١( 757/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى 
المسح على العمامة. و«سئن النسائي» )1١7/( 417/١‏ كتاب الطهارة» باب 86 
على العمامة مع الناصية. 

«المبسوط» 2517/١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ . و«الهداية وشرحها البناية» -١١١ 7/١‏ 
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في (ج): (يقال). والقذال بفتح القاف: جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس» 
جمعه أقذله وقذل. «لسان العرب» 2007/١١‏ و«المصباح المنيرة ص184١»‏ 
و«مختار الصحاح») ص0156. 

بفتح الفاء. ناحيتا الرأس وجانباه. مفرده فود. «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
8/7 . و«المصباح المنير؛ ص 2١185‏ و«مختار الصحاح» ص5١0.‏ 

وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وقال به محمد بن الحسن. 

«الأصل» /١‏ 245-57 واتحفة الفقهاء» 24/١‏ و«فتح القدير» 0١5/١‏ و«تبيين 
الحقائق» ."/١‏ 

في (ج): (الأكثر). 

«المبسوط) 2554/١‏ «وبدائع الصنائع» /١‏ 5» و«تبيين الحقائق» /١‏ ". 


ملآ 


وأما”١2‏ أستيعاب الوجه في التيمم فليس مستفادا”'' من الإلصاق» بل 
لأنه خلف عن الغسل» فلزم الأستيعاب في الخلف حسب لزومه في 
الأصل. 

قال: ( ومنعنا فيه مد الأصبع ). 

قال أصحاينا: إذا مد إصبعا واحدة علئ رأسه فاستوعب مقدار ثلاث 
أصابع”" أو الربع” “ لا يجزيه عن مسح الرأس؛ ولو أعاد الأصبع إلى الماء 
قاا 227 ويا نوها ار ج297 أن أضنات! الزاسن :بخوائبها' الأريعة" 
0 

وقال زفر كلله: يجزيه المد”"'؛ لأن المعتبر إصابة البلة الممسوح دون 

الأصابع» ألأ قرع أنه لو أعنات الراسنهاء المطر الجز]2'77 عن المي 0 
[أ/ماأ]. 


)١(‏ هذا جواب عن استدلال مالك السابق. وبه أجاب الشافعي وغيره. «مختصر المزني» 
ملحق ب «الأم» 40/4 و«المجموع» 4 . ْ ْ 

(؟) في (ب): (بمستفاد). 

(0) على قول محمد في تقدير الفرض بذلك كما مر. 

(5) على قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

(5) في (ب): (وأصاب). 

(5) ١تحفة‏ الفقهاء» ٠/١‏ -١١ء‏ وابدائع الصنائع» ١/ه‏ وافتح القدير» 2١57/١‏ 
وامجمع الأنهر) .1/١‏ 

0) أي: جوانب الأصبع الأربعة: بطنها وظهرها وجانباها. 

(8) «تحفة الفقهاء» ١/١١-١١ء‏ و«بدائع الصنائع» 2/١‏ وافتح القدير4 2١5/١‏ 
والمجمع الأنهر» .١١/١‏ 

(9) المصادر السابقة. )٠١(‏ في (ب): (أجرأ). 

.١١/١ و«مجمع الأنهر»‎ »4 /١ «بدائع الصنائع»‎ )1١١( 


صححع كتاب الطهارة 


ولنا : أن ما على الأصبع من البلة بعد وضعها مستعمل فلا يسقط 
الفرض بإمرارها”''. ولا يقال: إن حكم الأستعمال لا يحصل قبل 
المزايلة. ألا ترئ أن السنة بالمس-”") تقام بإمرار الأصابع الثلاث بعد 
وضعهاء وحكي”" السنة والفرض واحد في أنه لا يقام بالمستعمل©» 

لأنااتفؤل"15 المسوح لا يقارق: |المشدزل دن كيه السعةة فإن 
أستيعابه بالمسح سنة» كما أن أستيعاب الوجه بالغسل فرض» ويفارقه 

في الفرضية من جهة أن الأقتصار على البعض هو الفرض في الممسوح 
وول التتسول كهاز أن يفترق'' حكم الأستعمال فيهماء ٠‏ فيأخذ في 
الممسوح حكم الأستعمال قبل المزايلة في المفروض منه» بخلاف 
المغسول لمكان'" الأفتراق في الأستيعاب» فلا يأخذ حكمه قبل 
المزايلة في المسنونء كما لا يأخذه في المغسول قبل المزايلة؛ 


.١١/١ ولمجمع الأنهر»‎ 215/١ و«فتح القدير؛‎ 6/١ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) (بالمسح). ليست في )4 (ب). 

6 في (ج): (في حكم). 

(5) راجع مذاهب العلماء في حكم رفع الحدث بالماء المستعمل في: «المبسوط» 
/-217 و«بدائع الصنائع» 6/١‏ و«الهداية» .5١-١94/١‏ و«الكنز مع تبيين 
الحقائق» /١‏ 2575-7 و«ابداية المجتهد»ه .5”/١‏ و«الاستذكار» 2767/١‏ 
و«القوانين الفقهية» ص 2706 و«مختصر خليل مع شرح الخرشي» /١‏ هلول 
و«حلية العلماء» .457/١‏ و«الوسيط» 279498/١‏ و«المجموع» 2١91/١‏ و«اروضة 
الطالبين» ١/لاء‏ و«كشاف القناع» 251/١‏ واشرح منتهى الإرادات» 21١5/١‏ 
و«الإنصاف» ١/ه",‏ و«تنقيح التحقيق» .5١١ /١‏ 

(5») في (ب): (لا بالقول). 

(5) في (ج): (يقترن). 

0) في (ج): (فكان). 

() في (ج): (فيأخذ حكمه) وفي (ب): (ولا يأخذ حكمه).. 


ااظ 


لللاختتر اكافي الأستيعاب(2"2» أو لأن”" السنة تابعة للفرض» والتبع لا ينقطع 
عن أصلهء فلا يظهر هذا الحكم في حقه. هذا ما قاله المحققون من 
أصحابنا رحمهم الله تعالئ. 

وأقول: إنهم قد نقضوا ما عللوا به مهنا -من أن الماء يأخذ حكم 
الأستعمال بمجرد الوضع قبل المزايلة في مسح المفروض -بما عللوا به 
لأبي يوسف في مسالة إعال الراين'الاناق خإنه.طهور عله ". فقالوا” 
المسح حقيل بالأضابة» :والتجاء زننا ياغ شك الاسسنال بعر 
الأنفصالء» والمصاب لم يزايل العضو. 

فلقائل أن يقول”: لا فرق بين الماء الباقي في الإناء بعد مراقات 
الرأس وبين الماء''" الباقي على الأصبع بعد الملاقات» وقد حكمتم 
ههنا بالاستعمال بمجرد الوضعء ولم لكي اقن 3" بالاستعبيال 
أصلا لا بمجرد الوضع ولا يرو وهلذا تناقض ظاهر. وتمابلى ** عهنا 
بأن الماء إنما”2 يأخذ حكم الأستعمال بعد الأنفصال يناقض التعليل في 


مذ الأصبع بأن الماء بمجرد الوضع صار مستعملا فلا يجوز ا 


)0 «بدائع الصنائع» .0/١‏ (0) في (ج): (ولأن). 

(0) يعني مسألة إدخال المتوضئ رأسه في الإناء ناويا بذلك المسح» فإن هذا يجزئه عند 
أ يوسف 35 ولا يجزئه عند محمد. «مختلف الرواية» ص 2740 و«منظومة 
النسفي»» باب خلاف أبي يوسف ومحمد. اللوحة رقم 4"ب» وسيوردها المصنف 
مفصلة بعد التي تلي هذه المسألة. 

(4) في (ج): (قعد). (ه) في (ج): (قلنا أن نقول). 

(5) في (ج): (الرأس رأس الماء). 0) في (أ). (ج): (ثم). 

(0) في (ب): (ظاهر. نعم. وتعليكم). 

(9) (إنما) ليست في (ب). 

.١57/1١ راجع هذا الاعتراض والجواب عنه في «فتح القدير»)‎ )9١( 


ص كتاب سير س١‏ ل سب 077 


ولنا طريقة أخرئ أقرب إلى التحقيق» وأبعد من هذا التناقض تنبني أن 
الماء إنما يأخذ حكم الأستعمال بعد الأنفصال في الموضعين جميعاء 
فنقول: إن الماء الذي أصيب به العضو في مسألة إدخال الرأس الإناء”" 
لم يزايل العضوء ولم ينفصل عنه حقيقة ولا حكماء فلم يأخذ حكم 
الأستعمال؛ لعدم الأنفصال مطلقاء ولا الباقي من الماء؛ لأنه ليس 
"لين الذي أقيم به فرض المسح. 

وأما في مسالة مد الأصبع فالبلة التي أصيب بها ما لاقته”" الأصبع من 
الرأس منتقلة عن ذلك المحل بواسطة المد حكماء فكانت منفصلة عن 
المحل الممسوح حكماء وإن لم تكن”* منفصلة عنه حقيقة. 

والماء المنفصل”*' عن المحل حكما يأخذ حكم الأستعمال من وجهء 
فلم يجز إقامة الفرض به؛ لأن كل جزء من أجزاء ما أفترض مسحه يجب أن 
يكون ممسوحا بماء غير مستعمل من جميع الوجوه في غالب (ج/١6‏ ظن 
الماسح» فلم يخرج عن العهدة باستعمال الماء المستعمل من وجه. 

وهلذا بخلاف السنة؛ حيث يجوز مد الأصبع فيها"'' لأنها لا يرفع 
بها حدثء. ولا يتوقف جواز الصلاة عليها فكانت تابعة للفرض» 
فاعتبرنا الأنفصال الحكمي مؤثرا في الفرض أخذا”" بالاحتياط [ب/4] 
واعتبرنا الأنفصال الحقيقي في السنة'" عملا بالأصل رعاية لمنازل 


المشروعات. 

)١(‏ في (ب): (من الأناء). ؟) (هو) ليست في (ب). 

0 في (ج): (ملاقاته). (5) في (ج): (وإن كان لم يكن). 
)2( في (أ): (المنفصلة). (5) (فيها) ليست في (ج). 


0) (أخذا) ليست في (ج). (4) في (ج): (النسبة). 


5 دب 


حكم اللحية قِ الوضوء 


قال: ( وفرض اللحية مسح ربعها. والأصح مسح ما يلاقي 
البشرة ويسقطه أو يستوعبها ). 


قال أبو حنيفة ولاه : يفترض مسح ريع اللحية في الوضوء. '". والأصح 
المختار من الرواية”" ما نص عليه قاضى خان”” ل يد 


الصغير»: أن الفرض هو مسح ما يلاقي النشزة من الوجه** 4 والتتتيه 
عل هذه الرواية من الزوائد. 


)١(‏ «المبسوط») 28١/١‏ و«بدائع الصنائع» اث و«فتح القدير» 2١/١‏ ولمجمع 
0 » وا«تبيين الحقائق» ."/١‏ 

(9) هو: الحسن بن منصور بن أب القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي» 
الفرغاني» المعروف بقاضي خانء» فخر الدين» أحد علماء الحنفية» تفقه على أبي 
إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري» وظهير الدين» أبي الحسن 
على بن عبد العزيز المرغينانى » صاحب «الهداية»» وغيرهما» وروى عنه الحصيري . 
من مصنفاته : «شرح الجامع الصغيرا» لمحمد بن الحسن الشيباني» وهو في مجلدين 
كبيرين » واشرح الزيادات»)» و(اشرح أدب القاضى» للخصاف.» وغيرهاء توفى أنه 
سنة ؟697ه. 
«الجواهر المضية» 27١0 /١‏ و«تاج التراجم» 244 و«الطبقات السنية» -١١5/7‏ 
»١0/‏ و«شذرات الذهب» 273508/5 و«الفوائد البهية» 2560-55 و«النافع الكبير» 
2,004 و«الأعلام» 774/7. 
بالعراق» تحت الرقم 4؟1؟/سء لالات 7الاء وينظر «الآثار الخطية» 7/ .٠١‏ 
)591١6(‏ و(97١ة2).‏ 

(5) «فتح القدير» 2١1/١‏ و«مجمع الأنهر» .١7-1١7/١‏ 


حح كتاب الطهارة 


وعن أن نوست كه روايتان0". 


إحداهما: أنه يفترض مسح كلها. 

والأخرئ: إسقاط المسح عنها مطلقا"". 

ولذلك أدخل في المتن حرف الشك بين الجملتين الفعليتين؛ ليدل به 
على الروايتين» وحسن لفظة الإسقاط وقوعها"" في مقابلة أفتراض مسح 
الربع» كأنه قال: 6 أبو يوشف /هبة ما افترقة**؟ آبو حنيفة من ذلك: 

وجه هاذه22: أن وظيفة هنذا العضو هو الغسل وقد سقط" للحائل 


فيسقط مطلقاء كاليد المقطوعة» والمجروح الذي يضره الغسل ويزداد 
سوطرط الحيرة عل 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 0006 وافتح القدير» »١7/١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ "2 والمجمع 
الأنهر» .177/١‏ 

(؟) وكل هذه الروايات التي ذكرها المصنف مرجوع عنها. والأصح عن أبي حنيفة الذي 
عليه الفتوى في مذهبه لدى جميع أصحابه وجوب غسل كل ما يغطي البشرة من 
اللحية ؛ لأن البشرة خرجت من أن تكون وجها فلا مواجهة بها؛ لاستتارها بالشعر» 
وصار ظاهر الشعر الملاقي لها هو الوجه؛ لأن المواجهة : تقع به وإلى ذلك أشار 
أبو حنيفة بقوله: إنما مواضع الوضوء ما ظهر منها. 
أما المسترسل من اللحية فلا يجب فيه غسل ولا مسح بل يسن. 
«بدائع 0 /١‏ ؛. و«الأصل» »5٠0 /١‏ و«المبسوط» 28٠/١‏ و”تبيين الحقائق» 
/١‏ "2 والمجمع الأنهر» ١/؟١ء‏ و«ابدر المتقي» »١١/١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
5 

في (ج): (ووقوعها). 

(4) في (ج): (افترض). 

)2( يعني : رواية إسقاط الغسل والمسح عن اللحية مطلقا. 

(5) في (ج): (يسقط). 

.850/١ «المبسوط»‎ )9 


.--  --- 


ووجه الأخرئ: أن الفرض لما سقط عن البشرة أنتقل إل خلفه 
وهو المسح فيعم بعموم الأصلء؛ وصار كمسح الجبيرة. وهذا هو وجه 
الرواية المختارة عن أبي حنيفة”". 

ووجه الأخرئ: أن 5 لما أنتقل إلى خلف”'" فالربع فيه قائم”" 
مقام الأصل؛ قياسا على الرأس”©2 

قال: ( ويحكم بالإجزاء والطهورية في ملاقاة الممسوح الإناء 

ناويا للمسح لا بعدمهما ). 

قال أبو يوسف: إذا أدخل المتوضئ رأسه في الإناء» أو خفه» ينوي 
بذلك المسح أجزأه عن المسح”"'. ولا يصير الماء بعد إخراج الرأس منه 
مستعملا» بل هو باق علئ طهوريته”''؛ لأن المسح هو الإصابة لا الإسالة. 

والمستعمل هو المسال دون المصاب» وقصد القربة”"؟ حاصل 
بالاما00 


)١(‏ وهي وجوب مسح جميع ما يلاقي البشرة من اللحية «الأصل» 25١ /١‏ وامجمع 
الأنهر؛ ١١/١‏ لكن: سبق قريبا أن الصحيح من المذهب وجوب غسل جميع 
ما يغطي البشرة من اللحية. 

0) في (ج): (الخف). 

3 00 (قام). 


(5) راجع: «المبسوط» 48٠١/١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 7 وامجمع الأنهر» .١١/١‏ 
)2( 0 الرواية» ص 960". و«منظومة النسفى» باب خلاف ا يوسف ومحمد» 


.15/١ «فتح القدير»‎ )١( 
في (ب)»: (التقرب).‎ )0 
.5796 «مختلف الرواية» ص‎ )6( 


صحع كتاب الطهارة 2 0110 


وقال محمد كُدَنهُ: لا يجزئه. والماء غير طهور؛ لأن الماء صار بنية 
القربة مستعملاء فلم يكن رافعا للحدث"'". ولو لم ينو المسح أجزأه عن 
المسح. ولم يكن الماء مستعملا على المذهيين. 

أما علئ قول محمد: فلان قصد القربة لم يوجد» ووصف الأستعمال 
به» وقد أرتفع الحدث بماء غير مستعمل فصح. وأما علئ قول أبي يوسف 
كه فلأن الفرض سقط بالإصابة» والماء إنما يأخذ حكم الأستعمال بعد 
الأنفصال. والمصاب لا يزايل العضو فلا يأخذ حكم الأستعمال. وقد فرغ 
بهذِه المسألة من الكلام في فروض الوضوء. وفروعها التي تلحقهاء وتبين 
أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجهء وغسل اليدين» وغسل الرجلين» 
ومسح ربع الرأس"'" ثم أنتقل إلئ سنن الوضوء وما فيها من الأختلاف 
والتفريع. 


تتجكمق تتوهمق تمق 


)١(‏ «مختلف الرواية» ص 27940 و«منظومة النسفي» لوحة رقم 14"ب. 
إفة (ربع) لبيدت في (ج). 


هم ب ب ب 


قال: ( ويسن للمستيقظ غسل يديه”" أبتداء ). 

ال من منامه -قل نام غير مستنجح أو كان عل بدنه نجاسة- 
يسن له أن يغسل يديه" قبل وضعها في الإناء”*'؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إذا أستيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يله فى الإناء حتل 
يغسلها ؛ ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت ال . 


(1) في (ج): (يده). 

؟) غسل الكفين للمتوضئ قبل إدخالهما في الإناء سنة مطلقا للمستيقظ من النوم ولغيره؛ 
لأن النبي يكل داوم عليه. لكنه للمستيقظ من النوم آكد للنص عليه في الحديث الآتي» 
وذلك لتوهم النجاسة في حقه. 
«تبيين الحقائق» /١‏ 5-7. وافتح القدير»؛ 2194/١‏ و«مجمع الأنهر» 2١١/١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» »٠١١ /١‏ و«المغني» لابن قدامة 4/0 

(0) في (ب): (غسل يده). 

(4) المصادر السابقة 
و«المبسوط» /١‏ 0. و«بدائع الصنائع» "٠/١‏ ودالهداية» .١7/١‏ 

(0) الجملة من قوله: (في الإناء) إلى: (أين باتت) ساقطة من (ج). 

() «صحيح البخاري» )١17( 777/١‏ كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء» وااصحيح 
مسلم» ١78/7‏ (178؟) كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا وهذا لفظه واسنئن لع 
)2٠١(‏ كتاب الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء و«سنن 
الترمذي» )١( 57/١‏ كتاب الطهارة» باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة و«سئن 
ابن ماجه» 1548/١‏ (7817) كتاب الطهارة» باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل 
يده» و«سئن الدرامي» 09 (755) كتاب الطهارة» باب إذا استيقظ أحدكم من 
منامهء و«موطأ الإمام مالك» 47/١‏ كتاب الطهارة» باب وضوء النائم إذا قام إلى 
الصلاةء و«مسند الإمام أحمد» ؟/ 101. 


ظ 


صصح كتاب الطهارة ل -بياياس# 00 


واشتراط النوم غير مستنج» أو عل ا موجودة فى البدن 


بإشارة النص» وهو قوله 92: «فإنه لا يدري أين باتت يده2 فإنهم 
كانوا في العهد الأول ينامون غير مستنجين» فربما تطوف اليد حالة النوم 
فتقع علئ نجاس”". إِلّا أنه" لما كان هذا متوهما غير متيقن سن”*) 
الغسل لكونهما آلة [ج/١٠ب]‏ للتنظيف» حتئ لو نام وهو يتحقق”") 
أن لا نجاسة علئ بدنه لا يسن في حقه”". وهلذا الغسل إلى الرسغ”"؛ 
لوقوع الكفاية به”*. 


هف 5ت همق 9< مكل 


)١(‏ في (ج): (أو على بدنه نجاسة). 

(؟) في (ج): (نجاسته). 

() (إلا أنه) ليست في (ب). 

(54) في (ج): (يسن). 

(5) في (ج): (وهو لا يتحقق). 

(7) أي: ليس سنة مؤكدة في حقه كمن توهم النجاسة» وإلا فهو سنة مطلقا -كما مر- 
للمستيقظ وغيره. 
«بدائع الصنائع» /١‏ ١٠٠ء‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» 2٠١/١‏ و«فتح القدير»؛ 21١9/١‏ 
و«حلية العلماء» .١1"559 /١‏ 

(0») بضم الراء وتسكين السين» ويجوز ضمها: هو مفصل ما بين الكف والساعد. 
«المصباح المئير»؛ ص85» و«لسان العرب» 478/4. 

(4) «الهداية» 2١7/١‏ و«تبيين الحقائق» ."/١‏ 


سد 


التسمية في الوضوء 
قال: ( والد لتهنة )37 


يعني في أبتداء الوضوء؛ لقوله 2 «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم 


الله فهو أبتر»”". ولقوله َي : ٠لا‏ وضوء لمن لم يسم الله »”". والمراد 


0 


000 


زفق 


رف 


2 
للق 


(*؟ نفى الفضيلة”': كما فى قوله ##ة: «ليس المسكين الذى ترده 


«الأصل» 271/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١7/١‏ و«الكنز مع تبيين الحقائق» /١‏ 4-7» 
و«الهداية) 2377/١‏ و«الأم» ع و«المجموع» ١‏ «و«حلية العلماء» 
530١‏ ««الأوسط» ١/ا5”#.‏ و«مسائل أحمد» لإسحق .”/١‏ و«المغنى» 
.١ 1/1‏ ا 
لم أجده. لكن أخرج الإمام أحمد في (مسنده» 109/7 عن 5 هريرة وَيهِنه أن النبي 
كِدُ قال: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ود فهو أبتر» أو قال: ١أقطع‏ ». 
لفظ الجلالة ليس في (أ). والحديث لم يخرجه بهذا اللفظ أحد على ما قاله العيني في 
«البناية») )١15( ٠١“ /١‏ وإنما لفظه : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ») 
وهو في : «سئن أبي داود» )٠١1(10 /١‏ كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوءء 
واسئن الترمذي» ١١7/١‏ (15) كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند 
الوضوء؛ وم سنن أبن ماجه» ١179/١‏ (7917) كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية 
في الوضوءء و«سئن الدارقطني» 7١/١‏ (077) كتاب الطهارة» باب التسمية على 
الوقوي اله نن البيهقي» /١‏ 57 كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء» و«سنن 
الدرامي» 1417/١‏ (191) كتاب الطهارة» باب التسمية في الوضوءء و«مسند الإمام 
أحمد» 518/7» و«مستدرك الحاكم» ١175/١‏ باب التسمية عند الوضوء . وقد ضعفه 
الإمام أحمد كده. «المغني» 2١540 /١‏ وروى الترمذي عنه أنه قال: لا أعلم في هذا 
الباب حديثا له إسناد جيد «سئن الترمذي» .١١5/١‏ 
(به) ليست في (أ)» (ب). 
«الهداية» .١7/١‏ قال العيني في «البناية» :174/١‏ هذا جواب عن سؤال مقدر أن 
يقال: إنكم ذكرتم التسمية في سنن الوضوءء واحتججتم عليه بالحديث المذكورء 
فالحديث بظاهره يدل على الوجوب. 


ح كحتاب الطهارة 


التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان"'". فإنه لم يرد به خروجه عن حد 
المسكنة حتئ تحرم عليه الصدقة» بل أراد أنه ليس بكامل في المسكنة. 
وكقوله”" : «ليس المومن الذي يبيت شبعان”" (ب/14] وجاره 
جائع )”22 لم يرد به أنه خرج بذلك إلى الكفرء بل أراد أنه''' ليس في 
أعلئ مراتب الإيمان. فلم يرد بالحديث أنه ليس بمتوضئ وضوءا 
بخرج""" بنمن: الحدك«ولكنه آزاد آنه(" ليش بتر ضوو وضوما كافلذة 
وهو الوضوء الذي يترتب عليه الثواب”"". ووجب الحمل على هذا 
المحتمل؛ جمعا بينه وبين حديث المهاجر بن قنفذ”'' أنه سلم على 


(1) «صحيح البخاري» / )١4174(741‏ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : « لا يَكَنُوتَ 
كانت إنكااً 4 و«اصحيح مسلم» )٠١9( ١١9/9‏ كتاب الزكاة» باب 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن لهء وتمامه: قالوا: فما المسكين 
يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغينه.ء ولا يفطن له فيتصدق عليه» 
ولا يسأل الناس شيئا ). 

؟) في (أ): (ولقوله). 

(0) في (ب): (شبعانا). وهو خطأ. 

(4) «الستن الكبرى للبيهقي») كتاب الضحاياء باب صاحب المال لا منع المضطر 
فضلا إن كان عنده » وصححه الألباني في اصحيح الجامع» ذم برقم (86064), 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» 00/١‏ بلفظ: «لا يشبع الرجل دون جاره». 

(65) (به) ليست في (ج). 

() في (ج): (به). 

0) في (أ). (ب)» (ج): (وضوء لم يخرج) ولا تستقيم العبارة بذلك. لذا أثبت الصواب. 

() (أنه) ساقطة من (أ). (ج). 

(9) «الهداية» ١/١١ء‏ و«المبسوط) ١/60ه,‏ وابدائع الصنائع» ١/١”7ءو«البناية»‏ 
1/1و و«المغني» لابن قدامة .١55 7/١‏ 

)0٠١(‏ هو المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان القرشي التميمي» أحد السابقين إلى 
الإسلام. قيل: إن اسمه عمروء وإنما أخذه المشركون لما أراد الهجرة فعذبوه 


همد _ ب ب 


رسول الله يك وهو يتوضأ فلم يرد عليهء فلما فرغ من وضوئه قال: 00 
يمنعني أن أرد عليك | إِلّا أني كرهت أن أذكر الله | اا 

دليل علئ أنه توضأ قبل التسمية”". هكذا ذكره الطحاوي”" في اشرح 
معاني الآثار»”* 


(000 


إفة 
فر 


2 


فانفلت منهم وقدم المدينة» فقال له النبي يكلِهِ: «هذا المهاجر حقا» ولاه عثمان على 
شرطته» سكن البصرة ومات بها 

«الإصابة» 457/7» و«الاستيعاب» / 575 و«تهذيب الأسماء واللغات» 2١١5/5‏ 
و«الجرح والتعديل» 1909/4. 

اسئن أبي داود» )١7( 7/١‏ كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول» واسئن 
النسائي» "(0١‏ كتاب الطهارة» باب السلام على من يبول. وليس فيه الكلام 
الأخيرء و«سئن ابن ماجه» )”8٠( ١75/١‏ باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» 
و«سنن الدارمي» )١511(‏ كتاب الاستئذان» باب إذا سلم على الرجل 
وهو يبول» و«مستدرك الحاكم» 0 كتاب الطهارة» باب احترام ذكر الله وك. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في «التلخيص». 

لأن التسمية من الذكر فلابد أن يكون توضأ قبلها؛ لتقع على طهارة. 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الفقيه الحافظ. نسبة إلى 
طحا قرية بصعيد مصر. ولد سنة 4؟11ه وتوفي سنة ١‏ /الاه. صحب المزني وتفقه به ثم 
ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. تفقه على أبي جعفر بن أبي عمران وأبي خازم 
عبد الحميد بن جعفر وعلى أبيه محمد بن سلامة» وسمع الحديث من جماعة. 
تصانيفه كثيرة منها: «أحكام القرآن» و«معاني الآثار» و«بيان مشكل الأثار» 
و«المختصر في الفقه» و(اشرح الجامع الصغير» واشرح الجامع الكبير» و«الشروط 
الصغير» و«الأوسط» و«الكبير». 

«الجواهر المضية» 2737/١/١‏ و«تاج التراجم» ص4-8.» و«الطبقات السنية» 259/75 
و«الفوائد البهية» ص١‏ ”2 و«العبر» 7/7 »١485‏ و«شذرات الذهب» 7/ 275848 و«(وفيات 
الأعيان» /١‏ الا. 

77/١ 


صصح كتاب الطهارة جب 0 


وأقول: إن الأستدلال علئ ذلك هو أن نص الكتاب لا يوجب 
التسمية"؟؛ وإنما ذيك؟"" وعويها عفن الفائل اانه يشير الوانحل 
فلا يجوز أن يلحق بالكتاب إلحاق الفرض؛ لثئلا يكون زيادة على 
الكتاب بخبر الواحد تحرزا عن النسخ. 

وهذه القاعدة ممهدة في أصول الفقه””. 

وإنما كان الأستدلال بهذا أولئ؛ لأن ما قاله الطحاوي يستلزهم©؟ أن 
لا تكون التسمية في أبتداء الوضوء أفضل”'' أستدلالا بحديث المهاجرء 


)١(‏ يشير إلى عدم ذكر التسمية في قوله سبحانه : 9 يَتاببا لح ءَامَنْوَأ دا ميم إِلَ الصارة 
فأَعْسِلُوا وجُوهَكُم © [المائدة: 1]. 

فم في (ج). (ب): (يثبت). 

() الزيادة على النص إذا كانت لا تستقل بنفسها كزيادة ركعة على القت أو زيادة 
وصف الرقبة بالإيمان ونحوهء اختلفيوفيها الأصوليون هل تكون نسخا لحكم 
ذلك النص أو لا؟ فيرى الحنفية أنها نسخ» ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنها 
لا تكون نسخاء وبناء عليه رد الحنفية أخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن؛ 
لأن الزيادة نسخ عندهم» ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد» فردوا أحاديث 
تعين الفاتحة في الصلاة» وما ورد في الشاهد واليمين» وما ورد فى إيمان الرقبة» 
وما ورد في اشتراط النية في الوضوة ونحوها من أخبار الآحاد التى فيها زيادة 
على القرآن. «الأحكام» للآمدي #/ 747 (504). واشرح الكوكب المنير» 
؟/ 81ه-08, و«المستصفى» »114-١111//١‏ و«إرشاد الفحول» ص١1/ا١-211/7‏ 
و«العدة» لأبي يعلى */ 27١-415‏ و«فتح القدير» لابن الهمام 7١/١‏ و«البناية» 
للعيني 2١8/١‏ و«الكفاية شرح الهداية» .١9/١‏ مع أنهم قد خالفوا أصلهم 
هذا أحياناء فاعتمدوا على أخبار ضعيفة زادوا بها على القرآن» كاشتراطهم الحاجة 
في ذوى القربى. ونقضهم الوضوء بالقهقهة ونحو ذلك. «شرح الكوكب المنير) 
؟/ “امه 

(4) في (ج): (مستلزم). 

(5) (أفضل) ليست في (ج). 


ل 


فيكون وضوؤه 8ه خاليا عن التسمية» ولا يجوز نسبة ترك الأفضل 
والأولئ إلى النبي 0 . 

وأما دفع التعارض بين الحديثين الدال أحدهما على الأفضلية والآخر 
على الكراهة» فهو أن التسمية من لوازم إكمال الوضوءء فكان ذكرها من 
تمام الوضوءء فكان الذاكر لها قبل الوضوء مضطرا”" إلئ ذكرها لإقامة 
هاذه”" السنة المكملة للفرض فخصت من عموم الذكرء ومطلق الذكر 
لبن ان اقيرورات الوصو 'فكان لمعي أن لا ايطلى”* اللسان به 
ِل على الطهارة. 

ويدخل”* في التخصيص الأذكار"' المنقولة علئ أعضاء الوضوء؛ 
لأنها من مكملاته 3 

واستغني عن قيد”” الأبتداء في التسمية”' من حيث إنها في نفسها'”") 
تدل عليل ذلك؛ فإن الباء تتعلق''' بمحذوفء» وهو الفعل الذي جعلت 
التسمية مبدءا له» إما ليقع ذلك الفعل معتدا به في الشرع» واقعا على 


)١‏ فمعنى هذا: أن النبي يكَلْةِ قد سمى الله تعالى في ابتداء وضوئه مع كونه على غير 
طهارة؛ لأن التسمية مخصوصة من الذكر إضطرارا. 

0) في (ج): مضطر وهو غلط. لأنها خبر كان فحقها النصب. 

(6) (هذه) ليست في (ب). 

(54) في (ب): (أن يطلق) وفي (أ): (أن لا نطلق). 


(ه) في (ج): (فيدخل). (5) في (ج): (الأركان). 
60 «البناية شرح الهداية» .1737/١‏ () في (ب): (قصد). 


(9) يعني أن صاحب المتن لم يقل: (في ابتداء الوضوء) كما فعل غيره من أصحاب 
المختصرات مثل صاحب «الهداية» 21١7/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2.١7/١‏ و(الكتاب» 
»/١‏ و«الكنز مع التبيين» /١‏ ". 

)0٠١(‏ في (ج): (نفيها). )1١(‏ في (ج): (البناء يتعلق). 


حص كتاب الطهارة 


وجه السنة» أو ليكون ذلك الفعل”'' ملتبسا باسم الله تعالئ تبركاء ولن 
يحصل”" هذا الغرض إِلّا بتقديم التسمية؛ لئلا يخلو جزء من أجزاء 
الفعل عن بركة الأسمء أو عن الأعتداد به. 

قال: ( والسواك )0". 


.- لان ٠.‏ ]. ]شه .ه 2-1 5 00 0 حدق 
لقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك») 


)١(‏ (الفعل) ساقطة من (أ). (؟) في (ج): (يجعل). 

(0) معطوف على ما قبله. أي: ويسن السواك. والمقصود الاستياك وهو الفعل» 
أما السواك فهو الآلة» قال ابن منظور في «لسان العرب» 455/١‏ والسواك ما يدلك 
به الفم من العيدان. 

(54) تمامه: «مع كل وضوء) وهو في: «صحيح ابن خزيمة» /١‏ "ا )١10(‏ كتاب 
الطهارة» باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. و«امستدرك 
الحاكم» ١55/١‏ كتاب الطهارة» باب فضيلة السواك قال الحاكم: صحيح على 
شطرهماء ووافقه الذهبي. و«موطأ الإمام مالك» /١‏ 86 باب ما جاء في السواك, 
وأخرجه البخاري تعليقا في ١58/5‏ كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس 
للصائم. أما حديث: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 
فهو متفق عليه «صحيح البخاري» ؟/ 71/5 (84817) كتاب الجمعة» باب السواك يوم 
الجمعة» و«صحيح مسلم» ١57/7‏ (507) كتاب الطهارة» باب السواك. 

() راجع أخباره في ذلك في: «صحيح البخاري» 00/١‏ كتاب الوضوءء باب 
السواك. واصحيح مسلم» )١50( ١57/7‏ كتاب الطهارة» باب السواك» و«سئن 
أبي داود» 57/١‏ (58) كتاب الطهارة» باب السواك لمن قام من الليل» و«سئن 
النسائى» 77/١‏ (50) كتاب الطهارة» أبواب السواكء و«سئن ابن ماجه» ٠١6 /١‏ 
)٠١7(‏ كتاب الطهارة» باب السواك. 

(5) (عليه) ساقطة من (أ). 

0» قال ابن قدامة في «المغني» /١‏ 154: واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث 
النبي مَلِةِ ومواظبته عليه. وانظر : «الكتاب» /١‏ 4غ و«تحفة الفقهاء» 2١0 /١‏ و«بلغة 


ان ا 0 


تخليل الأصابع واللحية في الوضوء 


قال: ( والت: لتخليل )”"2. 
يعني تخليل الأصابع”". لقوله 42ة: «خللوا أصابعكم قبل أن 


تتخللها”” نار جهنم )217. ولأن التخليل إكمال لفرض الغسل في محله. 


السالك» 258/١‏ و«الأم» 8/١‏ 9, و«المجموع» 0١‏ و«روضة الطالبين» 


لفق 


زفق 


قرف 
زفق 


. "5/١ و«الفروع»‎ 5/١ 
يقال: خلل الرجل لحيته: أي: أوصل الماء إلى خلالها -وهي البشرة التي بين‎ 
الشعر- بأصابعه» مأخوذ من تخللت القوم» أي : دخلت بين خللهم ونحوه. «لسان‎ 

العرب» .75١7/١١‏ و«المصباح المنير؛ ص59. 

راجع : «الكتاب» »٠١/١‏ و«المبسوط» )8١٠/١‏ و«بدائع الصنائع» / ”3 
و«الهداية» ١/7١اء»‏ و«الاستذكار» 2١8٠/١‏ و«المجموع» ٠/١‏ و«المغني» 
١‏ 167» و«الجامع لأحكام القرآن» 5 وقال الغنيمي في «اللباب» :٠١ /١‏ 
وهذا إذا كان الماء واصلا إلى خلالها بدون التخليل وإلا فهو فرض» ومثله في «تحفة 
الفقهاء» ١.١8/١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 0. 

في (ج): (لكيلا تتخللها) وفي (ب): (لا تتخللها). 

«سئن الدارقطني» ١110/١‏ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والكعبين من 
حديث أبي هريرة وعائشة و#ها: أما حديث أبي هريرة ففيه يحيى بن ميمون التمار 
وهو كذابء. وأما حديث عائشة ففيه عمر بن قيس » ولقبه سندل» وهو متروك. انصب 
الراية» 277/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 175-1١1١ /1١‏ موقوفا على حذيفة 
وأبن مسعود والحسن رضي الله تعالى عنهم 

وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن مثل هذاء كحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كلِهِ: ال الوضوء وخلل بين الأصابع» وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما » « سنن أبي داود» )١57(٠٠١١ /١‏ كتاب الطهارة. 
باب في الاستنثارء و«سئن الترمذي» ١54/١‏ (8") كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
تخليل الأصابع» و«سنن النسائي» )١١7( 84/١‏ كتاب الطهارة» باب الأمر بتخليل 
الأصابع» و«اسنن ابن ماجه» ١51 /١‏ (458) كتاب الطهارة» باب تخليل الأصابع» 


كتاب الطهارة بل 00# 


قال: ( ويراه فى اللحية سنة وهما فضيلة ). 
لما كان في لفظة”'' التخليل إطلاق أتبعها بما يستفاد به أن المراد بها 


تخليل الأصابع”". 


أبنو يوسف؟" ايقدل: غلا سية العلا :ف : اللحة يانه عله كان 
وابو يو 2 بل في همك د و 


إذا كرفا كيك © افاي و 99 الحو كان" سخا اقبط 


و«امسئد الإمام أحمد» ؟/ 77. و«السئن الكبرى» /١‏ 00 للبيهقى كتاب الطهارة» باب 


000 
إفة 
إفرة 


فق 
)2 
زف4 


المبالغة في الاستنشاق إِلّا أن يكون صائماء و«سئن الدرامي» 07١0( 141/١‏ باب 
في تخليل الأصابم : و«صحيح ابن خزيمة» )١117( 7///١‏ باب الأمر بالمبالغة في 
الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم» و«مستدرك الحاكم» ١47/١‏ باب 
الأمر بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع. 

في (أ): (ج): (لفظ). 

في (أ)» (ج): (أن المراد بالتخليل الأصابع). 

يرى أبو يوسف أن تخليل اللحية سنة» ويرى صاحباه أنه جائز وليس بسنة. 
«المبسوط» 28١/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2١94/١‏ و«بدائع الصنائع» »"/١‏ و«الهداية» 
وا«تبيين الحقائق» .65٠ /١‏ 

في (ج): (يشبك). 

(أصابعه في) ليست في (ج). (3) في (ج): (كأنه). 

أخر جه ابن عدي في «الكامل» /١‏ 484 عن جابر رضي الله تعالى عنه في باب من 
اسمه أصرم ثم قال ابن عدي: وأصرم له أحاديث عن مقاتل مناكير» كما قاله 
البخاري والنسائي» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. ومما جاء في ذلك 
ما أخرجه ابن ماجه )١54( ١49/١‏ في كتاب الطهارة باب ما جاء في تخليل 
اللحية» و«الدارقطني» ٠١7/١‏ في كتاب الطهارة» باب ما روي من قول النبي كك : 
«الأذنان من الرأس» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله كل إذا 
توضأ عرك عارضيه بعض العرك» ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. 

وما أخرجه أبو داود )١510( ٠١١/١‏ في كتاب الطهارة باب تخليل اللحية عن أنس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي ككلِْهِ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله 


4 _ د ب 


واعتبارا”'' بالأصابع. 

ولهما : أن السنة لإكمال الفرض في محله»ء وداخل اللحية ليس بمحل 
لإقامة فرض الغسلء فلا يكون التخليل إكمالا”"'» فلا يكون سنة» بخلاف 
الأصابع؛ لامعال تقليليا عق الأكفال فبخمل هاتزواة على الفضيلة””. 
وهلذه المسألة من الزوائد. 

وتعى ويجهيق وتدهمق 
حكم تثليث الغسل في الوضوء 

قال: ( والتثليث ). 

بع وتغليث؟؟ الغسل؛ لأنه يذكر سنة المسح بعد هذاء 
وهو الأستيعاب دون التكرار» فقامت القرينة الصارفة عن”* الإطلاق 
إلى التقييد. 


نحت حنكه فخلل به لحيته » وقال: «هكذا أمرنى ربى 555 قال النووي فى 
«المجموع» "87/١‏ إسناده حسن أو صحيح. 

(9) «تبيين الحقائق» /١‏ 5» و«الهداية» .”0١‏ وجمهور العلماء على أن تخليل اللحية 
و«الاستذكار» 2١5١/١‏ وهبداية المجتهد»4 275/١‏ و«الرسالة وشرحها تنوير 
المقالة» »5944/١‏ و«الأوسط» ."875-81/١‏ و«المهذب وشرحه المجموع» /١‏ 
مل و«المغني» ١/59١ء‏ و«الفروع» 51:» ول«(الاستذكار»ه ١/١5لء2‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 5/ 247 و«زاد المعاد» .191/١‏ 

لق في (أ)2 (ج): يعني : تثليث. 

(5) في لج): (على). 


حح كتاب الطهارة ا لمملربميمه 


ودليله : ما روي عن علي''' ضَه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا”"'» وقال: هذا 


7 قرف 
طهور رسول الله علد ٠.‏ 


وعن عثمان ضيه أنه توضاً ثلاثا ثلاثا وقال: رأيت رسول الله يلل توضاً 


ئ 2 


00 


فم 
زرف 


حك 


هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله كك 
وزوج ابنته فاطمة» من السابقين الأولين للإسلام» وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ولد سنة ثلاث وعشرين قبل الهجرة» وتوفي 
شهيدًا سنة أربعين. «التاريخ الكبير» 5/ 709» و«الجرح والتعديل» 5/ 2197-١191‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ 259-7845 و«تذكرة الحفاظ» 217-١١ /١‏ 
و«العير») /١‏ #ا"5-7””. و«التقريب» ص7٠‏ 5» و«الخلاصة» ص5/ا7١-77/0.‏ 

في (ج): (ثلاثا) واحدة فقط. 

ااسئن أبي داود» )١1١١( 81١7/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كله واسئن 
النسائى» )١54 .157 ,157( ٠٠١ /١‏ كتاب الطهارة» باب عدد غسل الرجلين» 
واسئن الترمذي» 1١88/١‏ (44) كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثاء 
و«سئن ابن ماجه» )5١7( ١55/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء 
و«مصنف ابن أبي شيبة» 8/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء كم هو مرة» وامصنف 
عبد الرزاق» )١11١( 78/١‏ كتاب الطهارة» باب كم الوضوء من غسله» قال الترمذي 
04-0 1: وفي الباب عن عثمان» وعائشة» والربيع» وابن عمرء وأبي أمامة» 
وأبي رافع» وعبد الله بن عمروء ومعاوية» وأبي هريرة» وجابر وعبد الله بن زيدء 
وأبي بن كعب... حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح؛ لأنه قد روي من 
غير وجه عن علي رضوان الله عليه. 

«صحيح البخاري» )١94( 709/١‏ كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء 
و«صحيح مسلم» ”7/ 1١6‏ (75775) كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله؛ واسئن 
أبي داود؛ )٠١( /8/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل و«سئن 
النسائي» 87/١‏ (41) كتاب الطهارة» باب غسل الكفين قبل الوضوءء و«سنن 
الدارمى» ١848/١‏ (5947) كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاء و«السئن الكبرى» 
للفيشن >6١‏ باب التكرار في مسح الراس وتمام الحديث: رأيت رسول الله عَلكٍِ 


ها ب ده 


000 


زفق 
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(6) 


دلق 
وعن عمر”'' م ونه قال : زأفت: وسول الله توضأ مرة مرة 


وعن ابن عباس” “ طن : ألا أنبئكه”» ا 


صلا 12) [فرف 


توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: « من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين 
ا ا 

هو: أبو حفص عمر بن الخطاب لبه » ثاني الخلفاء الراشدين» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ومناقبه لا تحصى» ل قبل الهجرة بأربعين سنة» وأسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين » وقتل شهيدًا سنة ثلاث وعشرين. «الطبقات الكبرى» / 1756- 
/اكل”ء و«التاريخ الكبير؛ 21759-١178/5‏ و«الجرح والتعديل» ”/ 2٠١0‏ و«تذكرة 
الحفاظ) ١/ه-18.‏ ول«العبر»؛ 27١/١‏ و«الإصابة») 4/5/ا1-٠278.‏ و«تهذيب 
التهذيب» /1/ »551١-578‏ و«التقريب») ص7١5.‏ 

في (ج): (رأيته رسول الله كَلْ) وفي (ب): (رأيته يَلةِ). 

«سئن الترمذي») ١07/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء مرة مرة. 

و«سئن ابن ماجه» )5١7( ١57/١‏ كتاب الطهارة» 55 فى الوضوء مرة مرة. 
قال الترمذي: وليس هذا بشيء » والصحيح ما روى ابن 1 وهشام بن سعد. 
وسفيان الثوري» وعبد العزيز بن محمد» عن زيد ب بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» عن 
ابن عباس عن النبي َك 

هو أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عم النبي يِه حبر الأمة» وترجمان القرآن» 
ولد بمكة في شعب بني هاشم » وأسلم صبياء وانتقل إلى المدينة مع أبويه عام الفتح» 
كان لبيبا فهما حافظا ذكيا. روى علما كثيرا عن النبي يله وكان عمر يحبه ويدنيه 
ويستشيره مع كبار الصحابة. شهد مع علي الجمل وصفين» وكان ساعده الأيمن 
كانت حلقته جامعة لعلوم شتى من الفقه والتفسير والأدب والشعر وغير ذلك. توفي 
سنة 4ه وقد كف بصره آخر عمره» مسنده 1779 حديثاء في الصحيحين منها ٠6‏ 
وتفرد البخاري ب١١١‏ ومسلم ب3. 

«سير أعلام النبلاء» / الا" و«طبقات ابن سعد» 5/ 750. و١حلية‏ الأولياء» 
*/١‏ و«الإصابة» ”/ .”7٠‏ و«البداية والنهاية» 2798/8 و«تهذيب الأسماء 
واللغات» /١‏ 4» و«التاريخ الكبير» 8/ ”. 


ع كتاب الطهارة 


كن أو قال : توضأ مرة ا 
5 )2 ول ع (5) 


)١(‏ «صحيح البخاري» )١151( 7658/١‏ كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» و«سنن 
أبي داود» )١28( 40 /١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء مرة مرة» و«سئن الترمذي» 
6/١‏ (5؟) كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة» و«كتاب النسائي» 
0١‏ 0) كتاب الطهارة» باب الوضوء مرة مرةء و«سئن ابن ماجه» ١57/١‏ 
)4١١(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. 

(7؟) (أو قال: توضأ مرة مرة) ليست في (ب)» (ج). 

() هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 
أبو عبد الرحمن» أحد العبادلة الأربعة» وهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عباس وَوْيّرء يعد من فقهاء 
الصحابة» ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله يِه ولد سنة ثلاث من البعثة» 
وتوفي سنة ثلاث وسبعين أو أول سنة أربع وسبعين من الهجرة. «الطبقات الكبرى» 
؟/ *الالاء و«التاريخ الكبير؛ 27/6 ”» و«تهذيب الأسماء واللغات»1/8/1١-‏ 
8» و«الإصابة»4 5/! 2٠١4-١١‏ و«تهذيب التهذيب» 58/6"#-ءثالال 
و«التقريب» "١80‏ و«الخلاصة» ص/7١7.‏ 

(:) ونصه: أن رسول ( توضأ واحدة واحدة» ثم قال: «هذا وضوء من لا يقبل الله منه 
صلاة إِلَّا به. .» الحديث» وهو في: : المسئد الإمام أحمد» 48/7» وه«سئن ابن ماجه» 
0 (419) كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء واسنن 
الدارقطني» 8١ - 794/١‏ كتاب الطهارة» 2 وضوء رسول الله يَكةِ من طريق زيد 
العمي باختلاف يسير في لفظه. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 8٠١/١‏ كتاب 
الطهارة» باب الوضوء مرة مرة والدارقطني في «سننه» 8١ /١‏ كتاب الطهارة» باب 
وضوء النبي َك من طريق المسيب بن واضح وله طرق أخرى غيرها. إِلّا أن كل طرق 
هذا الحديث ضعيفة لا يحتج بهاء وزيد العمي ضعفه النسائي وأبو زرعة» وقال 
أبو زرعة عن حديثه هذا: هو عندي حديث واه وكذلك المسيب بن واضح ضعفه 
البيهقي والدارقطني وغيرهما. وعليه فلا يصح هذا الحديث بجميع طرقه. 
راجع «معرفة السئن والآثار» /١‏ 7949. و«نصب الراية» »78/١‏ و«التلخيص الحبير» 
87١‏ و(سنن الدارقطني» 80/١‏ 


همد ب لل 


فثبت أن المرة فرضء والثلاث لإصابة الفضل”". 
حكم التكرار في مسح الرأس 

قال: ( واستيعاب المسح [ب/هب] ولا نثلثه ). 

السنة في مسح الرأس الأستيعاب”" مرة واحدة'". 

وقال الشافعي كله : التثليث”*'» كالمغسول؛ لأن السنة إكمال الفرض 


فى محله. ومن ضرورته التكرار؛ لأن محل الفرض واحد وإكماله بالزيادة 
طلم عقيو" كان أواهيتها: 


(0010 


إففة 


فرق 


فق 


«الهداية» 2١7" /١‏ و«الكتاب» 2.٠١ /١‏ و«بدائع الصنائع» 277/١‏ و«مجمع الأنهرا 
0١‏ ؛ وا«روضة الطالبين» »594/١‏ و«المغني» »١947/١‏ و«كشاف القناع» /١‏ 47. 
سبق الكلام في الاستيعاب» وأن مذهب مالك وأحمد وجويه » ومذهب أبى حنيفة 
والشافعي وجوب مسح بعض الرأس على اختلاف بينهم في تقدير هذا البعض. 
وراجع «المدونة» 2١5/١‏ و«التفريع» 2١9٠/١‏ و«القوانين الفقهية» ص١5.‏ 
و«المغني» »>١‏ و«الإنصاف» ,15١/١‏ و«الفروع» »1517//١‏ و«بدائع الصنائع» 
/١‏ و«المبسوط» »55-5/١‏ و«الهداية» .17/١‏ و«الأم» 24١/١‏ ولمختصر 
المزني» ملحق ب«الأم» 4 هو«المجموع» 0 و١كفاية‏ الأخيار)» 25/١‏ 
و«روضة الطالبين» /١‏ 7ه. 

«الهداية» /١‏ "217 و«الكتاب» 21١١/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2١18/١‏ و«الكنز مع تبيين 
الحقائق» /١‏ 0» و«حاشية ابن عابدين» .١17١ /١‏ 

«الأم» »47/١‏ و«حلية العلماء» 216٠/١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» 209/١‏ 
و«نهاية المحتاج» 0 وهو رواية عن أبى حنيفة كده» وحملها بعض أصحابه 
على التثليث بماء واحدء «المبسوط» ١/لا2‏ و«بدائع الصنائع» »,”7/١‏ و«الهداية» 
.١"/١‏ 


(0) في (أ): (بالزيادة غسلا عليه). 


ص كتاب الطهارة "#لككتتتتتتتكتكتكتكت (0 أ 


ولنا: حكاية أنمن طيه وضوءه يكلا بتكرار المغسول.». واستيعاب 


هه 
م 


الممسوح مرة واحدة(©. ولأن الأصل في الإكمال هو الأستيعابء إِلّا أن 
الغسل لما أستوعب محله تعين التكرار. وأما في المسح؛ فلأن الرأس كله 
محل إقامة هنذا الفرضء فكان الأستيعاب فيه ممكنا وإكمالاء مع تحصيل 
معنى المسح؛ فإنه بواسطة التثليث بالمياه المختلفة يبطل ويلتحق 
اقش 


لق 


زفق 


فر 


وى تعوهق وعجهيق 
حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 
قال: ( والمضمضة والاستنشاق ). 


وهما سنتان في الوضوء؛ لأنه #ينز واظب علي فعلهما. 


عزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١‏ 85 إلى الطبراني ف فى «الأوسط»». وقال: 
إسناده صالح. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :71/١‏ 57 حسن » وراجع : 


«نصب الراية» .7"٠/١‏ 

وأصح منه ما في «سنن ابي داود» )١١0( 817/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي يه و«سئن الترمذي» 157/١‏ (58) كتاب الطهارة» باب ما جاء في وضوء 
النبي يَكةِ كيف كان؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه حكاه هكذا. قال 
الترمذي :١557/١‏ وهذا حديث حسن صحيح» وقال :١94/١‏ لقد روي من غير 
وجه عن النبي ككِ أنه مسح برأسه مرة» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كَكِهِ ومن بعدهم. وراجع: «زاد المعاد» .1917/١‏ 

«الهداية» 2.١7/١‏ و«الميسوط» ١/لاء‏ و«بدائع الصنائع» "١‏ ». و«العناية شرح 
الهداية» ."”"٠/١‏ 

«الأصل» 25١/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2١5 /١‏ و«الهداية» 2117/١‏ و«الكتاب» 24/١‏ 
و«تبيين الحقائق» /١‏ 5» و«الاستذكار» /١‏ 1954ء و١حلية‏ العلماء» 2114/1١‏ و«الأم» 
0١‏ ««المجموع» ,0١‏ والمشهور في مذهب أحمد أن المضمضة 


معد 


كمالاء بأن يتمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديداء وي 


قال: ( ونوفيه لكل 1/1ب] منهماء لا لهما ). 
يريد أن السنة إيفاء التثليث لكل واحد من المضمضة والاستنشاق 


.ع .(0) 
مسب مس سيقن 


كزلى02) 


وقال الشافعي في رواية المزني”" عنه: يوفي التثليث لمجموعهماء 


يأخذ”*' غرفة واحدة فيقسمها عليهما إلى الثلاث؛ نظرا إلى أتحاد 
العضوين» مع ما فيه من التوقي عن الإسراف المنهي عنه. 
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والاستنشاق واجبان في الوضوءء وعنه: وجوب الاستنشاق دون المضمضة. 
«الإنصاف» /١‏ 23167 و«تنقيح التحقيق») .""17/١‏ 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد©١/‏ 1454: ولم يتوضأ رسول الله يل إلا تمضمض 
واستنشق» ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. 

في (ج): واستنشق. 

«تحفة الفقهاء» .١5/١‏ و«الهداية» ١/5١ء.‏ و«الاختيار» ١/لاء‏ و«البحر الرائق» 
.1/١‏ 

هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني صاحب الشافعي. ولد سنة 
اه حدث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهماء وحدث عنه ابن خزيمة 
والطحاوي وابن أبي حاتم وغيرهم. كان مناظرا محجاجّاء قال عنه الشافعي : المزني 
ناصر مذهبي»ء وقال: لو ناظره الشيطان لغلبه. وكان زاهدًا ورعا مجاب الدعوة 
عابدا. من كتبه : «الجامع الكبير)» و«الجامع الصغير»)» و«المختصراء و«المنثور» 
وغيرها. توفى سنة 1585ه. 

«العبر» 0 و«طبقات الشافعية الكبرى» ؟/ 97» و«طبقات الشافعية» للإسنوى 
/١‏ 5"» و«طبقات الشافعية» للعبادي ص 9» و«شذرات الذهب» .١158/7‏ 

في (أ)2 (ج): (يغرف). 

في كيفية الجمع بين المضمضة والاستنشاق عند الشافعية وجهان: أحدهما: أنه 
يجمع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق ثلاثاء وهو المذكور في 
«الأم». 


حح كتاب الطهارة 


ولنا: ما روي عن النبي تند من المواظبة عليهما بالهيئة التي ذكرنا”"©. 


والثاني: أنه يأخذ ثلاث غرفات» يتمضمض ويستنشق مرة واحدة من كل غرفة. 
وصححه النووي. «الأم»؛ 79/١‏ و١حلية‏ العلماء» .140-١8/١‏ و«المهذب» 
25/١‏ و«المجموع» 00/١‏ 
وهو رواية الأثرم عن الإمام أحمد كتنه. «المغني» .17١/١‏ 
ونقل البويطي عن الشافعي أن المتوضئ يغرف كفيه غرفة يتمضمض منها ثلاثاء 
ولأنفه غرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا. «المهذب» »15/١‏ و«الوسيط» ."40/١‏ 
)١(‏ مما يحتج به الحنفية لذلك: رواية الترمذي ١77/١‏ () لحديث على رضي الله 
تعالى عنه في حكاية وضوء النبي يلِِ وفيه: أنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم 
مضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثا. وحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: 
دخلت -يعني: على النبي كَلِهِ- وهو يتوضأء والماء يسيل من وجهه ولحيته على 
صدرهء فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. «سئن أبي داود» 95/١‏ (188) 
كتاب الطهارة». باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق. 
ولكن هذه الأحاديث -كما هو واضح- ليست نصا فيما ذهبوا إليه. والأحاديث 
المروية في صفة وضوه كَل تدل على أنه كان يتمضمض ويستنشق جميعاء تارة 
بغرفة» وتارة بغرفتين » وتارة بثلاث؛ إل أن أكثرها وأصحها صريح بأنه كان يأخذ 
ثلاث غرفات يقسم كل واحدة بين المضمضمة والاستنشاق» منها حديث عبد الله بن 
زيد المتفق عليه وفيه: فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثا. (صحيح 
البخاري» )١191( 791/١‏ كتاب الوضوءء باب من مضمض واستنشق من غرفة 
واحدة» و(صحيح مسلم» 17١/7‏ (73708) كتاب الطهارة» باب آخر في صفة الوضوء. 
ومثله حديث على في ١سنن‏ النسائي» 0 442) كتاب الطهارة» باب بكم 
يتمضمض ويستنشق» و«سئن أبي داود» )١١١( 87/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة 
وضوء النبي كَل وكذلك حديث ابن ري «سئن النسائي» 877/1١‏ (47) باب 
المضمضة والاستنشاق بكف واحد. و«سئن ابن ماجه» ١51١/١‏ ("50) الباب 
نفسه» والأحاديث في هذا تعز على الحصر. 
والمقصود بيان عدم صحة ما ذكره المصنف من مواظبة النبي كله على ست غرفات 
مع تسليمنا بجوازهاء وإنما الخلاف في الأفضلية» بل إن ابن القيم قال في «زاد 
المعاد») :١97/١‏ ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح. 


قال: ( ونفرضهما في الغسل ). 

يريد غسل الجنابة”'". وقال الشافعي: هما 0 يم ا 
لأنهما باطنان بأصل التخليق 0 الطهارة يتعلق بالظاهر 

ونا: قوله تعالئ : « وَإِن كحم جنبا مَاطْهَرُاْ 04* فيتاول غسل ما أمكن 
غسله من دون حرج» زاليدا حتلم لقره بدليل أن المضمضة والاستنشاق 
لا يقدحان في الصوم. 

وأما في الوضوءء فلأن فرض الغسل تعلق بما تقع به المواجهة فلم 
يتناولهما النص"”". 


السنة في مسح الأذنين 


قال: ( ونمسح الأذنين بماء الرأس ). 
السنة عندنا [ج/١٠ب]‏ أن تمسح الأذنان بماء الرأسء لا بماء جديد”", 


ييا 


.١١/١ و«الاختيار»‎ »5١/١ و«الأصل»‎ 2157/١ «الهداية»‎ )١( 

(0) في (ب): (سنة). 

(5) «الأم» ١/لا0.‏ و«الوسيط» .478/١‏ و«روضة الطالبين» 288/١‏ ««المنهاج» مع 
امغني المحتاج» خرف 

(4) «المجموع» "74/١‏ (0) المائدة: 5 

(5) «تحفة الفقهاء» 2.0١/١‏ وابدائع الصنائع» »:١‏ واهتبيين الحقائق» 2١١/١‏ 
و«البحر الرائق» .55/١‏ 

.8/١ و«الاختيار»‎ .»١7 /١ و«الهداية»‎ 2١9/١ «تحفة الفقهاء»‎ 00 

(0) أي: للشافعي كن «الأم» .47/١‏ و«الوسيط» 2854/١‏ و«المهذب» »18/١‏ 
و«المجموع) 0/١‏ 6. 


حح- كتاب الطهارة 


له فا رو الناهل 7" أنه تكو أل لما هاء جدين)”. 
ولنا: قوله تله : «الأذنان من الرأس 70" 0000 


)١(‏ يعني أبا أمامة الباهلي وهو: صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي» صحابي جليل 
ممن بايع تحت الشجرة روى عن النبي كَلِةٍ وعمر وعثمان وعلي علما كثيرا. وروى 
عنه جماعة منهم : أبو سلام الأسود ومحمد بن زياد ومكحول» شهد صفين مع علي 
وَكباء وروي بسند ضعيف أنه شهد أحداء سكن حمص ورويت له كرامة توفي سنة 
5ه (الإصابة» 7/ 21487 و«الاستيعاب» »١198/7”‏ و«طبقات ابن سعد» لا/ 25١١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» */ 2709 و«تهذيب التهذيب» 5/ 257١‏ و«البداية والنهاية» 
9 و«الأعلام» 707/9 
ونسبة هذا الحديث إلى أبي أمامة ؤلانه وهم من المصنف,. والصواب أنه من رواية 
عبد الله بن زيد ضيه » وأن أبا أمامة إنما هوراوي حديث: «الأذنان من الرأس » الذي 
ذكره بعله. 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي 6١‏ كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين بماء جديدء 
ولمستدرك الحاكم» 0١‏ باب المسح على الخفين» قال البيهقي: هذا إسناد 
صحيح » وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله 
هذاء فقد احتجا جميعا بجميع رواته. 
وراجع : «نصب الراية» »77/١‏ و«التلخيص الحبير» .45-89/١‏ 

(0) «سنن أبى داود» )١178( 97/١‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يله واسئن 
الترمذي» /١‏ 144 (ا6) كتاب الطهارةء باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. 
و«سئن ابن ماجه» ١07/١‏ (555) كتاب الطهارة» باب الأذنان من الرأس 
و«مسند الإمام أحمد» 0 و«السئن الكبرى» 557/١‏ للبيهقي الباب السابق. 
و«سئن الدارقطني» /١‏ /91 باب ما روي من قول النبي كَل : «الأذنان من الرأس » قال 
أبو داود والترمذي: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هو من قول النبي يك أو من قول 
أبى أمامة. 
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن.ء ليس إسناده بذاك القائم» والعمل على هذا عند 
أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد: هو معلول بوجهين؛ أحدهما: الكلام في شهر بن 
حوشبء والثاني: الشك في رفعه. 


والمراقر بيان 5-0 فإنهما رقنا 57 ن مغسول وهو الوجهء وممسوح 


سحا ا لأ فوضية سح لز 00 


بالكتاب والسنة”". فلا ينوب عنه المسح الثابت بخبر الواحد”؟» 


(000) 


إفة 
فر 
2 


ره( 


030 


دهت تمق د همق 
النية والترتيب في الوضوء 


قال: ( ولم نوجب النية'"؟ والترتيب )"". 


وله شواهد عن عبد الله بن زيد» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» 
وابن عمرء وعائشة» وقد أعلها كلها ابن حجر ككنه. راجع الكلام فيه مفصلا في : 
«نصب الراية» 22/8/1١‏ و( سنن البيهقي» ,»:/١‏ و«سنن الدارقطني» 41//١‏ (5 00 
و«التلخيص الحبير» »47-9١/١‏ و«معرفة السنن والآثار»؛ "٠0-٠ 7/١‏ و(تنقيح 
التحقيق» "837/١‏ (089. 

لا بيان الخلقة؛ لأن الخلقة مشاهدة.» والنبي كَكِهِ بعث ببيان أحكام الأشياء لا 
حقائقهاء «البناية» .١68/١‏ 

في (أ): (ثبتت). 

(والسنة): ليست فى (أ)2 رب). 

«بدائع الصنائع» 0 و«البناية» .١164 /١‏ وإنما لا يجوز نيابة هذا عن هذا ؛ لأنه 
يستلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهو ممنوع عند الحنفية؛ لأن الزيادة على 
النص نسخ عندهم كما سبق ذكره. 

مشدد الياء. اسم مصدر من نوى» وحكى الأزهري فيها لغة بالتخفيف مثل : ثبة وظبة 
ومعناها القصدء ثم خصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور. 
«المصباح المنير؛ ص١1‏ 7.» و«لسان العرب» .5840//١6‏ 

ويترتب على ذلك صحة وضوء المنغمس في الماء للسباحة أو للنظافة عندهم» ومن 
غسل أعضاء الوضوء للتبرد أو لتعليم غيره دون نية رفع الحدث» سواء غسلها مرتبة 
أو غير مرتبة. 


> كتاب الطهارة 


وقال الشافعي: هما من فروض الوضوء”'“2؛ لأنه محض تعبد -فإنه 
ليس عل أعضاء المحدث نجاسة- وفيه معنى القربة؛ لقوله 82 : 
«الوَضَوء غلئ الوضوء كور علق نوو" والفري لا تنادطف لالع 
والترتيب لمرو 

ولنا: أن وصف القربة زائد علئ أصل الطهارة؛ فإنه ليس بمقصدد©» 
في نفسهء بل للصلاة» فينزل منها منزلة السعي إلى الجمعة من الجمعة*©؛ 
لقوله :2 : « الطهور مفتاح الصلاة)0"©. 


«الأصل» /١‏ ؟ه-ثاه, "(7٠‏ و«الكتاب» ١/١١ء‏ و«المبسوط» ١/4-47ه,‏ 
و«الاختيار» ,8/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 754/١‏ /. 

,49#-غ#87/١ دلالاء و«المهذب»‎ .#”5٠0/١ و«المبسوط»‎ ».450-44/١ «الأم»‎ )١( 
و«مختصر المزني» ملحق ب«الأم»‎ 205 4/١ و«المنهاج مع مغني المحتاج»‎ 
46-8 

(؟) قال ابن الديبع في «تمييز الطيب من الخبيث» ص 7٠١5‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» 
وقال مخرجه: لم أقف عليه» وسبقه لذلك المنذري» وأما ابن حجر فقال: إنه 
حديث ضعيف رواه رزين في «مسنده». وراجع: أسنى المطالب في أحاديث 
مختلف المراتب» ص555. 

) بل يحتج الشافعي لوجوب النية بقوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى». 
«المهذب» »١5/١‏ و«امختصر المزني» 22/8 و«مغني المحتاج» . 
ولوجوب الترتيب بآية الوضوء في المائدة؛ إذ فيها إدخال ممسوح بين مغسولات» 
فدل هذا على أن الترتيب المذكور فيها أمر مقصود. وبمواظبة النبي كلك عليه. 
«المهذب» 21١9/١‏ و«المجموع» /١‏ ه257 و«مغني المحتاج» 0 

(4) فى (أ): (لمقصود). 

)2( «بدائع الصنائع» .6١/‏ 

(5) لفظه: « مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم ». 
«سئن أبي داود» 54/١‏ (581) كتاب الطهارة» باب فروض الوضوء. 


فلم تجب”2 النية بهاذا" الأعتبار» بل باعتبار وقوعه قربة» وهوا" 
مخصوص بالمنوي”*». والعمل في باب الطهارة”” للماء دون الفعل ") 
لقوله تعاليئن : « وَيِلُ عَليَكْْ ين تسل م0" طهَرَمْ بو. #*". والفعل 
لإيصاله إلى المحلء فإذا لم يكن الفعل لازما فالترتيب الذي 
هو وصف له أول بعدم اللزوه”"". 


فوهك 35ج مت 3 همل 


و«سئن الترمذي» 75/١‏ (7) كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور . 
«سنئن ابن ماجه» ٠١١/١‏ (71/0) كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهورء 
والمسئد الإمام أحمد» 77/١‏ و«سئن الدارمي» 77/١‏ (1817) باب مفتاح الصلاة 
طهور . 

قال الترمذي :5٠/١‏ هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وراجع: 
«إرواء الغليل» 95/7. 

)١(‏ في (ج): (يوجب). 

0) في (ج): (لهذا). 

) (وهو) ليست في (ج). 

(5) معنى العبارة: أن الوضوء يصلح مفتاحا للصلاة ولو بدون نية؛ لأنه يسمى طهورا؛ إذ 
هو استعمال للمطهر» وأما النية فهي شرط لوقوع هذا الوضوء عبادة يئاب عليهاء فإن 
اتصلت به النية وقع عبادة» وإن لم تتصل به النية لم يقع عبادة» لكنه يقع وسيلة إلى 
إقامة الصلاة؛ لأنه تطهير. «بدائع الصنائع» /١‏ ١”7ء‏ و«الهداية» .١7/١‏ 

(0) وهو التطهير. 

() في (أ): (للماء لا للفعل). 

0) (ماء): ساقطة من (أ)) (ج). 

.١١ الأنفال‎ )4( 

(9) راجع لزيادة الاستدلال: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .١717 /١‏ و«الهداية» 
"١‏ و«البحر الرائق» .71/١‏ «وتخريج الفروع على الأصول» ص07-/017. 


حح كتاب الطهارة 


حكم الموالاة في أفعال الوضوء 

قال: ( ولم يشترطوا ولاء )”". 

الموالاة ليست بشرط في الوضوء”'"'. خلافا لمالك”" فإنه يقول: 
التفريق ينافي الجمع المستفاد من حرف”؟ الواو. 

ولنا: ما سبق في الترتيب» ولا تنافي بين الجمع والتفريق وأنه 
صادق مع التعاقب والقران والفصل”". 

قال: ( ويستحب التيامن ). 

يعني : البداءة”*' باليمين في”؟ غسل اليدين والرجلين؛ لأنه كل كان 
يحب التيامن في كل شيء””"". 


)١(‏ بكسر الواو: هو المتابعة في الغسل بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول» 
وقيل: هو أن لا يشتغل بينهما بعمل آخر غير الوضوء. «طلبة الطلبة؛ ص7١‏ » و١تحفة‏ 
الفقهاء» 2١57/١‏ و«بدائع الصنائع» /22”30, و«فتح باب العناية» /١‏ /ا24 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 48/5. 

(؟) «تحفة الفقهاء» .١5/١‏ و«المبسوط» ١/"ه.2‏ و(بدائع الصنائع» 57١‏ ؟» و«تبيين 
الحقائق» .5/١‏ 

9©) «المدونة» 236/١‏ و«التفريع» -1973. وابداية المجتهد) 27/١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 48/5. 

(5) في (ج): (حروف). 

(5) في قوله سبحانه : «8 مََعْسِلُوا وجوفم يديك إِلَ الْمَرَافْقِ وأمسحوا برءوس نملك 
إِلَ الْكَعَبَيَنِ » [المائدة: 1]. 

(5) (بين) ساقطة من (ج). 60 «بدائع الصنائع» .77/١‏ 

(4) في (ج): (البداية». (9) (في) ساقطة من (ج). 

)21١(‏ قالت عائشة 'يينًا: كان النبي يل يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه 
كله. «صحيح البخاري» )١1( 8/١‏ كتاب لوقتو باك التمن في الرقوه 


فصل في نواقض"'' الوضوء 
الخارج من السبيلين 
قال: ( وينقضه كل خارج من سبيل ). 
لقوله تعالى: « أوّ ج23 اما وقيل لرسو ل الله" 


كِهَ: ما الحدث؟ فقال: «كل ما يخرج” بن ٠‏ آب/١٠أ]‏ 


لق 


فق 
اقرف 
)2 


والغسل» امجح مسلم» “/ 15١‏ (75028) كتاب الطهارة» باب التيمن في ين 
وغيره» و«سئن ف داود» 8/5لا" )5١10(‏ كتاب اللباس» باب الانتعال» و«سئن 
الترمذي» 70/١‏ (500) كتاب الطهارة» باب ما يستحب من التيمن في الطهور. 
واسئن النسائي» 701 )١1١١١‏ كتاب الطهارة» باب بأي الرجلين يبدأ في الغسل» 
واسئن أبن ماجه» 0 0١١‏ ؟]) كتاب الطهارة. باب التيمن في الوضوء» وامسند 
الإمام أحمد) 5//ا5١.‏ 

جمع ناقضة لا ناقض؛ لأنه لا يجمع على فواعل إِلّا المؤنث» والنقض ضد الإبرام» 
فهو إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو غيره. . وهو إن أضيف إلى الأجسام فيراد به إبطال 
تأليفهاء وإن أضيف إلى المعاني فيراد به إخراجه عما هو المطلوب» ومنه نواقض 
الوضوء وهي ما تخرجه عن المطلوب منه وهو استباحة الصلاة «المصباح المنير» 
ص/7» و«لسان العرب» /1/ 25847 و«البناية شرح الهداية» .١195 /١‏ 

النساء: ”57» والمائدة: 5 

في (ب): (لرسوله). (5) في (أ): (خرج). 

ذكره فى «الهداية» .١5 /١‏ قال ابن حجر في «الدراية» /١‏ 17: لم اجد ةوقال العيني 
في «البناية» 09 :هذا الحديث بهذه العبارة لا يعرف له أصل. وذكر الزيلعي أن 
الدراقطني روى في كتابه «غرائب مالك» بسنده عن ابن عمر 6 ضهنه أن النبي يل قال : 
«لا ينقض الوضوء إِلَّا ما خرج من قبل أو دبر» وفيه أحمد بن اللجلاج وهو ضعيف. 
«نصب الراية» /١‏ لاا» و«التلخيص الحبير» .١١8/١‏ 

ولا يخفى أيضا أنه ليس فيه مقصود المصنف. فإنه استدل بعموم قوله : «كل ما يخرج 
من السبيلين» على مالك في تخصيصه بالمعتاد. 


ححع كتاب الطهارة 


والمراد بقوله: من سبيل ما يكون سبيلا لخروج الحدث لغلبة 
الأستعمال فيه. ويحترز به عن الخارج لا من سبيل كالدمع”'' والعرق 
والليه وتدوها: 

ولا يقال: إنها سبيل لما يخرج منها؛ نقول: إطلاق السبيل ههنا يفهم 
منه سبيل الحدث لا غيره بالحقيقة العرفية الخاصةء وإن تناول2 ذلك 
بعمومه اللغوي”" فقد أخرج غير سبيل الحدث بقوله بعد ذلك: ونلحق 
به الخارج النجس من غيره» فتبين أن الخارج النجس من غير سبيل 
ملحق””*' بالخارج النجس من سبيل» والإلحاق يستلزم الأشتراك في 
العلة» فاستلزم كون الخارج من سبيل نجسا ضرورة» فخرج” كل 
خارج طاهر عنهما جميعا”"". 


)١(‏ في (ج): (كالدم). 

() في (ج): (وأن يتناول). 

() الحقيقة العرفية الخاصة يقصد بها: أن يوضع الاسم للمعنى عام» ثم يخصص عرف 
الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته» كاختصاص اسم الدابة بذوات 
الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب» واختصاص اسم المتكلم بمن يخوض في مسائل 
الكلام» مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم وضعا. ومنه اختصاص السبيل ههنا على القبل 
والدبر بغلبة الاستعمال» مع أنه موضوع أصلا لكل سبيل. «المستصفى» /١‏ 2756 
و«اللمع» للشيرازي ص؟59. 

(54) في (ج): (يلحق). 

() في (ج): (فيخرج) وفي (أ): أن نخرج. 

(7) ملخص مذهب الحنفية: أن الخارج قسمان: الأول: الخارج من السبيلين» 
وهو ناقض مطلقا قليلًا كان أو كثيرّاء حتى ولو كان طاهرا في نفسه في الأصل» 
كالحصاة والدودة والمحقنة؛ لأن كل خارج من السبيلين نجس عندهم. 
الثاني : الخارج من غير السبيلين» فلا ينقض إلا إن كان نجسا كالدم والقيح» وسال 
عن المكان. أما الطاهر كالريح والعرق واللبن فلا ينقض. «تحفة الفقهاء» 5/١‏ 1- 


قال: ( ولم يشترطوا الأعتياد ). 
يعني: في الخارج"''. وشرطه مالك كه. وإنما قال: الأعتياد ولم 


يقل: المعتاد؛ لأن خروج المعتاد عنده إذا كان عل وجه الأعتياد نقض 
وإن خرج لا علئ وجه الأعتياد 13 لا ينقض كسلس ال 


(00 


زفيفق 


قرف 
فق 


ليق 
قف 


له: أن الله كنيل بالغائط. عن قضاء الحاجة وهى”" المعتادة. 


0-0 


ولا جموم ووو ولعرق*؟ نو ٠“‏ المستحاضة*" تنوضا 


لالا و«الهداية» /١‏ 5١ء‏ و«الاختيار» /١‏ 2.9 و«البناية» ١//ا9١.‏ 

وكلام المصنف هنا يوهم أن خروج الطاهر من السبيلين لا ينقض الوضوءء ولعله 
يشير إلى ما يذكره الحنفية هنا عادة» وهو الريح الخارجة من الذكر وفرج المرأة؛ 
فإنها لا تنقض الوضوء؛ لأنها ليست ريحاء وإن سلم كونها ريحا فليست منبعثة من 
محل النجاسة» والريح الخارجة من الدبر طاهرة عندهم» وإنما تنقض الوضوء 
لانبعاثها من محل النجاسة. «البحر الرائق» 2٠ /١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 10. 
«تحفة الفقهاء» 2.7/١‏ و«تبيين الحقائق» ١/لاء‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين» .١75/١‏ 

«المدونة» »١ /١‏ و«التفريع» »/١‏ وه«تنوير المقالة» /١‏ 47”ا2 و«بداية المجتهد» 
6/١‏ و«مختصر خليل مع جواهر الإكليل» 1/١‏ 

وسلسل البول هو: استرخاء سبيله بحيث يخرج بلا اختيار. «طلبة الطلبة؛ ص١؟2‏ 
و«جواهر الإكليل» .١195/١‏ 

في (ج): (وهو). 

يعني ما احتجوا به في المسألة السابقة من قوله نظ حين سئل عن الحدث: ما يخرج 
من السبيلين وكلمة (ما)» عامة تتناول المعتاد. «الهداية» 2١5 /١‏ و«تبيين الحقائق» 
١‏ وسبق الكلام فيه هناك. 

هي التي استمر بها خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة» يقال: استحيضت فهي 
غريب الحديث والأثر؛ »545/١‏ و«أنيس الفقهاء» ص54. 


ح كحتاب الطهارة 
( 


لوقت كل صلاة ١7)‏ 
وقوله للمقداد”'" وقد سأله عم المذى9؟؛ ١إذا‏ وجدت ع/ :م ذلك 
دو عن ٍِ و ج057 
فانضح فرجك بالماء وتوضاً )”24. 


)١(‏ لفظه: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتنتوضأ لكل صلاة وتصوم 
وتصلي » «سئن أن داود» )١199( 508/١‏ كتاب الطهارة»؛ باب من قال: تغتسل من 
طهر إلى طهرء و«سئن الترمذي» )١117( "97/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» و«سئن ابن ماجه» 7٠١5 /١‏ (5760) كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت . قال الترمذي :!95/١‏ هذا حديث قد 
تفرد به شريك عن أبي اليقظان» وسألت محمدا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث 
فقلت: عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد 
اسمه» وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه (دينار) فلم يعبأ به. 

(؟) هو المقداد بن عمرو الكندي. ويقال له: المقداد بن الأسود؛ لأنه ربي في حجر 
الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه. سبق المقداد إلى الإسلام وشهد بدرا 
والمشاهد» وكان في بدر فارسا. 
حدث عنه علي وابن مسعود وابن عباس وجبير بن نفير وجماعة. له حديث في 
الصحيحين» وانفرد له مسلم بأربعة أحاديث» توفي سنة “لاه وصلى عليه عثمان» 
ودفن بالبقيع. «سير أعلام النبلاء» /١‏ 780» و«طبقات ابن سعد» 211١/7‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» 7/١١١1ء‏ و«الجرح والتعديل» 475/4. 

() بسكون الذال مخفف الياء هو: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر لهيجان الشهوة 
بالملاعبة والتقبيل ونحوها يقال: مذي» وأمذى» ومذى. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ »5١7/5‏ و«أنيس الفقهاء»؛ ص١0.‏ 

(5) عن علي وه قال: كنت رجلا مذاء» وكنت أستحي أن أسأل رسول الله يكهِ لمكان 
ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» «صحيح 
البخاري» )7319(77/9/1١‏ كتاب الغسل» باب غسل المذي ا وااصحيح 
مسلم» 7 3"0(37) -كتاب الحيض- باب المذي» و« سئن أبي داود» ١577/١‏ 
0 كتاب الطهارة» باب في المذي» و«سنن النسائي» )١54( 95/١‏ كتاب 
الطهارة. باب الأمر بالوضوء من المذي» و«مسند الإمام أحمد» .8١/١‏ 
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والودي”'' من توابع البول وآخذ حكمه. 


هت تت همك 5ك 
ما يلحق بالخارج من السبيلين وشرطه 


قال: ( ونلحق به الخارج النحس من غيره والقيء'") وشرطنا 
فيهما السيلان والامتلاء ). 


الخارج النجس من غير السبيل» كالدم والقيح”" [العيويل”*؟ مسق 
بالخارج من سبيل”*؟ في كونه ناقضا للوضوء عندناء وكذا”'" القيء””". 
وقال الشافعي كه: لا ينقضان مطلقا”*. 


)١(‏ بسكون الدال» ويجوز كسرها مع تشديد الياء هو : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر 
بعد البول» يقال: ودي» ولا يقال: أودى. والتشديد أصح وأفصح من التسكين. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» 159/0» و«أئيس الفقهاء» ص١0.‏ 

(؟) (والقيء) ساقطة من (ج). 

() بفتح القاف هو: المدة التي تجتمع في الجرح ولا دم فيها. يقال: قاح الجرح إذا سال 
قيحه أو تهيأء ويقال: قبّح إذا صار فيه القبح. «طلبة الطلبة» ص١7»‏ و«أنيس الفقهاء» 
ص 06» و«المصباح المنيرة؛ ص194١.‏ 

(4) بوزن فعيل هو: ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة. «طلبة الطلبة» 
ص١7ء‏ و«المطلع» ص/ا» و«أنيس الفقهاء؛ ص00. 

() في (ج): (من غير سبيل). 

(5) في (ج): (وكذلك). 

0) «الكتاب» ١/١١ء‏ و«الهداية» ١/5١ء‏ و«رءوس المسائل» ص8١٠.‏ و«الاختيار» 
/١‏ و«الكنز مع تبيين الحقائق» /١‏ /ا-4» و«حاشية ابن عابدين» .111/-١15 /١‏ 

(8) قال الشافعي في «الأم» "5/١‏ بعد أن ذكر عدم الوضوء من القيء والرعاف 
والحجامة ونحوها مما يخرج من غير الفروج الثلاثة : لأن الوضوء ليس على نجاسة 
ما يخرجء ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئا فيجب بها الوضوء كما 
يجب بالغائط» وإن المني غير نجس والغسل يجب بهء وإنما الوضوء والغسل 


حص كتاب سهرة -٠ببإبببيااا‏ 07 


وقال زفر كأله: ينقضان مطلقاء سواء قل أو كثرء سال أو لم يسل7". 

ونحن شرطنا السيلان إل موضع يلحقه حكم التطهير في الخارج 
النجس حت يكون ناقضاء وشرطنا أمتلاء الفم في القيء بحيث لا يمكنه 
غقطه.: فها دونه الببلقبناقض ”0 

وقد نبه بالجملة الفعلية الأولئ علئ مذهب الشافعي» وعطف عليه 
القىءء ونبه بالفعلية الثانية عليل خلاف زفر كأله. 

له: أن ما كان ناقضا يساوي قليله كثيرة”" كالحدثك0©©. 

وللشافعي: ا زوق أنه ع قاء ولم يتوضاً وغسل فمه وقال: 
«هكذا0» الوضوء من القىء ا ولأن وجوب الوضوء تعد فإنه 
لا نجاسة على الأعضاء حقيقة» وقد وجب ا ولم يجب غسل 
ما لاقته'* النجاسة حقيقة» فاقتصرنا في إيجابه على الخارج من 
المخرج المعتاد لتعذر التعدية. 


تعبد . وانظر: «الوسيط» 2»5٠85/١‏ و«حلية العلماء» /١‏ 97١ء‏ و«كفاية الأخيار» 
»١‏ ود«الروضة الندية» ١//ا5١.‏ 

.١5/١ و«الهداية»‎ .56 /١ «تحفة الفقهاء» ١//ا١-278 و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة. و«تأسيس النظر» للدبوسي ص”9. 00 

في (ب)» (ج): (ياسوي قليله وكثيره). 

هع اابدائع الصنائع» .75--0/١‏ 

(0») في (ج): (هلالي). 

)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية» :7"٠ /١‏ لم أجله. 
وفي «البناية» للعينى ١98/١‏ : غريب لا ذكر له فى كتب الحديث ونحوه فى (#نصب 
الراية» /لم 0 ْ ١‏ 

0) في (ج): (غسلهما). 

() في (ج): (يلاقيه). 


لب ب بيك 

ولنا: قوله تعالول: « أو جك لد يدم ين العآيط 7#" . فإنه كنيل بذلك 
عن خروج النجاسة المعتادة» أو عما يلزم ذلك من خروج النجاسة من أحد 
السبيلين» أو عما يلزمهما وهو أعم منهما في اللزوم» وهو خروج 
النجاسة”'' من بدن الإنسان. 


والإجماع منعقد علئ كون اللفظ مجازا أو كناية» وإذا ثبت أن المراد 
الكناية عن اللازم» فالحمل علئ أعم اللوازم أولئ؛ أخذا بالاحتياط في 
باب العبادة» ويعضد ذلك قوله 82 : «القلس”؟ حدث )2400 وقوله 6ه : 
«الوضوء من كل دم سائل )”© وقوله عه : « من قاء أو رعف أو أمذى 
في صلاته فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته ما لم يتكلم )'") وما رواه 


(1) الساء “4ع والماقدة 2 (0) في (أ). (ب): النجس. 

() بسكون اللام هو: أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه» ثم يرجع إلى 
الجوف. «لسان العرب» .١9/4/5‏ 

(5) «سئن الدارقطني» ١56/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء. وفيه سوار بن مصعب قال عنه الدارقطني : سوار متروك» ولم يروه 
عن زيد غيره. وراجع: «معرفة السنئن والآثار» .478/١‏ 

(0) «سئن الدارقطني» 1917/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء. 
ثم قال الدارقطني: فيه عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآ 
ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان. وراجع: «معرفة السنن والآثار» .577//١‏ 

)١(‏ «سئن ابن ماجه» )١771١( "86/١‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في البناء على 
الصلاة» و«سئن الدارقطني» ١05/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء قٍِ الخارج من 
البدن كالرعاف والقىء..» و«السنن الكبرى» ١57/١‏ للبيهقي باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من 5 الحدث» وراجع: «معرفة لبن والآثار» 2577/١‏ 
و«تنقيح التحقيق» /١‏ لاغ -ه/!ا5. 


ع كتاب الطهارة اككتكتكتكتكتكتكتتكتُك3 0 © 


وقوله: «هكذا الوضوء من القيء» وإن كان وجوديا يحتمل أن يكون 
التعريف فيه”"2 للمعهود لا للجنس» والحمل عليه متعين بدليل أنه إذا حمل 
عليه ينتفي التناقض بين موجبي الحديثين» وإذا حمل على الجنس يقع 
التناقض» والأصل عدم التناقض في الأدلة"" الشرعية. 

فيحمل ما رواه على القيء دون ملء الفم. وما رويناه على القيء ملء 
الفم فعا للشارم 7 

وأما التعدية فإنما كانت في السبب وهو إلحاق الدم بالبول”*' باعتبار 
النجاسة وكونها مؤثرة في التنجيس حكماء فإذا التحق به عمل عمله في 
ندل 

أما إن غسل الأعضاء المخصوصة تعبدي فذلك نظر في المحل» ونحن 
لا كدق فب كانه اطروقة سما نشنا سحي الا كتيوه في © إنبات 
اللتفائية الحكفة: 

وكونها معقولة 1ب/١٠ب]‏ المعنئ من أنتقال النجاسة من الباطن إلى 
الظاهر تعسف وعلل ما سلكنا من الطريقة لا نحتاج إلئ إثبات التعدي» 
فإنا جعلنا الآية كناية عن نفس الخارج من بدن الإنسان''2 من النجاسة؛ 
أخذا بالاحتياط كما بيناء لا أنا''' عدينا حكم المعتاد إل غير المعتاد» 
فاستغنينا عن ذلك. 


)١(‏ (فيه) ليست في (ج). 

0) في (ب). (ج): (عدم التعارف في الدلائل). 

() «بدائع الصنائع» 0١‏ :,؛ و«الهداية مع شرحه البناية) .75١7/1١‏ 
(5) (بالبول) ليست في (ج). (5) في (ج): (وفي). 
(3) في (ب): (الخارج من البدن). 

0) في (ج): (لأنا) وفي (ب): (إلا أنا). 


لمع 0 


حكم فيء الدم 
قال: ( وهو ملمّى في قيء دم مائع واعتبره). 
([ج/ ١٠ب‏ إذا قاء دما مائعا"'' دون ملء الفم نقض الوضوء عند أبي حنيفة 
كلك وشرط أمتلاء الفم ملغي فيه. واعتبره محمد فلم ينقض به الوضوء 
مك ا يني 1 


وقيد المائع”" من الزوائد» واتباعه الجملة الأسية بالفعلية الماضية 
دليل أختصاص الخلاف بهما. 
وقد روي التفصيل عن أبي يوسف كأه: إن كان عن قرحة ينقض 


أن 220 


َه 


لمحمد كنه: أنه قيء فيعتبر بسائر”*' أنواعه» وكما لو كان علةا9', 
بخلاف النازل من الرأس”"'؛ لأنه بمنزلة الرعاف .]5١/1‏ 


)١(‏ إذا قاء دما فهو إما أن يكون نازلا من الرأس أو صاعدا من الجوف. وهو إما أن يكون 
علقا متجمدا أو سائلا. والخلاف بينهم إنما هو في الصاعد من الجوف إذا كان 
سائلا هل يشترط لنقضه الوضوء أن يملأ الفم أو لا يشترط ذلك؟ أما إن كان هذا 
الصاعد علقا فإنه لا ينقض الوضوء ما لم يملا الفم اتفاقا بينهم. 
وأما النازل من الرأس فإن كان علقا لم ينقض اتفاقاء وإن كان سائلا نقض اتفاقا قل 
أو كثر "تبيين الحقائق» .4/١‏ و«حاشية ابن عابدين» ١//ا١.‏ 


) في (ج): (ملأ). (*) في (ج): (الميعان). 
(5) «الهداية» ١/6١ء‏ وهتحفة الفقهاء» ١/٠"-اثا.‏ و«الاختيار» 2٠١/١‏ و«تبيين 
الحقائق» .9/١‏ 


(5) في (ج): (كسائر). 
(5) «الهداية» .١16/١‏ 
0) فمحمد يرى أنه ينقض كما ذكرته في أول المسألة. 


صصح كتاب «سرة |بباببااايييب# 0 


ولأبي حنيفة أنه دم سائل فينقض» فإن”'' كان نازلا من الرأس فقد 
تناوله قوله #ِهُ: «الوضوء من كل دم سائل)”" وإن كان صاعدا من 
الجوف فهو من قرحة؛ إذ المعدة ليست بموضع الدم. بخلالاف العلق؛ 
لأنه سوداء محترقة تشبه”" الدم الجامد””*» فالتحقت بسائر أنواع 
ما يتصاعد من المعدة0". 


هق عمق تمق 
حكم فيء البلغخم 
قال: ( ويحكم بناقضية قيء البلغم ). 


إذا قاء بلغما لا ينقض وضوؤه عند أبي حنيفة ومحمد”"" وَظها مطلقا. 
وقال أبو يوسف كلله: ينتقض إذا ملأ الفه". 

ولم يحتج إلى التقييد بامتلاء الفم؛ لأن الخلاف ههنا في نفس 
الناقضية» لكن من نقض به فقد علم أشتراط أمتلاء الفم من مذهبه آنفا؛ 
لأن المخالف فيه لعلمائنا الثلاثة هو زفر كُنه. 


)١(‏ في (أ), (ج): (وإن). 

(؟) «سئن الدارقطني» ١5/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء.... 
قال الدارقطني عن إسناده: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآهء 
ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان. وراجع: «معرفة السئن والآثار؛ .471//١‏ 

©) في (ج): (محرقة نسبه). 

(5) في (ج): (الجامدة). 

.4/١ و«تبيين الحقائق»‎ »٠١ /١ و«الاختيار»‎ ء٠6‎ /١ «الهداية»‎ )5( 

(5) «الأصل» 0١‏ .؛: و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 55» و«الهداية» .١5 /١‏ 

0) (مطلقا) ليست في (ج). 

() «الأصل» »1594/١‏ و«الهداية» /١‏ 5١ء‏ و«البحر الرائق» /١‏ 5". 


هم د ب 


2 يوسف 35ه: أنه قيء تنجس بمجاورة أنجاس المعدة فكان 
كالطعام. 

ولهما : أنه طاهر لزج لا يستصحب النجاسة فلا يكون حدثاء فصار"" 
كالتازل"؟ مخ الرأسن.» 

قال: ( وبجمع المتفرق لاتحاد المجلس لا الباعث ). 

هاذِه المسألة معطوفة على التي قبلهاء أي: ويحكم بجمع"" المتفرق. 

وصورتها : إذا قاء مرات ما دون ملء”* الفمء ولو جمع كان ملء الفم 
أعقير أبو يزمتك: أتحاة المعلن: *؟؟ جامعا للمتفرقات؟: استدلالا يسجدة 
العا 

واعتبر محمد ين أتحاد الباعث”" يعني الغثيان”*؟؛ لأنه سبب فتتحد 
المسببات نظرا إلى أتحاد سببهاء كما إذا صح العبد ظاهرا فباعه مولاه 
فمرض عند المشتري بالسبب الأول يثبت له خيار الرد؛ لكون المرض 


)01 ف (وصار). 

(0) في (ب): (النازل). والنازل من الرأس غير ناقض عندهم جميعا. «بدائع الصنائع» 
0١‏ ول«الهداية» »١5 /١‏ و«البحر الرائق» /١‏ 25 و«تبيين الحقائق» .4/١‏ 

(0) في ).2 (ج): (بالجمع). 

(5) (ملء) ليست في (ب). 

(0) «الهداية» 2١5/١‏ و«*تبيين الحقائق» .94/١‏ و«البحر الرائق» ."57/1١‏ 

() حيث يكفي لتعدد التلاوات في مجلس واحد سجدة واحدة. 

(0) «الهداية» »١5 /١‏ و«تبيين الحقائق» »4/١‏ و«البحر الرائق» 2757/١‏ وذلك بأن يكون 
القيء الثاني قبل سكون النفس من الغثيان الأول. 

(0) مصدر غثت نفسه تغثي» أي: جاشت واضطربت حتى تكاد تتقيأء وقال بعضهم: 
الغثيان تحلب الفم فريما كان منه القيء. «المصباح المنيرة ص58١2»‏ و«لسان 
العرب» .١١5/١6‏ 


صصح كتاب الطهارة 7ب 00# 


الثاني عيقخ الأول حكن لاتحاد الي 


تتجهمق وعجعمق ويجهمقى 
القهقهة ف الصلاة 

قال: ( وننقضه بالقهقهة في صلاة كاملة ). 

القهقهة: أن يسمع لضحكه صوت,. سواء بدت أسنانه أو لم ا 


ذكره الحسن”" عن أبي حنيفة ككله» سواء قهقه عاقدا أو ناسياء متوضئًا 
كان ون 7 ولا تبطل طهارة الغسل”” ذكره في الهاروني. 
وأجمعوا علا أن الضحك ينقض الصلاة ولا اقفن ال 


للق 


فق 
قرف 


هق 


0( 
قف 


إف4 


واه 5 أن 5 فذا 


في (ب)» (ج): (سببه). «الهداية» »١5 /١‏ و«تبيين الحقائق» »4/١‏ و«البحر الرائق» 
/35», 

«طلبة الطلبة» /١‏ 77. و«البحر الرائق» .54٠ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» .١55/١‏ 
هو: الحسن بن زياد اللؤلؤى. صاحب أبي حنيفة» وكان يختلف إلى أبي يوسف وزفر 
في الفقه أيضا. وأخذ عنه: ابن سماعة وابن شجاع وطبقتهما. كان محبا للسنة 
واتباعهاء حسن الخلق» ولي القضاء ثم استعفى منه» وكتب الحديث عن ابن جريج 
وأبي حنيفة. نزل بغداد وتوفي سنة 5١7ه.‏ «تاريخ بغداد» / 0714 و«الجواهر 
المضية») ”205/7 و«الطبقات السنية» 269/7 و«العبر» .”560/١‏ و«الضعفاء 
والمتروكين» ص197١.‏ وكتاب «الحسن بن زياد وفقهه» للدكتور عبد الستار حامد. 
«الأصل» ١‏ ١٠/7١ء‏ و«تحفة الفقهاء» "947/١‏ و«الكتاب» 2١7/١‏ و١حاشية‏ ابن 
عابدين» .١150/١‏ 

(تبيين الحقائق» 2١١/١‏ و«حاشية ابن عابدين» .١50 /١‏ 

«المبسوط» ١//الا‏ - 8ء و«الهداية» 2٠6/١‏ و«الاختيار» ١١١/١‏ و«حاشية ابن 
عابدين» .١156/١‏ 

المصادر السابقة. 


م 5 ب ل 


اتيم لا ينقض الوضوء ولا الصلاة”''» وهو أن لا يسمع نفسه 
ولا غيره”" ذكره ذ في «الينابيع». 

وقال صاحب «الهداية»”؟: القهقهة ما يكون مسموعا له 00 

ثم القهقهة إذا حصلت”*؟ في أثناء صلاة كاملة ذات ركوع وسجود 

نقضت الوضوءء فلا تكون ناقضة خارج الصلاة. ولا في صلاة الجنازة 
0 0ن 

وقال الشافعي يأ : لا تنقض الطهارة مطلقا؛ لأنها ليست بخارج 
نجسء ولأنها لو كانت ناقضة لنقضت مطلقا”". 

ولنا: قوله عده: «من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء (ج/"!] 
والصلاة" جميئ ؛(0) 0000 اا 0 


)١(‏ «المبسوط» ١//الاء‏ و«بدائع الصنائع» "١‏ و«الاختيار» ١/١١ء‏ و«احاشية ابن 
عابدين» .١156/١‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

() هو: أبو الحسن علي بن أبي بكر عبد العزيز بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
الرشتانى الحنفى». ولد سنة 207٠‏ وتفقه على أبي حفص النسفي وغيره» ومن 
مصنفاته : «الهداية» و«بداية المبتدي وكفاية المنتهي» و«التجنيس والمزيد؛ و«مناسك 
الحج» توفي سنة “917هه. «سير أعلام النبلاء» ؟/ 9 ”» و«الجواهر المضية» /١‏ 
“1م -85ء و«تاج التراجم» ص158١»‏ و«الفوائد البهية؛ ص 2147-١51١‏ واهدية 
العارفين» /١‏ ٠لا‏ و«الأعلام» 755/4. 

.٠ 6/١ )5(‏ (0) في (ج): (جعلت). 

.١١-١١ /١ و«الاختيار»‎ ."94/١ «تحفة الفقهاء»‎ )( 

0) «الأم» ارول و١حلية‏ العلماء» »1945-١97/١‏ و«معرفة السئن والآثار» -47"٠ /١‏ 
"١‏ .» وه«روضة الطالبين» /١‏ ؟الا. 

() في (ج): (الصلاة والوضوء). 

(9) أول الحديث: بينما رسول الله يه يصلي بالناس إذْ أقبل رجل أعمى يريد الصلاة 


ح كتاب الطهارة 


وبمثله يترك القياس""" » ومورد النص القهقهة في الصلاة الكاملة فاقتصرنا 
زفق 
علبه”",. 


دعجهق وججهمق وججهمق 
الإغماء والجنون والنوم 
قال: ( ولو غلبه إغماء أو جنون أو زالت مسكته بنوم أنتقض ). 
أما غلبة الإغماء والجنون فإنه في إزالة العقل ومسكة”" اليقظة فوق 
الو 


فوقع في حفرة كانت في المسجد؛ فاستضحك القوم حتى قهقهوا فلما انصرف النبي 
كل قال:... وقد ورد بطرق وألفاظ كثيرة أوردها: الدارقطني في «سئنه» ١531/١‏ 
)١17١(‏ والبيهقي في كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء 
والبيهقي في «السئن الكبرى» ١54/١‏ في باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة 
والزيلعي في «نصب الراية» .017-8517//١‏ وكل هذه الطرق راجعة إلى أبي العالية 
الإنافي الذي أرسلها عن النبي كك ومراسيل أبي العالية لا يؤخذ بها؛ فقد كان 
لا يبالي عمن أخذ. «سنن الدارقطني» 17١/١‏ » و«معرفة السئن والآثار» 2575/١‏ 
و«السئن الكبرى» للبيهقي .١1 1/١‏ 

)١(‏ يعني أن القياس يقتضي أن لا يكون هذا ناقضا؛ لأنه ليس بحدث حقيقة» لكنا تركنا 
القياس وجعلناه حدثا لورود الحديث. «تحفة الفقهاء» 2.5٠ /١‏ و«الاختيار» -١١ /١‏ 
١‏ و«العناية» 257/١‏ وقد ذكرت آنفا ما في الحديث. 

() في (ج): (فاقتصر)ء وفي (ب): (فاقتصر عليه). وراجع: «المبسوط» /١‏ لالا-هلاء 
و«تبيين الحقائق» 2١١/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» و«الاختيار» و«العناية» الصفحات 
السابقة. 

() بضم الميم وسكون السين هي القوة والعقل» يقال: فلان ليس به مسكة. أي: 
قوة» وليس له مسكةء. أي: عقل. «المصباح المنيره؛ ص9١27‏ و«لسان العرب» 
١‏ . وهمختار الصحاح» ص4 57. 

(5) أي إن الإغماء والجنون أبلغ من النوم في إزالة مسكة اليقظة» وذلك لأن النائم إذا نبه 


م5 بل 


وقوله: (أو زالت مسكته بنوم). 

إشارة إلى التعليل الذي تترتب عليه الأحكام» ودليل علئ أن مطلقه 
غير ناقض فالنوم مضطجعاء أو متكئاء أو مستندا”'' إلى شيء لو أزيل 
ين لسقط موجب الأنتقاض؛ لوجود هذه ننة وهو 7ك 
المسكة في هذه الهيئات عادة» والموجود عادة كالمتيقن به أحتياطا!*) 
في باب العبادة. وحقيقة الحدث إنما هو خروج خارج من السبيلين لكنه 
خفي؛ فأدير الحكم علئ سببه» وهو”" النوم على الهيئة الموجبة 
لاسترخاء المفاصل الذي لا يتيقن”' ببقاء الطهاره معه'*". وفي فصل 
الأستناد والاسترخاء حاصل على الكمالء والمانع من السقوط السندء 
لإبقاء شيء من مسكة اليقظة”"". 


انتبه بخلاف المغمى عليه والمجنون» فنقض الوضوء في حقهما أولى منه. «تبيين 
الحقائق» .١٠١ /١‏ 

)١(‏ الاضطجاع: أن يضع النائم جنبه على الأرض. 
والاتكاء: الاعتماد على أحد الوركين فيكون مقعده متجافيا عن الأرض. 
والاستناد: إسناد الظهر على جدار أو عمود أو نحوهما. 
«البناية» .75١4 7/1١‏ 

(0) (عنه) ليست في (ج). 

(9) في (ج): (الجملة) بدل (العلة). 

(5) في (ب): (وهو إزالة)» وفي (ج): «(وهو أن إزالة). 

(5) في (ج): (احتياط). 

() في (ج): (وبنوا) بدل: (وهو). 

(4) (معه) ليست في (ج). 

(9) راجع فى ذلك: «الهداية» .١80/١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 275-18 و«المبسوط» 
8 واهتبيين الحقائق») 2٠١ /١‏ وابدائع الصنائع» ركف 


حت كتاب الطهارة لل 000 


وقد روي عن أبي حنيفة َه أنه إذا نام متمكنا من الأرض لا ينتقض 
وإن أستند'''» ولو سقط القاعد فإن أنتبه مع السقوط لا ينتقض وضوؤهء 
وإن لم ينتبه مع السقوط”'' أنتقض لمصادفة”" النوم حالة الأضطجاء”". 

نوم القاعد 

قال: ( ولم يقيدوه في القاعد بالطول ). 

مذهب مالك كه أن نوم القاعد إذا طال نقض وإلا فلاء وأما 
الأضطجاع فمدار الأنتقاض فيه عل كونه مستثقلا”' سواء طال أو قصر. 
واختلف أصحابه في الأستنادة فقيل: هو كالجلوسء وقيل: كالاضطجاع. 
واختلفوا في السجود في أعتبار الطول أو الأستثقال"©. وأجمعوا على أن 
نوم القائم غير تقض ولتي في الركوعء فقيل: هو كالقيام: وقيل : 
كالسجودء. ذكره ابن و ماماو قفط المح حاف ان قا لوه اخ اا ام اا الا 


)١(‏ روى ذلك خلف د بن أيوب عن أبي يوسف عنه. قال الكاساني: وبه أخذ عامة 
مشايخنا » وفوا لامي لما روينا من الحديث» وذكرنا من المعنى . «بدائع الصنائع» 
1/1" 

(0) في (أ): «إلا مع السقوط». 

) في (ج): (لمصادقة). 

2 «بدائع الصنائع» ”١١‏ و«تبيين الحقائق» .٠١ /١‏ 

(0) في (ج): (مستقلا). 

(7) في (ج): (والاستقبال)ء وفي (أ): (والاستثقال). 

0) في (ج): (ابن أسيد). وابن رشد هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف 
بابن رشد الجد زعيم المالكية في وقته في الأندلس والمغرب ومقدمهمء ولد سنة 
6ه. وتوفي سنة ١017هء‏ من كتبه. «البيان والتحصيل والمقدمات لأوائل كتب 
المدونة»» و«حجب المواريث»» و«مختصر الكتب المبسوطة» ليحيى بن إسحق» 


هم د بل 


فى المقدمات7". 


3 


وقال ابن عات “ا لزاه : وأعكن أن محمد عي المضيد "فين 


لاع (5) 
النائم وت جم لوه ولط اممو ته لم وماد ا ان ا 


لفق 


زفق 


إفرف 


فق 


و«تهذيب كتب الطحاوي» وغيرها في فنون العلم المختلفة. كان كثير العلم» كثير 
الحياء» قليل الكلام» مقدماء عظيم المنزلة» يرحل إليه من أقطار الأندلس مدة 
حياته. من تلاميذه القاضي عياض. 

«الديباج المذهب» ؟758/7: و(«شجرة النور الزكية» 2١179 7/١‏ و«العبر» 5//ا4» 
واشذرات الذهب» 57/5. 

«المقدمات الممهدات» ١//ا588-5‏ بالتفاصيل المذكورة كلها. وانظر: «المدونة» 
١/*»؛‏ وابداية المجتهد» ١/27غ.‏ و«الاستذكار» 2.194٠ /١‏ و«الفواكه الدوانى» 
1375-1 . ْ 
هو: نجم الدين عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي المالكي. كان فقيهًا 
فاضلًا عارفًا بقواعد مذهبه» على غاية من الورعء وكان يميل إلى النظر في السنة 
النبوية والاشتغال بها» صنف في مذهب مالك كتابه المذكور «الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة» وضعه على ترتيب «الوجيز» للغزالي» والمالكيون مقدمون لهذا 
الكتاب عاكفون عليه لحسنه وكثرة فوائده» وقد اختصره اين الحاجب» توفي ابن 
شاس في ثغر دمياط مجاهدا في سبيل الله سنة ١١51هء‏ وقيل: 5١5هه.‏ «الديباج 
المذهب» 5457 » و«شجرة النور الزكية» /١‏ 2156 و«فيات الأعيان» 2501/7 واسير 
أعلام النبلاء» 44/77. 

هو: أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصائغء أدرك 
أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي. وتفقه به المازري وأبو علي البربري 
وغيرهماء له تعليق مهم على «المدونة» كمل فيه الكتب التي بقيت على التونسي» 
وأصحابه يفضلونه على قرينه أبى الحسن اللخمى المالكي. كان أصوليًا نظارًا زاهدّاء 
توفي سنة 447ه في سوسة. ااشجرة النور الزكية» لك و«الديباج المذهب» 
7/ه» واترتيب المدارك» 5/ 21/45 و(تراجم المؤلفين التونسيين» "/ 6؟517. 
للمالكية في ذلك طريقتان: 

الأولى: اعتبار صفة النوم» فإن كان ثقيلا نقضء» وإن كان خفيفا لم ينقض دون نظر 


> كتاب الطهارة _____-اااس 00 


فقال: إن كان علئ هيئة يتهيأ معه”' الطول وخروج الحدث كالساجد كان 
ا ون © وإذا كان بالك اي : كالقائم والمحتبي لم يؤثرء 
وإن أنقسم الأمر. فكان الطول””' مع عدم إمكان خروج الحدث غالباء 
كالجالس مستندا أو عكسه كالراكع ففي كل منهما قولان» سببهما© 
تعارض”"' موجب ومسقطء» والخلاف ينتصب مع أحد هذين القولين في 
الطول مع الجلوس. 

أما إذا كان النوم مع الجلوس مستقلا طويلًا فإنه ناقض عنده بكل 
0 

وإنما كان الطول موجبا للانتقاض في نوم القعود؛ لأنه مظنة أسترخاء 
المفاصل غالبا”''» فأدير الحكم عليه؛ لخفاء المسبب2©. 


إلى هيئة النائم من اضطجاع أو جلوس أو سجود أو قيام» وهذه طريقة اللخمي وابن 
مرزوق وهي أشهر. 

الثانية : اعتبار هيئة النائم في النوم الخفيف فينقض في حال الاضطجاع والسجودء 
ولا ينقض في القيام والجلوس». وعدم اعتبار الهيئة في النوم الثقيل فينقض مطلقا. 
«تنوير المقالة؛ 2799/١‏ وهبلغة السالك» /١‏ 05». و«حاشية الدسوقى» -١١8/١‏ 


08 
)١(‏ في (أ). (ج): (منه). (؟) (كان حدثا) ليست في (أ). (ج). 
) في (ج): (ينقض). (5) في (أ)» (ج): (فهو) بدل (فيهما). 
(5») في (ج): (فكان إمكان الطول). وفي (ب): و(كان إمكان الطول). 
(7) في (ج): (لأن سببهما). 0) في (أ)» (ج): (متعارض). 
(4) كما سبق تفصيله. راجع: «تنوير المقالة» و«يلغة السالك» و«حاشية الدسوقي» 
الصفحات السايقة. 


(9) (غالبا) ليست في (ج). 
)0٠١(‏ في (أ). (ب): (السبب). 
راجع : «الفواكه الدواني» 217"5-1١” /١‏ «(بداية المجتهد) /١‏ 07. 


ممنسسسست 


525 أنه له ير خروج ناقض في هزه الهيئة للتمكن وإن طال» 

فلم تكن المظنة موجودة. 
5ق همق تت تمق 
نوم القائم والراكع والساجد 

50 00 0 

قال: ( ولم ننقض به في قيام وركوع و سحود مطلقا ) '". 

قيد الإطلاق زائد”*“ ليفيد أنه غير ناقض في الصلاة» ولا خارج 
الصلاة. وقد روى ابن شجاع”*) أختصاص ذلك بالصلاة. 

: 3 00 
والمذكور في المتن هو الأصح"''. 


)١(‏ مذهب الحنفية: أن الوضوء لا ينتقض بالنوم قاعدا متمكنا وإن طال؟ لعدم توفر مظنة 
الحدثء إذ بعض الاستمساك باق فإنه لو زال لسقط النائم. «تحفة الفقهاء» ”"/١‏ - 
لاا و«الهداية» .١6 /١‏ 

(0) (من) ليست في (ب). 

(5) «الأصل» ١/ل!اه-58.,‏ و«المبسوط» ١/8لا-9/اء‏ و«بدائع الصنائع» 23١/١‏ 
و«الاختيار» .٠١ /١‏ 

(4) في «(ج): (زائدة). 

(ه) هو: محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد. فقيه أهل العراق في 
وقتهء والمقدم في الفقه والحديث عند أصحابه مع ورع وزهد وعبادة. من مؤلفاته: 
كتاب «(المناسك» واتصحيح الآثار» و«النوادر») و«المضارية» و«الرد على المشبهة» 
وكان له ميل إلى مذهب المعتزلة» وهو مضعف في رواية الحديث عند المحدثين» 
وقد سمعه من ابن علية ووكيع وطبقتهم» توفي فجأة ساجدا في صلاة العصر عام 
5ه «الجواهر المضية» "/ 107/7 و«الفوائد البهية» ص١/7١»‏ و«العبر» ؟/ ا 
و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص91١.‏ 

(5) روى ابن شجاع ذلك عن محمد بن الحسن كأنه» وفي ظاهر الرواية: لا فرق بين 
حال الصلاة وخارجها. «الأصل» ١//اه-08»,‏ و«المبسوط» ١/8/!-9/ا2‏ و«١تحفة‏ 
الفقهاء» .1"7/-75/١‏ وافتح القدير» /١‏ 2»55-5 و«الاختيار» .١٠١ /١‏ 


حح كحتاب الطهارة 


وقال الشافعي كأله: ينتقض"'' الوضوء في هذه الهيئات؛ لأنه لا يؤمن 
معها الحدثء ففارقت هزه الهيئات هيئة العقود متمكنا”". 

ولنا : قوله كز : « لا وضوء عل من نام قائما امن قاعدا أو راكعا 
أو ساجداء إنما الوضوء علىئ من نام مضطحعا 0 


بلق في (ب): (ينقض). 

(0) هذا هو القول الجديد للشافعي. أما في القديم فقال: لا ينتقض الوضوء. «الأم» 
0١‏ واحلية العلماء» /١‏ 185» واغاية الاختصار مع كفاية الأخيار؛ ١//ات2‏ 
و«المنهاج مع مغني المحتاج» ,”5-”7*/١‏ و«الوسيط) .55٠8/١‏ 

() (قائما أو) ليست في (أ)» (ج). 

(4) «السئن الكبرى» 171١/١‏ للبيهقي كتاب الطهارة» باب ما ورد في نوم الساجد عن ابن 
عباس هيا أن رسول الله كَكِةِ قال: «لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما 
أو ساجدا حتى يضع جنبه» فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله». 
قال البيهقي: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد 
الدالاني» قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: هذا لا شيء. الصفحة السابقة. 
وعن ابن عباس و#ها: أن رسول الله يَكِةِ كان يسجد وينام وينفخ» ثم يقوم فيصلي 
ولا يتوضأ قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: «إنما الوضوء على 
من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». «سئن أبي داود» ١94/١‏ 
(00 كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم. 
و«سئن الترمذي» 767/١‏ (0/) كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من النوم 
والمسئد الإمام أحمد) 0 وه«ستن الدارقطني» ١59/١‏ كتاب الطهارةء باب 
ما روي فيمن نام قاعدا أو قائما أو مضطجعاء و«السئن الكبرى» ١7١/١‏ للبيهقتي 
كتاب الطهارة» باب ما ورد في نوم الساجد. 
قال أبو داود: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعا»: هو حديث منكر لم يروه 
إِلّا يزيد أبو خالد الدالاني عن أبي قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم 
يذكروا شيئا من هذا الصفحة السابقة. 
وكذلك ضعفه بذلك الدارقطني .١15١ /١‏ 


م د لب 


ولأن هذه الهيئات لا يزول اج/؟اب] معها الأستمساك وإلا لسقط”". 
فالحاصل أن الأصل عندنا في ناقضية النوم أن يكون النوم كاملا دفعا 


للتعارض بين الحديثين» فإنه روئ عطف النوم على البول في حديث”'"', 
وهو يدل علل أن مطلقه ناقض. ومما 0 يدل على احص امه 
بحال دون حال» فحملنا مطلقه على مقيده؛ لاتحاد الحكم والسبب”*', 


لق 
إفة 


هرف 
افق 


في (ج): (يسقط). 

يشير إلى الحديث الذي رواه عاصم بن أبي النجود؛ عن زر بن حبيش» عن صفوان 
ابن عسال المرادي يه : كان النبي يك يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. «سئن الترمذي» 711/١‏ 
(97) كتاب الطهارة» باب في المسح على الخفين للمسافر والمقيم» «السئن 
الكبرى» للبيهقي ١١8/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» و«صحيح ابن 
خزيمة» )١1( ١/١‏ كتاب الوضوءء باب جماع الأحداث الموجبة للوضوءء 
و«مسند الإمام أحمد» 5/ .54٠‏ ورواه النسائي بلفظ ولكن من غائط وبول ونحوه 
«السئن الكبرى» .47/١‏ 

قال الترمذي :!١97/١‏ قال محمد بن إسماعيل -يعني : البخاري- أحسن شيء في 
هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال الألباني بعد نقله كلام الترمذي في 
«إرواء الغليل» :١4٠/١‏ والحديث إنما سنده حسن عندي؛ لأن عاصما هذا في 
حفظه ضعف لا ينزل حديثه عن رتبه الحسن. 

في (ب): (وما روينا). 

قال البيضاوي : المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين» 
وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد وإلا فلا «المنهاج مع شرحه» للأصفهاني /١‏ 477. 
وقال ابن برهان: اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه 
لا يحمل» والصحيح من مذهبهم أنه يحمل. 

وقد اختلف القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة»ء فقال بعضهم: إن 
الحمل هنا بيان للمطلق أي: دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد وهو ما رجحه 
ابن الحاجب. وقيل: إنه يكون نسخاء أي: دالا على نسخ حكم المطلق السابق 
بحكم المقيد اللاحق» ورجحه الشوكاني وغيره. 


حت كتاب الطهارة ع 0# 


وحملنا الناقض على النوم التام» وغيره عل غير الناقض”'' بسبب بقاء 
الأستمساك في تلك الهيئات. 
قال: ( ويحكم له لتعمده في الصلاة إذا تعمد النوم في 
الصلاة ). 
قال أبو يوسف ككلله: أنتقض وضوؤه'"'؛ لأن الأصل جعله ناقضا؛ 
لكونه سببا لاسترخاء المفاصل الذي هو مظنة خروج ناقضء إِلَّا أن غير 
العايي” "عدر تيدف ”7 والعام عي مسق الع ا 


وضوؤه باق؛ لقوله فَِ: «إذا نام العبد في السجود باهى الله به9) 


ملائكته فيقول: أنظروا إل عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي )”". 


لإرشاد الفحول» ص55١.‏ و«فواتح الرحموت» للأنصاري مع «المستصفي» 
هسكن 

)١(‏ هكذا في كل النسخ ولعل صوابه: على غير التام. 

0) «الأصل» ١ه‏ و«المبسوط» ١/4/اء‏ وتحفة الفقهاء» 17/١‏ و«بدائع الصنائع» 
0/0 

() في (أ): (القاصد). 

(5) في (): (عندنا يستحق تخفيفا) وفي (ب): (غير ناقض تخفيفا). 

(0») أي: أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. راجع: «الأصل» ١/لاه-مه.,‏ 
و«المبسوط» ١/8/ا-9لء‏ و«تحفة الفقهاء» ١/8”5-لالا,‏ و«بدائع الصنائع» 1/١‏ 

0) (به) ليست في (ج). 

0) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :17١ /١‏ أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي 
وجوده وقد رواه البيهقي في «الخلافيات» من حديث أنس» وفيه داود بن الزيرقان» 
وهو ضعيف. وروي من وجه آخر عن أبان عن أنسء» وأبان متروك» ورواه ابن 
شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة. وذكره الدارقطني في 
«العلل» من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن» عن أبي هريرة... والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة... ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد... وروى ابن شاهين 


م5 بل 


وإنما يكون في طاعته أن لو بقيت طهارته''2 لأن السجود مع الحدث إما كفر 
أو معصية كبيرة. وهذه المسالة من الزوائد. 


دعق وججعمق وجهمق 
لمس المرأة والفرج 
قال: ( ولم ننقضه بلمس أمرأة [ب/١٠ب]‏ ولا فرج بباطن الكف ). 
مذهب الشافعي كل أن لمس المرأة ينقض الوضوء”"'» وله قولان في 
لمس ذات الرحم المحرم والصغيرة الأجنبية"" التي لا تشتهى» وينقض 


وعبوء اللاسن لمي الكثرة الهومة قولا اتن وعتذانا لا يتقضن 
رق 0© 


عن أبي سعيد معناه» وإسناده ضعيف فتبين من هذا أن الحديث بجميع طرقه لا يصح. 
ولا تقوم به حجة. 
وراجع: «البناية شرح الهداية») 55/١‏ - 75375. 

.7١/1١ «المبسوط» ١/لاء و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(5) «الأم» 754/1» و«روضة الطالبين» /١‏ 5لا و«المهذب» 77/١‏ و«المنهاج مع مغنى 
المحتاج» .”*5/١‏ 

(9») أصحهما عدم الانتقاض نظرا إلى المعنى» وهو عدم وجود الشهوةء «الوسيط) 
0١‏ » و«المهذب» »7”5/١‏ و«روضة الطالبين» /١‏ 5/. 
وذات الرحم المحرم هي من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. «مغني 
المحتاج» 5/١‏ و«المغني» لابن قدامة /١‏ 1-179”. 

(84) ولأصحابه فيه وجهان: أصحهما الانتقاص. «المهذب» 75/١‏ و«روضة الطالبين» 
١‏ ؟ى2ى,. 

(5) والمقصود مجرد اللمس مع عدم خروج شيء منه فوضوؤه باق عندهم. «الأصل» 
.»0١‏ و«المبسوط») ١/لا”.‏ و«تحفة الفقهاء» 20/١‏ و«رءوس المسائل» 
»:0١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 40. 


حح كتاب الطهارة 


وكذلك مس الفرج بباطن الكف ب ينقض الوضوء عنده” 0 وعندنا 


لا ينقض”'" وهذا القيد من الزوائد. 


له في المسألة الأولئ: قوله تعالئ : (أو لمستم النساء)”" معطوفا”* 
على المجيء من الغائط © وهو حقيقة في اللمس باليد”"'» وقراءة: 
(أو لامستم)”" محمولة عليهء فإن”" المفاعلة تأتي من جانب واحد 
كطارقت النعل وعاقبت اللص. 

ولنا: قوله تعالل: 8« أو لْمَسْمْ أيه 4 أي: جامعتم؛ لأنه هو 
المتعارف بين أهل اللغة”"'» وقراءة: (أو لمستم) محمولة عليهء فإنه 


(1) «الأم» /١‏ 5 *, و«معرفة السئن والآثار» /١‏ 515-7486» و«روضة الطالبين» /١‏ هلاء 
و«المنهاج مع مغني المحتاج» /”. 

(؟) «المبسوط» »557/١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 0" و«رءوس المسائل» »٠١١ /١‏ و«الكنز 
مع البحر الرائق نق» ."/١‏ 

(*) النساء: 5غ والمائدة: 5» وهذه القراءة (لمستم) بدون ألف هي قراءة حمزة 
والكسائي وخلف. وقرأ الباقون: (لامستم) بزيادة ألف. 
اتفسير البغوي» 7/ 2777 و«زاد المسير» 297/7 و«تحبير التيسير؛ ص5 .١٠١‏ 

(4) في (ب): (معطوف). 

)0( في قوله سبحانه اه مس سر أو ج21 أ حَدُ مم 
ين تايط أو و للمسكم الِنْسَآءَ فلم ء يحَدوأ م يكوا سيعيدً! يبا سحأ جرد عم وَأَيدِيكُم 
مَنّْهَ » المائدة 5". 

(3) قال في «الأم» 739/١‏ بعد ذكر الآية: فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط 
وأوجبه من الملامسة» وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة» فأشبهت 
الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة» غير الجنابة. 

0) وهي قراءة الجمهور كما ذكرته آنفا. (8) في (): (ولان) بدل: (فإن). 

(9) ومما يستدل به لصحة حمله لغة على الجماع قول العرب في المرأة تزني بالفجور: 
هي لا ترد يد لامس. «لسان العرب» 27١9/5‏ وراجع: «بدائع الصنائع» "٠ /١‏ 
و«تبيين الحقائق») .١7/١‏ 


4ه د 


0 حكم الطهارة الصغرئ والكبرئ حال عدم الماء. 


كما بين فى صدر الآية حالهما عند وجوده» وبالعباد حاجة إلى 


تعرف” هنذا الحكم في الحالتين» والحمل علئ ما هو أشفو بياناء 
وأعظم فائدة» وأعم نفعا أولئ بخلاف ما لو لم يحمل 1/١1ب]‏ عليه”" 
لأنه يكون بيانا للطهارة الصغرئ مرتين» وإهمالا للكبرئ حال عدم 
١ 5 5 8 00‏ 5 سادق 

الماء مع عدم اهتذداء العقل إل قياس الكبرى على الصغرى مع 
ما روي عبن عائشة”" ونا أنه كان كَل يقبل بعض نسائه ويخرج إلى 
الصلاة"" 

ن . 


00( 
زفق 
فر 
2 


لرك4 


قف 


في (أ): (ج): (تبين). 

في (ج): (إلى أن يعرف). 

(عليه): ليست في (ب)» (ج). 

«المبسوط» ».58/١‏ و«البحر الرائق» /١‏ 58 » و«تبيين الحقائق» 2١7/١‏ و«الأأوسط» 
58/1 . 

هي : أم المؤمنين عائشة بنت الصديق أبي بكر القرشية التيمية ذات المناقب العالية» 
المبرأة من فوق سبع سماوات» أفقه نساء الأمة على الإطلاق» تزوجها رسول الله 
كل قبل الهجرة ودخل بها سنة اثنتين بعد غزوة بدر وهي ابنة تسع» فروت عنه علمًا 
كثيرًا وحدث عنها خلق لا يحصون.ء يبلغ مسندها 5١١١‏ حديثء اتفق البخاري 
ومسلم على ١9/5‏ حديثاء وانفرد البخاري ب04 حديثا ومسلم ب19 حديثا» توفيت سنة 
4ه ولها 55 سنة. «سير أعلام النبلاء» ؟/ 21720 و«طبقات ابن سعد) 208/4 
و«حلية الأولياء» ؟/ 57. و«البداية والنهاية» 40/8. و«الإصابة» 9/54ه*, 
و«الاستيعاب» 705/5. 

«سئن أبي داود» )١17784( ١75/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة. 

واسنن الترمذي» 0 (85) كتاب الطهارة» باب فى ترك الوضوء من القبلة. 
و«سئن النسائي» )١150( 91/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة. 
و«سئن ابن ماجه» 178/١‏ (207) كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» وامسند 
الإمام أحمد» 5/ 25٠١‏ ولفظ الحديث: عن عروة عن عائشة أن النبي كَل قبل بعض 


حص كتاب 107”ككتتتت 6ك 07 07 


وله فى المسألة الثانية: قوله 22 : « من مس ذكره فليتوضاً )"2 ولأن 


المس”" سبب للحدث فيقام مقامه كالتقاء الختانين”". 


نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة: قلت: من هي إِلّا أنت؟ فضحكت. 


200 


زف 
اقرف 


قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني : البخاري- يضعف هذا الحديث» 
وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ثم قال: وليس يصح عن النبي يليه في 
هذا الباب شيء ١780-0ء‏ وروى هو وأبو داود 2١1165 /١‏ والبيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» /١‏ لالالاء و«النسائي» 01 عن يحيى بن سعيد القطان أنه ضعف 
هذا الحديث جداء وقال: ليس بشيء. 

قال البيهقي في «المعرفة» /١‏ 85!: والصحيح عن عائشة في قبلة الصائم» فغلط 
بعض الضعفاء فحملوه على ترك الوضوء منها. 

وراجع «نصب الراية» ١/١1/ا-هل.‏ 

«سئن أبى داود» ١75/١‏ (181) كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
و«سئن الترمذي» /١‏ 770 (41) كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
و«سئن النسائى» )١1594( 98/١6‏ كتاب الطهارة» باب الأمر بالوضوء من مس الرجل 
ذكره. ١‏ 

و«سئن ابن ماجه» ١51١/١‏ (57/4) كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
و«سنن الدارمي» 0١‏ (ه10ا) كتاب الطهارة.ء باب الوضوء من مس الذكر. 
وامسند الإمام أحمد» 45*5/7. و«موطأ الإمام مالك» /١‏ 54 كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الفرج. 

في (أ): (اللمس). 

لما كان سيبا لاستطلاق المني جعل كالمني. «تبيين الحقائق» ١/؟١.‏ 

والختانان: تثنية ختان وهو موضع قطع جلدة القلفة من الذكر وموضع القطع من نواة 
الجارية» ويسمى قطعهما: الإعذار والخفض. 

والمراد من التقاء الختانين غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء 
ختانها. 

«لسان العرب» .18-١//١‏ و«المطلع» 278 و«أنيس الفقهاءء ص١‏ 0غ 
و«النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ .١٠١‏ 


مم 


ولناها روى قسن" بن.ظلق”" عَن أبيه”؟ غن النى 86لا أنه سأله عمق 


مس ذكره أفيه الوضوء؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك» أو: ١‏ مضغة 
منك )240 ولأن السبب هو الخارج النجسء» أو ما هو سبب له غالبا ولم 


)١(‏ في (أ). (ج): ما روي عن قيس. 


إفة 


فر 


فق 


هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي» روى عن أبيه» وروى عنه ابنه 
هوذة وابن أخيه عجيبة وجماعة». وثقة ابن معين والعجلى واب بن حبان وضعفه الشافعي 
وأحمد وابن معين في إحدى الروايتين عنه» وقال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره 
حسنا لا صحيحا... وقد وهم بعضهم فعده في الصحابة وليس منهم. «تهذيب 
التهذيب» 2798/8 و«ميزان الاعتدال» "/ /791, و«كشف الأستار» ص 247 و«بحر 
الدم» ص5 275 و«تقريب التهذيب» 1597/7. 

هو طلق بن علي بن المنذر الحنفي السحيمي اليمامي» صحابي مشهور له وفادة ورواية» 
له أربعة عشر حديثا» وجاء في حديث له في السئن أنه بنى معهم مسجد النبي كَْ روى 
عنه ابنه قيس وابنته خلدة وعبد الله بن بدر وغيرهم. «الإصاية» ”7/ 777. و«الاستيعاب» 
”/ ٠5"»ء‏ و«تهذيب التهذيب» 0/ ”الا و«خلاصة تذهيب التهذيب») ص١18.‏ 

في (ج): (هل هو إِلّا مضغة منك - مضغة أو بضغة منك). وفي (أ): (بضعة أو مضغة 
منك). 

ونص الحديث : عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا 
على رسول الله يَكهِ فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: 
تي الها تاي فرغل مش ذكره في الضسلا؟ قال ل: وهل هو إِلَّا مضغة منك 
أو بضعة منك »)؟ «سئن أبي داود» ١717/١‏ (181) كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
ذلك. 

واسئن الترمذي» /١‏ 717/5 (80) كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء من 
ا 

و«سئن النسائي» )١11١( 44/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الوضوء من 
شن الك 

واسئن ابن ماجه» ١77/١‏ (587) كتاب الطهارة وسنئهاء باب الرخصة في ذلك. 
و«سان الدارقطني» 0١‏ كتاب الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر. 


صصح كتاب الطهارة )ب 0# 


يوجدء والسبب إنما يقام مقام المسبب إذا كان خفيا يعسر الأطلاع عليه 
فيدار الحكم علئ سببه أحتياطاء والاطلاع ههنا عل حقيقة ما هو الحدث 
ممكن غير متعسر. وأما التقاء الختانين فسبب لخروج المني”'' ظاهراء وقد 
يخفي خروجه لقلته فأدير الحكم عل سببه» بخلاف ما 000 ف 
ما رواه فقد طعن فيه ابن [ج/114] معين”*'» وعلئل تقدير صحته فتأويله عندي 


و«السئن الكبرى» ١15/١‏ للبيهقي كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج 


(00 


إفة 


قرف 
2 


بظهر الكف. 
قال الترمذي :78٠/١‏ وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. 

وروى البيهقي في «معرفة السنن والآثار) :418-70١‏ عن ابن أبي حاتم قال 
سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة 
ووهناه ولم يثبتاه. 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :70/١‏ روي عن ابن المديني أنه قال: 
هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب 
بخللاف حديث بسرة. 

وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي» وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن 
العربي والحازمي وآخرون. 

المني : مكسور النون ومشدد الياء» وفيه لغة بالتخفيف؛ سمي بذلك لأنه يمنى أي 
يصب»ء جمعه مني» بضم الميم وسكون النون. 

«لسان العرب» .797/١9‏ و«أنيس الفقهاء» ص١5.‏ ««المطلع» ص/ا؟ء 
و«المصباح المنيرة ص7؟7. 

إذ المسبب ظاهر غير خفي؛ فإن المذي يرى ويشاهد فلا يقام السبب مقامه. 
«المبسوط») »55/١‏ و«تبيين الحقائق» .١7/١‏ 

في (أ)2 (ج): وما. 

قال ابن معين: ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله كله حديث مس الذكرء 
«لا نكاح إلا بولي 2 و«كل مسكر حرام ». «تبيين الحقائق» .١7/١‏ نقلا عن أبي 
الفرج. 


م 5 دب ل 


-والله أعلم- أنه أطلق مس الذكر كناية عما يخرج من الذكرء وهذا من 
أسرار البلاغة ولطائفهاء يكنون"'' عن ذكر شيء ويرمزون عليه بذكر 
ما هو من روادفه”'" فينبهون بتلك الرمزة علئ مكانه فيقولون: شجاع 
يفترس أقرانه» وعالم يغترف”" منه الناس» فينيهون بالافتراس”*) 
والاغتراف على الأسد والبحر؛ لكون الأفتراس”'' من لوازم الأسدء 
والاغتراف من توابع الوصف بالبحرء فلذلك لما كان مس الذكر يرادف 
خروج"'' الحدث منه ويلازمه غالبا عبر به عنه. 


وروى ابن المنذر في «الأوسط» 7١/١‏ عن رجاء المروزي أن أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكرء فكان أحمد يرى منه 
الوضوءء ويحيى لا يرى ذلك». وتكلما في الأخبار التي رويت في ذلك. فحصل 
أمرهما على أن قا على إنتحاظ الاحتيها دب التخيرين معا: و ل 
واحتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يمكن يحيى دفعه» واحتج يحيى في الرخصة 
ببعض الأخبار التي رويت عن بعض الصحابة في ذلك. وراجع «معرفة السئن 
والآثار» .5١75-51١/١‏ 
وابن معين هو: شيخ المحدثين أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي» حدث عن ابن 
عيينة وإسماعيل بن عياش ويحيى القطان وخلق سواهم.ء قال عنه الإمام أحمد: كل 
حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث وحدث عنه خلق لا يحصون» خرج حاجا فمات 
فى المدينة» وصلى عليه بها سنة “#”الاه. 
"سير أعلام النبلاء» 20١‏ و«طبقات ابن سعد» ا/ 2705 و«التاريخ الكبير» 4/ 
7 و«خلاصة تذهيب التهذيب» ص578. 

00( في (ب): (يسكتون). 

() في (ج): (بذكرها ما هو من رواية). 

() في (أ). (ج): (يغرف). 

(5:) في (ج): (بالإفتراش). 

(ه) في (ج): (الافتراش). 

(5) في (أ). (ج): (مرادف لخروج). 


حح كتاب الطهارة 


وهلذا هو اللائق لمنصب الرسالة كن حسن التعبير عن مثل هزه 


المقاصد بالاستعارات والكنايات المستعذية(". 


وهلذا التأويل يصار إليه ليندفع” ") به التناقض بين الحديثين» فإن الجمع 


بينهما عند الإمكان أولئ من الطعن في أحدهما”“". 


قال: ( ولم يشرطوا في لمسها شهوة ). 

مذهب مالك أن لمس المرأة ناقض إذا كان بشهروة". 

وفي هذا الخلاف دليل علئ أنه ناقض عند الشافعي كلل مطلقا”". 
واستغنل بقيد الشهوة ههنا عن قيد الإطلاق ثمة”". 

له: أن اللمس بالشهوة مظنة خروج ناقض ربما خفي”” لقلته فأدير 


الحكم عليه أحتياطا. 


ولنا : ما تقدم. والاطلاع على خروج الناقض ممكن» ولا يدار على 


الفييس لعن عا ل 


2000 
زفق 
فق 
)2 


قف 


إفف 
لك 
فك 


في (أ). (ج): (في) بدل: (من). 


8 (أ)» (ج): (المتعدية). 6 في (أ). (ج): (فيندفع). 

«المبسوط» ١/557-لا25‏ و«البناية شرح الهداية» ١/997؟.‏ 

«المدونة الكبري» 20/١‏ «التفريع» »7١‏ و«المقدمات الممهدات» ١//ا”2‏ 
و«تنوير المقالة» .5٠* /١‏ وقواه واستدل له ابن عبد البر في «الاستذكار» ١/7١؟.‏ 
قال الشافعي كآنه تعالى: إذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو يبعض جسده إلى بعض 
جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها. 
«الأم» 0-1971" 

ومر الكلام في مذهبه مفصلا في المسألة السابقة. 

في (أ): (عنه) بدل: (ثمة). 

(ربما خفي) ليست في (أ). (ج). 

«المبسوط» »56/١‏ وا«تبيين الحقائق» .١7/١‏ 


هم لل 


قال: ( ومنعه بفحش المباشرة ). 


تنتشر الآلة ويتماس الفرجان وليس بينهما حائل؛ لأن الحدث خروج 
الناقض ولم يوجد؛ لأن الأطلاع عليه ممكن. 

ولهما”" -وهو الأستحسان-”": أنه يندر مع البلوغ إلئ هذه الحالة 
عدم خروج بلة» وقد تخفئ لقلتها فيدار الحكم على السبب أحتياطا. 


تتدعق وجوهمى وتدهمق 


.":0-19/١ و«بدائع الصنائع»‎ »58/١ و«المبسوط»‎ ١ «الأصل»‎ )١( 

؟) أي: لأبى حنيفة وأبى يوسف وهما يقولان بانتقاض الوضوء بذلك» المصادر 
السابقة. ْ ْ 

(9) الاستحسان: قال به الحنفية وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي كآنه تعالى: «من 
استحسن فقد شرع» أي: وضع شرعا جديدا». ووجه إنكارهم : ظنهم أن الحنفية 
يعنون به الحكم من غير دليل» وحاشاهم من ذلك» إنما عنوا به أحد أمور: أولها: 
أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عبارته عنه فلا يظهره» وهذا مردود بلا ريب 
وليس بحجة؛ لأنه لابد من ظهور الاستدلال ليتبين صحيحه من فاسده. 
الثاني : أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منهء ومن هذا العدول عن 
موجب قياس إلى نص خاص من كتاب أو سنة» إذ يسمونه استحساناء وهو أقرب 
ما يكون إلى التخصيص. 
إلى غير ذلك من التفسيرات التي تخالف ما يفهمه البعض من معنى الاستحسان. 
راجع «الأحكام» 5/١١5-5١7ء‏ و«شرح المنهاج» للبيضاوي ؟/517/ا-٠لالاء‏ 
و«إرشاد الفحول» ص١١75-؟27511‏ و«اللمع» ص ١‏ ”5-77 7337 
أما في اللغة فالاستحسان معناه: اعتقاد الشيء حسناء يقال: فلان يستحسن كذاء 
أي : يعده حسنا. 
«لسان العرب» .1١1//١7‏ و«مختار الصحاح» ص77١.‏ 


حح كتاب الطهارة 070 


فصل في الغسل''' وكيفيته وموجباته 
قال: ( ويجب غسل البدن لإنزال المني ). 
اقول تعاليا : « ون كحم جنب م وما 0 
وقوله: (لإنزال المني)””" 53 لحالتي”؟؟ النوم واليقظة 
قال: ( ولم يشرطوا الدلك ). 
وقال مالك كه تعالئ: هو شرط”'؛ لأن ملاقاة الماء جميع البشرة 


فرض فلا يتم إِلّا بالدلك» فكان من ضروراته. 


وَلنَا:” أن ماهية الخسل إسالة الما غلك البشرة» والدلك من 
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بضم الغين : مصدر غسل » وقيل : هو اسم مصدر من الاغتسال» والمقصود به: تمام 


غسل الجسد كله» ويطلق على الماء الذي يغتسل به. وقيل قيل: الغسل بالضم هو الفعل» 
وبالفتح هو الماء. والمقصود هنا هو الفعل. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر) "/ /1"ا و«المطلع» ص2717-76 و«أنيس 
الفقهاء) ص 201١-6٠‏ و«المصباح المنير؛ ص١7 .١‏ 

المائدة: 5 

(المني) ليست في (ب). 

في (ج): (بحالتي). 

«المدونة» 27٠/١‏ و«الرسالة مع تنوير المقالة» /١‏ 2550 و«التفريع» -١95/١‏ 
06 وهبداية المجتهد) 2.575١ /١‏ و«الاستذكار) ."759/١‏ 

أي: الحنفية في عدم اشتراط الدلك: «الأصل» 275/١‏ و«تحفة الفقهاء» 251/١‏ 
و«تبيين الحقائق» /١‏ "1١ء‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» .١67 /١‏ 

وكذلك اشتراط الدلك زيادة على النص الذي ورد بإسالة الماء فقط. والزيادة على 
النص نسخ عند الحنفية فلا تجوز هنا. «تبيين الحقائق» .١15-١7 /١‏ 

في (أ): (مستحب). 


م ب لل 


اشتراط الشهوة في وجوب الغسل ووقت اعتبارها 
قال: ( ونشترط الشهوة )20. 


وقال الشافعي: الشهوة”" ليست”" بشرط» بل خروج المني كيفما 
كان”؟؟ موجب للغسل”* ؛ لإطلاق قوله تلُ: «إنما الماء من الماء 06 

ولنا: أن الشهوة من ضرورات ما علق عليل خروجه الغسل فكان 
شرطاء فإن المني هو الذي علق الغسل علل خروجه. ولن يتصور 
مني إِلَّا ما كان منفصلا عن شهوة» وأي'" رطوبة أنفصلت لا علئ 
وجه الشهوة فهي رطوبة شبيهة بالمني وليست هوء فلا يوجب خروجها 
القسداة: 


)١(‏ «الكتاب» 2٠77/١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» /١‏ 250-55 و«الهداية» ١/5١.ء.‏ و«الاختيار» 
/352 و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ "61. 

(0) (الشهوة) ليست في (ب). 

() في (ب): (ليس). (54) في (أ)» (ب): (كيف كان). 

(0) قال في «الأم» /١‏ : فمن رأى الماء الدافق متلذذا أو غير متلذذ فعليه الغسل. 
وراجع : «الوسيط» »575/١‏ و١حلية‏ العلماء» 25١148-57 ١1//١‏ و«روضة الطالبين» 
00 -85. 

00 0 مسلم» 15/5 (7”51) كتاب الحيض» باب أن الجماع كان في أول الإسلام 

لا يوجب الغسل ِل أن ينزل المني. و«سنن أبي داود؛ )7١1( ١58/١‏ كتاب 

الطهارة» باب الإكسال. و«سنن الترمذي» )١1١١( 756/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ما جاء أن الماء من الماء. و«سئن النسائي» )35١0( ٠١9/١‏ كتاب الطهارة» باب 
الذي يحتلم ولا يرى الماء. و«سئن ابن ماجه» 1١99/١‏ (2505 /ا6١5)‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الماء من الماء. و«سئن الدارمي» 5١7/١‏ (7208) كتاب الطهارة» باب 
الماء من الماء. و«مسند الإمام أحمد» 194/7. و«السنئن الكبرى» 157/١‏ للبيهقي 
كتاب الطهارة؛» باب وجوب الغسل بخروج المني. 

0) في (ج): (فأي). 


ع كتاب الطهارة 


ألا ترئ إلئ”'' تفسير عائشة وهنا المني بأنه أبييض ينكسر منه الذك 9) 
وانكساره لا يكون إِلَّا من شهوة. ْ 

على أن وصف الجنابة في اللغة يقتضى أشتراط الشهوةء يقال: أجنب 
الرجل» إذا"” قضئ شهوته من المرأة» ووصف الجنابة منصوص عليه©). 

فيحمل”” الحديث على الخروج بشهوة جمعا بين الدليليه©. 

قال: ( ويعتبر وجودها في الخروج ). 

قال أبو يوسف كلهِ: وجود الشهوة عند أنفصاله وخروجه من العضو 
شرط لوجوب الغسل (ج/؛1ب] كما هو" شرط 11/1] عند أنفصاله من 


. «<م) 
مقره 2 . 
وقالا: وجودها عند الأنفصال من المقر شرط دون الخروج”". 


)١(‏ في (أ). (ج): (أن) بدل (إلى). 

(؟) نسب هذا الكلام إلى عائشة وا : السرخسي في «المبسوط» 251/١‏ والمرغيناني 
فى «الهداية» .١7//١‏ 
وقال العيني: لم يثبت هذا عن عائشة وِقْينَا «البناية؛ /١‏ “781. 
وذكره السمرقندي والزيلعي دون نسبته إليها. «تحفة الفقهاء» 2577/١‏ و”تبيين 
الحقائق» .١ 7/١‏ 
وهو ثابت عن أبي حنيفة ككلله. «الأصل» .41/١‏ 

) (إذا) ليست في (ب). (ج). 

(4) في قوله سبحانه: « وَإن كُنْتُمَ جنا َأطْهَرُا # ونحوه من النصوص. 

() في (أ). (ج): (ويحمل). 

0( لبدائع الصنائع» /١‏ لا" و«الهداية» ١/7٠ء‏ و«تبيين الحقائق» .١16/١‏ 

0) (هو) ليست في (أ). (ج). 

(8) «المبسوط» ١//ا5.‏ و«بدائع الصنائع» .”//١‏ و«الهداية» »١5/١‏ وهتبيين الحقائق» 
1/١‏ . 

(9) المصادر السابقة. 


وفائدة هلذا الخلاف تظهر فيمن أمسك العضو حتول سكنت شهوته ثم 
و من غير”"2 شهوة» فعنده: لا غسل عليه» وعليه الغسل عندهما"'". 

وفيمن أغتسل ثم خرجت بقية من المني من غير”"' شهوة لم يعد الغسل 
نولافا لهي : 

له: أن وصف الجنابة متوقف على أنفصال المني» وعلئ خروجه 
والشهوة شرط فيتعلق بالمجموع. 

ولهما: أن مطلق الشهوة هو الشرطء لا كمالها فعلق به الحكم 
ا 

قال: ( ولا يوجبه عل مستيقظ وجد ماء رقيقا ولم يتذكر 

أحتلاما ). 

قال أبو يوسف كه إذا أنتبه النائم فرأئ ماء رقيقا يخرج من إحليله ولم 
يتذكر أحتلاما لا يجب عليه الغسل2؛ لأنه مذي لا يوجب”" الغسل حالة 
اليقظة فبالأحرئ”” أن لا يوجبه في المنام. 


)١(‏ (غير) ليست في (ج). 

0) (وعليه الغسل عندهما) ليست في (ب)» (ج). 

) أ (ج): (بغير). 

(4) «المبسوط»)» ١//ا”.‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 0. وزاد السمرقندي في «تحفة الفقهاء» . 
9١‏ مسألة ثالثة تظهر فيها فائدة الخلاف» وهي ما إذا وجد الرجل على فراشه 
بللا ولم يتذكر الاحتلام. ا 

(5) (الهداية» ١5/١‏ -/1٠ء‏ و«العناية» /١‏ 44» و«البحر الرائق» .08/١‏ 

() «الأصل» »54/١‏ و«المبسوط» »59/١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ لاا و"تبيين الحقائق» 
/5. 

0 في (أ), (ج): (لأنه مذي وأنه لا يوجب). 

(0) في (أ). (ج): (فبالتحري). 


ع كتاب الطهارة 


وقالا: يجب عليه''' الغسل”" لإمكان أنه كان منيا قد أنفصل عن 
شهوة وطال مكثه فرق» والاحتياط لازم في باب العبادات» كما لو تذكر 
الأحتلام ورأئ ماء رقيقا. 
تمت تتدهمتى تجوهمق 
الإكسال (الجماع دون إنزال) 
قال: ( ولالتقاء الختانين ). 


هذا معطوف علئ قوله (ويجب الغسل لإنزال المني). 

أي : ويجب لالتقاء الختانين» وإنما فصل بين" المعطوف والمعطوف 
عليه بتلك المسائل؛ لأنها من فروع إنزال المني» وحيث قدم إنزال المني 
بفروعه لم يحتج ههنا إلئ أن يقول: وللالتقاء”*' الختانين من غير إنزال؛ 
لأنه””' إذا أنزل مع التقاء الختانين فالعلة هي الإنزال فقامت القرينة السابقة 
صارفة لهذا الوهمء فنفس التقاء الختانين موجب للغسل» ولهاذا عطفه على 
الإنزال» والحجة فيه قوله :: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة9؟» 


وجب الغسل 0 


() (عليه) ليست في و54 (ب). 

0) «الأصل»2 »55/١‏ و«المبسوط» 2.59/١‏ وابدائع الصنائع» /١‏ لا" و«تبيين الحقائق» 
5/١‏ 

(9) في (ج): (عن) بدل: (بين). 

(5) في (ب): (ولا التقاء). (0) في «(ج): (لأنها). 

(5) الحشفة: ما فوق الختان من رأس الذكرء وهو ما يكون تحت الجلدة قبل قطعها فى 
الختان. «المصباح المنيركة ص”57»: و«طلبة الطلبة؛ ص١7»‏ و«أنيس الفقهاء» 
ص١هة‏ و«المطلع» ص8 .١‏ 

(0) «صحيح مسلم) 5/ 5١٠‏ (759)كتاب الطهارة» باب نسخ الماء من الماءء و«سئن أبي 


«أنزل أو لم ينزل»”". ولأنة اليا كان نينا للإنزال» وقد حفن 


لقلته وغيبته عن البصرء فأدير الحكم عليه أحتياطا فى :بانت العبادة”". 
وكذا”" يجب الغسل بالإيلاج فى الدبر لكمال السيبية*؟'» بخلاف 
البهيمة وما دون الفرج لقغبو رهن ويتجب غلى المقغول نه أيقنا 
اا ل 


وعوعق تحتومى رمق 


للق 


داود» )7١١5( ١548/١‏ كتاب الطهارة» باب الإكسال. و«سئن النسائي» ٠١87/١‏ 
)١195(‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. و«سنن ابن ماجه» 
)5١١١ 0‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان» واللفظ له. و«مسند الإمام أحمد» 57//5. ْ 

ورواه البخاري بلفظ 9إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ». 
«صحيح البخاري» /١‏ 90 (191) كتاب الغسل, باب إذا التقى الختانان» وهو في 
«صحيح مسلم» 9/4 (58”) كتاب الطهارة» باب نسخ الماء من الماء. 

و«سئن النسائي» ٠١8/١‏ (191) كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان. 

و«سئن ابن ماجه» )11١( 7٠٠١ /١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب 
الغسل إذا التقى الختانان. 

هذه الزيادة في : «السئن الكبرى» ١57/١‏ للبيهقي كتاب الطهارة» باب وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وفي «صحيح مسلم» 794/5 (748) بلفظ : « وإن لم ينزل ». 
«بدائع الصنائع» 50” و«الهداية» »١79/١‏ و«تبيين الحقائق» .١7//١‏ 

في (أ): (فكذا). 

في (ب): (السيب). 

فى (ب): (لقصورها). 

9 «الهداية» ١//ا١ء‏ وانظر: «تحفة الفقهاء» ١/ا8.‏ 


حح كتاب الطهارة 


الحيض والنفاس 
01 . 5 ل 00 فق 
قال: ( وانقطاع حيض ونفاس © ). 
أما الحيض فلقوله تعالل: 8 ولا وف عق يه 0 
بالقراءة المفغزو:0» ور حت 0 ع أنقطاع الحيض. 
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الحيض: الدم الذي يرخيه رحم المرأة إذا بلغت بدون مرض» ثم يعتادها في أوقات 
معلومة. 

يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة» والجمع 
حوائض وحيض. 

وأصل معناه: السيلان» من قولهم: حاض السيل إذا فاض. «لسان العرب» 7// 
7 » و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» »558/١‏ و(أنيس الفقهاء» ص 254-57 
و«المطلع» ص 1 

مصدر نفست المرأة -بضم النون وفتحها- إذا ولدت» فهي نفساء وهن نفاس» 
والمقصود به: الدم الخارج عقيب الولادة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
0/ 46. و«أنيس الفقهاء؛ ص 2.56 والسان العرب» 7787/56. 


البقرة: 5177؟. 

مشددة الطاء والهاء ء مع فتحهماء وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بي 
بكر وخلف» وقرأ الباقون بإسكان الطاء وضم الهاء مخغفتين شت . (تفسير البغوي» 
4/١‏ : و«زاد المسيرة ١/5548؟»‏ و«تحبير التيسير» صو وا لأحكام 
القرآن» 44/7. 

(أي) ليست في (). 

في (ج): (يغسلن). 

«بدائع الصنائع» 28/١‏ و«تبيين الحقائق» 2١/١‏ و«الأوسط» 2518/١‏ 


و«الإفصاح» 6/1 


حكم المذي والودي 
قال: ( لامذي ولا ودي )30. 
هما معطوفان علئ أول الفصل بحرف النفى» أي: ولا يجب الغسل 


من المذي ولا من الودي. ب/؟١اب]‏ 


أما المذي: فهو الماء الرقيق الأبيض الخارج عند" ملاعبة الرجل 


والودي ماء غليظ يتبع البول”*“ لقوله 2: «كل فحل يمذي» وفيه 
. (26 
الوضوء”'. 


فر 


2 


2) 


في (ج): (لا مذي وودي). 

(عند) ليست في (ج). 

وهو بسكون الذال وتخفيف الياءء يقال في الفعل: مذي وأمذى ومذَّى والأول 
أفصحها. ورجل مذّاءء أي: كثير المذي. «النهاية» لابن الأثير 2717/5 والسان 
العرب» 2071/5/١6‏ و«أنيس الفقهاء؛ ص١0.‏ 

الودي : بسكون الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء» والتخفيف أفصحء. 
وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكونء ويقال في الفعل: ودي ولا يقال: 
أودى» وأصله يستعمل في السيلان يقال: ودي الشيء وديا إذا سال. انظر: «لسان 
العرب» .”84/١6‏ و«المصباح المنير؛ ص٠١70.‏ و«أنيس الفقهاء» ص١6.‏ 
و«النهاية» لابن الأثير 6/ .١159‏ 

«سئن أبي داود» ١56 /١‏ برقم )75١11(‏ -كتاب الطهارة- باب المذي» و«مسند الإمام 
أحمد» 47/5" ونص الحديث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد 
الأنصاري قال: سألت رسول الله يك عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء 
فقال: «ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك» وتوضاً 
وضوءك للصلاة». وعزاه الزيلعي وابن حجر إلى «معجم الطبراني» من حديث 
معقل بن يسارء وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ وهذا السياق. «نصب الراية» 
/١‏ *45-9. و«الدراية» .07/١‏ 


صصح كتاب الطهارة 


غسل الجمعة والعيد 


قال: ( ويسن لجمعة وعيد وإحرام وفي عرفة). 

أورده”'' بالفعل المبني للمفعول قصدًا لطرح الخلاف المنقول فيه عن 
مالك وهو أن غسل الجمعة واجب”"“» فليس المراد بالوجوب ما يعاقب 
تاركه» بل المراد به تأكيد السنية”". ومشاهير كتب أصحاب مالك ناطقة 
بالسنية”*' والأفضلية”*'» فلم أنصب في ذلك خلافا. والأصل فيه قوله 
ذ: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن أغتسل فالغسل 
أفضل )20. 


)١(‏ في (ج): (أورد). 

(؟) «الرسالة مع تنوير المقالة» .455/١‏ وقال مالك كله في «الموطأ» ١/5؟١:‏ من 
اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ 
عنه حتى يغتسل لرواحه. وراجع «الأوسط» لابن المنذر .5١/١‏ والقول بالوجوب 
منقول عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعمار بن ياسر والحسن البصري. 
«الأوسط» .4١-"9/١‏ 

() فى (أ). (ب): (السنة): قال ابن أبى زيد فى «الرسالة»: والغسل لها واجب فعلق 
عليه التتائي في «تنوير المقالة» 6/1 بقوله : الظاهر أن المؤلف أراد وجوب السئن 
المؤكدة لقوله آخر الكتاب: وغسل الجمعة سنة يعم القول بوجوبه. 
وقد نقل ابن عبد البر إجماع علماء المسلمين على أن غسل الجمعة ليس بفرض 
واجب. «المغني» 77 

(8) فى (أ). (ب): (بالسنة). 

)2 «التفريع» 2*١‏ و«المقدمات الممهدات» /١‏ 2775 و«بداية المجتهد) ١//ا9١2»‏ 
و«القوانين الفقهية» ص07 وقال ابن عبد البر: وفي إجماع الجمهور من علماء المسلمين 
على سقوط وجوب الغسل يوم الجمعة وجوب فرض -لاتفاقهم على أن من شهد 
الجمعة بغير غسل أجزأته الجمعة -ما يغنى عن كل قول. «الاستذكار» /١‏ 775. 

(5) هو من رواية الحسن عن أبي هريرة و وهو في : «سئن أبي داود؟ 761/١‏ (8014) 


وهلذا الغسل للصلاة عند أبى يوسف”27. وعن الحسن بن زياد أنه 


لليوم”". والأول هو الأصح”"؛ لأن الطهارة من/ خصائص الصلاة. 
ولاناية؟ 530 1 | على الوفت00©. 


(0) 


فق 
اقرف 
افق 
ليق 


كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» و«سنن الترمذي» 7/7” 
(594) كتاب الصلاةء باب الوضوء في يوم الجمعة». و«سنن النسائي» 077/١‏ 
)١1184(‏ كتاب الجمعة» باب فضل الغسل» و«صحيح ابن خزيمة» ١78/7‏ (/107/01) 
كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة. وامسند 
الإمام أحمد») .١5/0‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي ١40/١‏ كتاب الطهارة» باب 
الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار. 

قال النسائي /١‏ 0177: الحسن عن سمرة كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة إِلّا حديث 
العقيقة وقال الترمذي : هذا حديث حسن. وقال ابن حجر في «فتح الباري» 7/ 7557: 
ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة» أخرجها أصحاب 
السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبانء» وله علتان: إحداهما : أنه من عنعنة الحسن» 
والأخرى أنه اختلف عليه فيه» وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبراني من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عدي من حديث 
جابر وكلها ضعيفة. 

في (ج): (حنيفة)» والصواب أنه أبو يوسف. «تحفة الفقهاء» .0١/١‏ و«الهداية» 
7/١‏ . 

.١7//١ و«الهداية»‎ 26٠ /١ «تحفة الفقهاء»‎ 

في (أ)) رب): (الصحيح). 

في (ج): (والزيادة). 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وتوضأ وصلى الجمعة» 
لا يكون له فضل من اغتسل يوم الجمعة عند أبي يوسف,. وعند الحسن يكون له 
فضله» وفيمن اغتسل بعد الصلاة قبيل الغروب» ومن لا يجب عليهم الجمعة كأهل 
البرية والمسافر والمرأة والعبدء فإنه لا يسن الاغتسال في حقهم عند سق يوسف 
خلافا للحسن. «المبسوط» 2.4٠ - 84/١‏ و«تحفة الفقهاء» 20١ - 0٠ /١‏ و«تبيين 
الحقائق» .١18/١‏ 


صح كتاب الطهارة 


والعيد في معني الجمعة للاجتماع''' فاستحب الأغتسال دفغا للتأذي 
ا 


)١(‏ (للاجتماع) ليست في (أ). 
(؟) (إن شاء الله تعالى) ليست في (أ)» (ب). 


قال: ( وأن يبتدئ بغسل يديه''' وفرجه وإزالة الخبث ثم يتوضا 
إلا رجليه ويثلث الصب المستوعب ثم يغسلها ). 
أي : ويسن للمغتسل أن يبدأ بغسل يديه؛ لأنهما آلة التطهير» وفرجه؛ 


)أ 000006 000 و ااا ' 8 
لآن الفرج مظنة النجاسة فيقدم تطهيره؛ لثلا تشيع أجزاء النجاسة على 
البدن. وهذه هى العلة فى إزالة الخبث إذا كان موجودا علل بعض 
الأعضاء. وإنما يؤخر غسل القدمين عن الوضوء؛ لأنهما يكونان في 
مستنقع الماء المستعمل”" فلا يفيد غسلهما إِلّا إذا كان الماء المستعمل 
لو ذوعن اناف ا وله الصخي: السشكوضي الرانيه و 
وهذه الصفة المسئونة حكاية ميمو ميمونة""" وهنا غسل رسول الله لج . 


(00 


قرف 


هق 


(6) 


قف 


إ(ف4 


في (أ)» (ج): يده. (؟) في (ج): (يسع). 

(الجتعسيل) ابسك في نب 

لأنه لا فائدة منه» وذلك كما لو اغتسل على حجر أو أرض صلبة لا يقف فيها الماء 
ونحو ذلك . «تحفة الفقهاء» /١‏ "05-04. 

في (ج): (ويديه). وراجع «المسوط» »55/١‏ و«ابدائع الصنائع» دل 
و«تبيين الحقائق» .١5/١‏ 

في (أ)» (ج): (عن ميمونة). وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير 
الهلالية» تزوجها رسول الله كِةِ في عمرة القضية سنة سبع» وبنى بها بسرف» واختلف 
هل تزوجها وهما حلالان أو محرمان؟ حدث عنها ابن عباس وعبد الله بن شداد 
وعبد الرحمن بن السائب ويزيد ب بن الأصمء وكلهم أبناء أخواتهاء وجماعة سواهم. 
روت ١‏ حديثا انفرد لها البخاري بحديث ومسلم بخمسة, واتفقا على سبعة. توفيت 
بعد أدائها الحج بسرف سنة ١0ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 7178/7 » و«طبقات ابن سعد) 
74ء و«الإصابة» »4١١/54‏ و«الأعلام» لا/ 2747 و«الاستيعاب» 5/5 40. 


عن ابن عباس وا قال: حدثتني خالتي ميمونة وهنا قالت: أدنيت لرسول الله َك 


ححع كتاب الطهارة 


ضفائر المرأة فى غسل الجنابة 
قال: ( وتكتفي المرأة بتخليل شعرها ). 


لقوله مثا لأم سلمة”'' ونا  :‏ يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك )"") 


غسلة من الجنابة فغسل كفيه مرتين ن أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ ب به على 
فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديداء ثم توضأ وضوءه 
للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه» ثم غسل سائر جسده» ثم تنحى 
عن مقامه ذلك فغسل رجلهء ثم أتيته بالمنديل فرده. «صحيح البخاري» 754/١‏ 
(7101) كتاب الغسل» باب الغسل مرة واحدة. و(صحيح مسلم» 57٠/9‏ 09717 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة. و«(س: سئن أبي داود») )١50( ١59/١‏ كتاب 
الطهارة» باب الغسل من الجنابة. و«سئن الترمذي» )١٠١*( "59/١‏ كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في الغسل من الجنابة. و«سئن النسائي» )١01( 119/١‏ كتاب الطهارة» 
باجتترلة التمددل بعد الفسل: و«سئن أبن ماجه» )01/7(19٠ /١‏ كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في الغسل من الجنابة. و«مسند الإمام أحمد) 1/ هلالا 


)١(‏ هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية توفي زوجها أبو سلمة ونه وكان من 
السابقين» سنة أربع» فتزوجها رسول الله يِه وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من 
هاجر إلى الحبشة» روى عنها سعيد بن المسيب وشقيق بن سلمة والأسود بن يزيد 
والشعبي ومجاهد وجماعة غيرهم. روت 1/8 حديثاء اتفق الشيخان لها على ١‏ 
وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم ب7١.‏ توفيت سنة ١1ه‏ وقيل: 64 لها 856 سنة ودفنت 
بالبقيع. «سير أعلام النبلاء» 2701/7 و«تهذيب الأسماء واللغات» 2751/5 
و«طبقات ابن سعد» 857/48ء و«الإصابة» 5/ 577. و«البداية والنهاية») 4//ا١27‏ 
و«الجرح والتعديل» 555/4. 

(5) نصه: عن أم سلمة ونا أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ١‏ لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين ». «صحيح مسلم» 5/ ٠١‏ (7720) كتاب الحيض» باب 
ضفائر المغتسلة» وهذا لفظه. 


هيم 17ه7ه[ط4_ 


ومعنيل تكتفي بذلك: أي لا تتكلف نقض ضفائرها”"' » وإنما أختصت 
المرأة بذلك لاختصاص المسح بها" لأن الحرج”" في حقهن أغلب» 
ولا يجب عليها بل الذوائب» هو الصحيح» بخلاف اللحية» إذ لا حرج 
في 13 س] إيصال الماء إليل أصولها. 


للق 


فق 
قرف 


5+ 5 هك 3 همل 


و«سئن أبي داود» )590١١ 01١‏ كتاب الطهارة؛ باب المرأة هل تنقض شعرها عند 
الغسل. 

و«سئن الترمذي» )٠١0( 7060 /١‏ كتاب الطهارة» باب هل تنقض المرأة شعرها عند 
الغسل. 

و«اسئن النسائي» 117/١‏ (141) كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك المرأة نقض 
ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة» و«سئن ابن ماجه» ١98/١‏ (507) كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة» و«مسند الإمام أحمد» 5/ 15"آ- 
١6‏ و«السنن الكبرى» 18١/١‏ للبيهقي كتاب الطهارة» باب ترك المرأة نقض 
قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها. 

بالضادء ولا تصح بالظاء: جمع ضفيرة وهي الذؤابة» يقال: ضفرت المرأة شعرهاء 
أي: جعلته ضفائر بأن تفتله وتدخل بعضه في بعض. «لسان العرب» 259٠/54‏ 
و«المصباح المنير» ص/77١.‏ 

ومعنى : لا تتكلف نقض ضفائرهاء أي لا تتكلف إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا 
كان الشعر ضفيرا فقط للحرجء أما إذا كان منقوضا فيجب عليها ذلك لعدم الحرج. 
هكذا قاله في: «تحفة الفقهاء» 207/١‏ وابدائع الصنائع» /.06,. 

(بها) ليست في (ج). 

في (ج): (الجرح). 


صصح كتاب الطهارة +بل ل ل ل ل لم470 


ما يحرم بالحدث الأكبر والأصغر غير الصلاة 
قال: ( ويحرم بالأكبر دخول المسجد والتلاوة ). 
أما المسجد فلقوله 8 : «إنى لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ١)‏ 
وفي قوله: (دخول المسجد) إشارة إل حرمة المرور به؛ لأنه دخول 


ل 


- 


هاء 5 5 ٠.‏ 0 2 1 قرف 
وعن الشافعي : جوازه؛؟ لآن الله تعالى استثنل عابري سبيل » وهم 


لكا 
العاوون 


(000 


شرف 
قرف 


فق 


«سئن أبى داود» ١//ا6١‏ (7375) كتاب الطهارة» باب الجنب يدخل المسجد. 
و«سئن 7 ماجه» 7١7/١‏ (5410) كتاب الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض 
المسجد. 1 
و«السئن الكبرى» للبيهقي 7/ 47 كتاب الصلاة» باب الجنب يمر في المسجد مارًا 
ولا يقيم فيه. 

وقد ضعفه البخاري وقال: عند جسرة عجائب يعني : جسرة بنت دجاجة التي روته 
عن عائشة وأم سلمة حِا. نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» ا 7 
وهذا -يعني: الحديث- إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور 
بدليل الكتاب. 

وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» »7١١-171١ /١‏ وقال: وللحديث بعض الشواهد 
لكن بأسنانيد واهية لا تقوم بها حجة ولا يأخذ الحديث بها قوة. وراجع: « 
الراية» .١985/١‏ 

«تحفة الفقهاء» 209/١‏ و«الهداية» "١/١‏ و«الاختيار» .١/١‏ 

في قوله سبحانه طلا نَأ ألصسلؤة ور شكرئ حَقٌّ توما تلود وا جما إلا عابرى 
سيلٍ عي تنتيأواً 4. 

فقال الشافعى: إن المراد بالصلاة فى الآية مواضعها وهى المساجدء والمراد 
بعابري تكن القارون في هذه الترامع مرو دون إقامة. «الأم» » و«الوسيط» 
7١/١‏ ؛. واهحلية العلماء» »757١/١‏ و«روضة الطالبين» 285/١‏ و«المنهاج مع 
مغني المحتاج» /1ل. 


4 سس 


ولنا: ما رويناء والآية محمولة عل حقيقتها أي: لا تقربوا الصلاة 
وأنعم سكازئء .ولا تقربوا الضلاة جنبا حت تغسلوا» إلا آن.يكون 
الجنب عابر سبيل» أي: مسافرا فلهم الصلاة قبل الأغتسال بالتيمم» 
ألا ترئ كيف عقب أحكام التيمم بعده”"". ذكر الخلاف في ذلك في 
إشارات”'' الأسرار». وأما الثلاوة فلقوله :9: « لا يقرأ الجنب 
ولا الحائض”" شيئا من القرآن )(؟ ل في التحريو'”) 
عند قصد التلاوة» وقيد الطحاوي التحريم بالآية التامة0 


.57"827/١ «بدائع الصنائع» 1/1 و١فتح القدير) ١/557١-/ا2.2318 ود«البناية»‎ )١( 

(0) في (أ): (إشارة). 

فر 00 (والحائض). 

(5:) «سنن الترمذي» 4٠8/١‏ ( كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض 
أنهما لا يقرآن القرآن. و«سئن ابن ماجه» ١465 /١‏ (210) كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في قرآة القرآن على غير طهارة. 
و«سنن الدراقطني» كتاب الطهارة» باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن 
١ ١7/1‏ . 
و«السئن الكبرى» للبيهقي كتاب الحيض. باب الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ 
القرآن .":97/١‏ 
والحديث من رواية إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن ابن عمر. 
قال الترمذي :54١7/١‏ سمعت محمد بن إسماعيل -يعنى: البخاري- يقول: 
إسماعيل ب ا ا كأنه ضعف 
روايته عنهم فيما ينفرد به» وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. 
وضعف الألباني هذا الحديث في «إرواء الغليل» 23١5/١‏ ونقل عن الإمام أحمد 
قوله: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش. وقال عنه ابن حجر في «فتح الباري» 
0١‏ : ضعيف من جميع طرقه. 

(0) في (ب): (في التحريم سواء). 

(6) «بدائع الصنائع ) ١/لا"-م”.‏ و«الهداية» ."١/١‏ و(تبيين الحقائق» /١‏ لاه. و«الدر 


حح كتاب الطهارة ل سا ااا 0 


قال: ( وبالأصغر مس المصحف إلا بغلافه )20. 


أي: ويحرم بالحدث الأصغرء أعني الموجب للوضوء؛ لقوله تعالئ : 


« لَّا يَسَسُّهُه إِلَّا آلْمُطَهَرُونَ #”" وإنما جعله في المتن من أحكام الحدث 
الأصغر وإن كان يعم الحدثين”"؛ لأن كل ما حرم بالأصغر حرم بالأكبر 
من غير عكس.ء. وإنما أستثنى الغلاف لكونه منفصلا عن المصحف 
حقيقة فلم يكن مسهة ف 0 


> 223 همك 25< جملل 


المختار مع حاشية ابن عابدين» 2١1/7 /١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» للسمرقندي ١/4-8/4ه‏ 
وقال: ولكن إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء لا على قصد القرآن فلا بأس به بأن 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم عند إفساح الأعمالء أو قال: الحمد لله رب 
العالمين» لقصد الشكرء لأنه غير ممنوع عن الدعاء والذكر لله تعالى. 

)١(‏ «الكتاب مع اللباب» /١‏ 57 و«بداية المبتدئ مع الهداية» ١/١"ا2‏ و«تحفة الفقهاء» 
0١‏ و«المختار مع شرحه الاختيار» .١7/١‏ 

(9) الواقعة: 4/. 

)2 في (ج): (الحديثين). 

(5) يظهر من هذا أن المصنف أراد بالاستثناء الغلاف المنفصل عن المصحف دون 
المتصل به. وهو أصح القولين عند الحنفية. 
والقول الآخر: أنه لا يكره مس الجلد المتصل به أيضا. «الهداية» "١/١‏ و”تبيين 
الحقائق» /١‏ لاةء و«البحر الرائق» .5١١/١‏ 


فصل في الماء 
الذي يجوز به الوضوء”'' والذي لا يجوز 


قال: (يرفع الحدث بالماء المطلق ). 

الماء المطلق هو الباقي”'' علئ أوصاف خلقته» لم يخالطه نجاسة» 
ولم يغلب عليه شيء»؛ كماء السماء والأودية والعيون والآبار وكماء 
ايد 7 

قالكعاة: وََولَانَ السمك م طهُورًا #”24. وقال 2 « خلق الماء 
طهورا لا ينجسه شيء ِلّا ما غير طعمه 1ب/١1]‏ أو لونه أو ريه )0©. 


)١(‏ في (أ): (يجوز به الوضوء فيه). (5) في (ج): (هو الذي الباقي). 

() في (أ). (ب): (وماء البحر). فيرفع الحدث بها جميعا. «الكتاب» ١//ا١-218‏ 
و«الهداية» ١//ا١»‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 255/1١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين» .18:0-١1/4/١‏ 
وفسر بعضهم الماء المطلق بأنه الماء الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره» فيخرج 
ما أضيف إلى غيره مثل ماء الباقلاء وماء الورد وماء الزعفران ونحوه. «مختصر 
الخرقي وشرحه المغني» .١5 /١‏ وعرفه السمرقندي في «تحفة الفقهاء» ١557/١‏ بأنه 
ما تسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء. 

(4) الفرقان 48. 

(0) «سئن ابن ماجه» )07١( ١75 /١‏ كتاب الطهارة» باب الحياض. و«سئن الدارقطنى» 
))94١( ١‏ كتاب الطهارة» باب الماء المتغير. و«السنن الكبرى» 0 للبيهقى 
كتاب الطهارة» باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة. ْ 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١10 /١‏ : قال الشافعي : ما قلت من أنه إذا تغير 
طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي يَليهِ من وجه لا يثبت أهل الحديث 
مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. 
وذلك أن فيه معاوية بن صالح ورشدين بن سعدء وهما ممن لا د يحتج به. «تنقيح 
التحقيق» 2735١1-70 /١‏ و(سئن الدارقطني» 259/١‏ و«نصب الراية» /١‏ 45. 


صح كتاب الطهارة 


وقال طقل في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته )230 


الماء المختلط بشيء طاهر غالبا ومغلوبا 


وما تعتبر به الغلبة 


قال: ( لا بعصير"" نبات ومغلوب بطاهر ). 
هذان ضابطان لما لا تجوز الطهارة به. 


)١(‏ «سئن أبى داود» 55/١‏ (87) كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر. 
و«سئن الترمذي» /١‏ 774 (14) كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء 
وقال حديث حسن صحيح. و«سنن النسائي» 0١‏ (018) كتاب الطهارة» باب ذكر 
ماء البحر والوضوء منه. و«سئن ابن ماجه» ١١57/1١‏ (785) كتاب الطهارة وسننها. 
باب الوضوء بماء البحر. و«سنن الدارمي» ٠١١/١‏ (7748) كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من ماء البحر. و«موطأ الإمام مالك» باب الطهور للوضوء /١‏ 50. ولمسند 
الإمام أحمد» 2751/7 و«سئن الدارقطني» 77-75 كتاب الطهارة باب ماء البحر. 
و«مستدرك الحاكم» ١1757-0‏ كتاب الطهارة» باب البحر هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته. و«السئن الكبرى» ”/١‏ للبيهقي كتاب الطهارة» باب التطهير بماء البحر. 
ومدار هذا الحديث على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة 
عن أبي هريرة أنه قال: سأل رجل رسول الله كك فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال 
رسول الله ككليهِ: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ». 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :١١-4/١‏ صححه البخاري فيما حكاه عنه 
الترمذي... وحكم ابن عبد البر بصحته؛ لتلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث 
الإسناد وقبله من حيث المعنى... وصححه أيضًا ابن المنذر وأبو محمد البغوي. وقال 
الحميدي: قال الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة. وراجع «نصب الراية» 
494-0. و«معرفة السئن والآثار» 7١7/١‏ وما بعدها. 


(0) في (ب): (بعصر). 


ان 2522 


فالأول: الماء''' المستخرج بعلاج”"'؛ المعتصر (ج/5٠ب]‏ من الشجر 


ال 


وقد نبه على العلاج”*' بقوله: (عصير) فإنه فعيل””' بمعنل مفعول. 
وهلذا أحتراز عن الماء إذا قطر بنفسه من الكرم”"' من غير عصير فإنه 


يجوز الوضوء به. 


كذا في جوامع أبي يوسف”"؛ لأنه ماء خرج بنفسه من غير علاج» 


فأكنية ماء كيين 


00( 
إفة 
فرق 
فق 
)0 
0 


إفف3 
لك 
الى 


وإنما لا يجوز الوضوء بما'''" أستخرج من النبات لأنه ليس بماء 


(الماء» ليست في (أ). 

«الكتاب» 218/١‏ وابداية المبتدي» وشرحه «الهداية» ١//ا١-18.‏ 

في (ب): (فإنه يكون فعيل). 

الكرم : شجرة العنب» واحدتها كرمة قيل: إنه مخفف من كرم بالتحريك. وهو 
مصدر يقام مقام الموصوف يقال رجل كرم ورجلان كرم وامرأة كرم بفتحتين لا يثنى 
ولا يجمع ولا يؤنث» فخففت العرب الكرم وهم يريدون كرم شجرة العنب؛ لما ذلل 
من قطوفه عند الينع وكثر من خيره في كل حال وأنه لا شوك فيه يؤذي القاطف. 

االسان العرب» 2015/١7‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 1717//5» و«المصباح 
المنير) ص”7١7.‏ 

نقلا عن «الهداية» .١18/١‏ 

هذا أحد القولين للحنفية في الماء الذي قطر بنفسه من الكرم من غير عصير. والقول 
الآخر: أنه لا يجوز الوضوء به؛ لكمال امتزاجه. قال ابن نجيم : إنه هو المصرح به 
فى كثير من الكتب. «البحر الرائق» .594/١‏ 


)٠١(‏ في (ج): (بماء). 


ص كتاب الطهارة التتتككتك5ةك51كتك10007 0 


مطلق» ورفع الحدث أمر تعبدي”'' غير معقول المعنل فيقتصر فيه" على 
ما ورد به النص» والنص نقل الحكم عند عدم الماء المطلق إلى اليك 
فلم تصح التعدية©». 

والثاني : الماء المغلوب بشيء”” طاهر غلب على الماء فأخرجه عن 
طبعه وأصل خلقته كالأشربة والخل”؟ وماء الورد وماء الباقلاء”' المتغير 
بالطبخ والمرق© وقد أضاف القدوري”"" إلئ هذا القسم ماء الزردج'”") 
-وهو الماء الذي نقع فيه العصفر الذي يطرح ولا يصبغ به- والصحيح 
أنه ملحق بما إذا خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء الزعفران» 
وهو أختيار الناطفي والسرخسي"''' رحمهما الله. وإنما لا يجوز الوضوء 
به؛ لأنه ليس بماء مطلق فامتنع رفع الحدث به. 


)١(‏ في (ج): (بعيدي). (0) (فيه) ليست في (أ). 

(9) في قوله سبحانه: 9 كَلَمْ يََدُوأ مآ فَتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيبًا # [النساء: 41]» و[المائدة:1]. 

(5) (فلم تصح التعدية) ليست في (ب). 
راجع : «بدائع الصنائع» 0١‏ و«الهداية» »١17//١‏ و«الاختيار» »٠١5 /١‏ و«الكنر 
مع البحر الرائق» »١197/١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .181-1١48٠9 /١‏ 

(5) في (ج): (متى) بدل: (بشيء). 

(5) (والخل) لست في (ج). 

0 هو الفول. فإن نطقته مخففا مددت اللام» وإن نطقته مشددا قصرت اللام. «لسان 
العرب» »7577/١١‏ و«المصباح المنير؛ ص73. 

(4) «الكتاب» ».18/١‏ و«الهداية» 2.18/١‏ و«بدائع الصنائع» ١‏ »: و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» .١18١7/١‏ 

(69) تقدمت ترجمته. 

20١‏ فقال في «الكتاب» :19-18/١‏ ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء 
كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج. 

.18/١ «الهداية»‎ )١١( 


مهلل 


قال: ( ونجيزه بغالب علئ طاهر كزعفران تغير به بعض 
أوصافه ). 

قيد المغلوبية"'2 في المسألة السابقة وإن كان يفيد تصور هذه المسالة 
بالالتزام”"2, لكن لما كان نصب الخلاف مطلوبا صرح بهء فالماء إذا 
خالطه شيء طاهر من غير أجزاء الأرض كزعفران وأشنان”" وصابون» 
فغير بعض أوصافه من طعم أو ريح أو لونء فإن الوضوء به جائد©». 

وقال الشافعي كأثه: لا يجوز لأنه ليس بماء مطلق". ألا ترئ أنه 
يضاف إلى ما خالطهن بخلاف ما إذا خالطه شيء من أجزاء الأرض؛ 
لأن الماء لا يخلو عن مخالطته عادة. 

ولنا أنه" وانطلة» آل ترى أنه لم يتحدد له أسم عل حدة» وهذه 
الإضافة غير قاطعة للإطلاق كالإضافة إلى البئر والعين» ولأن أختلاط 


)١(‏ في (ب): (الغلوبية). 

(؟) فإن قوله هناك: (ومغلوب بطاهر) يلزم منه أن الغالب بخلافه. 

(») بكسر الهمزة وضمها والضم أفصح. نوع من نبات الحمض تغسل به الأيدي. 
«لسان العرب» 18/1. 

(5) «الكتاب» 2309/١‏ و«تحفة الفقهاء» .178-١171//١‏ و«الهداية» 2١8/١‏ و«رؤوس 
المسائل» ص”65. 

(5) هذا هو مذهب الشافعي فيما إذا تفاحش تغير الماء بذلك بحيث يسلب اسم الماء 
المطلق» فلا يجوز الوضوء به وليس بطهور لأنه ليس بماء مطلق حتى ولو لم يكتسب 
اسمًا جديدًا كالمرقة والصبغ والحبر. 
أما إذا تغير عن وصف خلقته تغيرًا يسيرًا بحيث لا يزايله اسم الماء المطلق» فإن 
الأصح من مذهبه جواز الوضوء به. «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 97/8, 
و«الوسيط» /١‏ 755-755 و«روضة الطالبين» 231-١١ /١‏ و«المنهاج مع مغني 
المحتاج» .19-1١8/١‏ 

(1) (أنه) ليست في (ب). 


حح كتاب الطهارة 


القليل لا أعتبار به لتعسر الأحتراز عنه فاعتبرنا الغلبة» لأنها حد فاصل إذ 
للغالب حكم الكل”"". 


والمراد بالتغير”" التغير”" بغير الطبخ» حتئ إذا تغير بالنار بعد 


المخالطة لا يجور الوضوء به إلا أن يكون ذلك لزيادة التطهيرء 
كما وودت السنة في عشل الموقن باتهاء الذي اغلو: فيه التي" 
وهاذا مقيد ينا إذا كان 8/8 رقيقا سائلة”": فلو غلن المخالط 


لا يجور؛ لزوال أسم الماء و 


(000) 
00 


)0( 
قف 
فف 


.18/1١ «الهداية»‎ 

في قوله في المتن: (كزعفران تغير به بعض أوصافه). 

(التغير) ليست في ()» (ب). 

لم يرد في الأحاديث أمر باغلاء السدر في الماءء إنما الوارد هو الغسل بالماء 
والسدر فقط كما في حديث غسل زينب بنت النبي 5 حيث قال للغاسلات: 
«اغسلنها ثلاثا أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء سدر» وهو في: 
#صحيح البخاري» "/ )١70617( ١76‏ كتاب الجنائزء» باب غسل الميت وو 
بالماء والسدرء و«صحيح مسلم» 7/ 7 (914) كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» 
وكما في حديث المحرم الذي وقصته راحلته حيث قال تَكلِ: «اغسلوه بماء 
وسدر ...» الحديث وهو في: «صحيح البخاري» 55/5 )١1801١(‏ كتاب جزاء 
الصيدء باب سنة المحرم إذا مات. و«صحيح مسلم) )11١( ١55/48‏ كتاب 
الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. 

ذكر ذلك العيني في «البناية» 9١7/١‏ قال: ولم أر أحدا من الشراح -يعني: شراح 
«الهداية» حققوا نظرة في هذا المكان. 

في (ب): (بماء). 

في (ب): (سيالا). 

وذلك إذا خن حتى صار كالسويق المخلوط. 

«تحفة الفقهاء» ١//ا17١-758١ء‏ و«بدائع الصنائع» 0 .» ولدهالهداية» »18/١‏ 
و«الاختيار» .١15/١‏ 


ان 20 


قال: ( وتعتبر الغلبة بالأجزاء لا باللون في الأصح ). 
لأن الغلبة بالأجزاء غلبة”'' حقيقية""'؛ إذ وجود الشيء المركب 
بأجزائه» فكان أعتباره أوليل من أعتبار اللون0”". 
وقوله : (في الأصح) إشارة إل خلاف في ذلك» وقد ذكر عن محمد 
كله الأعتبار باللون”؟'»: والمسألة من الزوائد. 
وتجعق وتجهمق وججهمق 


الماء المستعمل: تفسيره وحكمه 


قال: (ولا يرفع بمستعمل ‏ ويفسره0*) بما لين به حدث 


أو تقرب به» وعين الثاني ادا 
)١(‏ في (ج): (عليه). 0) في 54 (ج): (حقيقة). 
() «تحفة الفقهاء» .١75/١‏ و«الهداية» »١8/١‏ و«الاختيار» »١5 /١‏ و”تبيين الحقائق» 


11-١ 

(54) ذكر المصنف هذه الرواية عن محمد كأثة بصيغة التمريضء ولعله يشير إلى ما ذكره 
غير واحد من الحنفية من الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال: إن كان المخالط للماء 
مما يخالف لونه لون الماء كاللبن والعصفر ونحوه اعتبرت الغلبة في اللون لأيّ 
منهماء وإن كان مما يوافق لونه لون الماء ويخالفه في الطعم كماء البطيخ اعتبرت 
الغلبة في الطعم» وإن كان مما يوافق الماء في اللون والطعم اعتبرت الغلبة في 
الأجزاء فما كانت أجزاؤه أكثر فهو الغالب. وبهذا لا يكون تعارض بين أقوال 
الأصحاب فيها. «تبيين الحقائق» ١/١٠١-١7ء‏ و«تحفة الفقهاء» ١/7١-/ا217‏ 
و«بدائع الصنائع» ,222/١‏ و«العناية» للبابرتي .55/١‏ 

(5) في (ب): (وتفسيره). (5) في (ج): (بماء أزيل). 

0) أي: (يفسر أبو يوسف الماء المستعمل بما أزيل به حدث أو تقرب به» وعيّن محمد 
الوصف الثاني وهو التقرب بالماء لكي يكون مستعملا) بحسب المصلح الذي 
اعتمده المصنف. راجع: «تحفة الفقهاء» 2١6١-١6٠١ /١‏ ول«الهداية» 27١/١‏ 
و«تبيين الحقائق» /١‏ 75. و«(مجمع الأنهر) ."0/١‏ 


صصح كتاب الطهارة سلب0 


هذا الخلاف من الزوائدء أثبته الشيخ دين 
امخدلالاً سال النب المعسنى قن الكل وتات عقني هله الفسالة؟" مع 


وجه التخريج. 
قال: (فهو مغلظ النجاسة» ومخففهاء وطاهر غير طهور 
هو الصحيح. ولم يحكموا بطهوريته مطلقاء 
ولا حكمنا بها إن كان مستعمله طاهرا ). 


هزه خمسة أقوال: فالمنقول فى المنظومة عن زفر كه أنه طهور إذا 
أستعمله المحدث”*؟» وهلذا قول مالك””': والصحيح عن زفر التفصيل 


() في (ج): (الشيخ إلي أبي). 

(؟) وهو أحمد بن علي الرازي الجصاص. إمام الحنفية في عصرهء تفقه على أبي سهل 
الزجاجي وأبي الحسن الكرخي وتفقه عليه جماعة منهم: أبو عبد الله الجرجاني 
وأبو الحسن الزعفراني وأبو بكر الخوارزمي. من تصانيفه : «أحكام القرآن» واشرح 
مختصر الكرخي» و«شرح مختصر الطحاوي» و«شرح الجامع الكبير». توفي سنة 
٠ه‏ عن 50 سنة. وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي بل هما واحد. 
«الفوائد البهية» ص/ا١78-1»‏ و«الجواهر المضية» »757١ /١‏ و«تاج التراجم» ص26 
و«تاريخ بغداد» 2١5/5‏ و«شذرات الذهب» ”/ الا. 

(0) في (ج): (وتأتي هذه المسألة عقيب هذه). 

(5) قال النسفي في منظومته في باب قول زفر لوحة 94/ب. 
ولوتوضامحدث بيماء فهو طهور جملةالأشياء 

(5) بل المنقول عن مالك في «المدونة» 5/١‏ أنه قال: لا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة 
ولا خير فيه . ْ 
وانظر: «الأوسط» /١‏ 580. ونقل عنه أيضا أنه لا يتوضأ به إن وجد غيره» فإن لم 
يجد المحدث غيره فإنه يتوضا به ولا يتيمم. «الاستذكار» 2707/١‏ و«بداية 
المجتهد» 257/١‏ و«الشرح الكبير» للدردير 4١/١‏ - 87. ولم أجد في كتب المالكية 
-حسب اطلاعي- قولا لمالك بطهوريته. 


-وهو المذكور”'' في الهداية”- إن كان المستعمل طاهرا فهو طهورء وإن 
كان محدثا فهو طاهر غير طهورء وهو المذكور في المتن””". 
وللشافعي 0 قولان: أحدهما : كقول مالك 5 7-0 والآخر كقول 
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محمد كي”*'. (ج/107] والأقوال الثلاثة روايات عن أبى حنيفة ؤللئه. 


فالأولل -<رواية الحسن- أنه نجس نجاسة غليظة» وبها ان 
والثانية -رواية أبى يوسف- أنه نجس نجاسة خفيفة» وبها أخذ”"' . [ب/ ١اب]‏ 


والثالثة -رواية محمد وله - أنه طاهر غير طهور» وبها ليد وهى 
الصحيحة. نص عليه” 5 القدوري في كتاب «تقريب المسائل». وعليها 


5 لفك 
الفتوى وما اس لاع اا اورم لقعا وم أو اللي 610 4ه ل ولق قاع ل أو ولا و و1211 


)١(‏ في (ب)» (ج): مذكور. 

.١9/١ ؟)‎ 

(9) بقوله: (ولا حكمنا بها إن كان مستعمله طاهرًا) فهو يدل على قول زفر بحكم 
الاصطلاح الذي اعتمده المصنف). 

(5) «الوسيط» 594/١‏ و«المهذب» 28/١‏ و«حلية العلماء») ١/457-/!ا9»‏ و«روضة 
الطالبين» ./١‏ قال الشيرازي عن الرواية الأولى -وهي جواز الوضوء به- ومن 
أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية. 

(5) «المبسوط» .»557/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2.١151//1١‏ و«الهداية» 2٠58 /١‏ و«البحر الرائق» 
0/١‏ 4. 

(6) المصادر السابقة. 

4 «الأصل» 0 .» و«(الهداية» »١94/١‏ و«المبسوط» و«تحفة الفقهاء» و«البحر الرائق» 
الصفحات السابقة. 

(4) في (ب): (عليها). 

(9) «تحفة الفقهاء» .١548/١‏ فخلص لنا في الماء المستعمل خمسة أقوال: 
الأول: أنه نجس نجاسة غليظة» وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبها أخذ 
الحسن. 


ص كتاب الطهارة تكتتكتك“+#كتكا000 كك 


وإنما عبر”'؟ عن الصحيح بالجملة الأسمية لتكون -مع الدلالة على 
قول محمد كّله- دالة علئ أنها رواية عن أبي حنيفة ونه. وهذزه'" من 
الزوائد. 

وجه قول مالك كده: أنه ماء طاهر لاقل محلا طاهرا فكان طهوراء 
كما لو غسل”" به ثوب طاهر””*“. ووجه قول زفر: أن المستعمل إذا كان 
طاهرا لم يكن علئ أعضاء الوضوء نجاسة حقيقة ولا مانع شرعي فلم 
يتغير وصف الماء. 

ولنا: قوله ة: « الوضوء على الوضوء نور عل نور"". فإذا عمل 
في تحصيل النور كالمرة الأولى أوجب ذلك تغير وصفه» وإلا لكان وجوده 
جاريا مجرى عدمه. 


الثاني : أنه نجس نجاسة خفيفة» وهي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» وبها أخذ 
أبو يوسف. 
الثالث : أنه طاهر غير طهور» وهي رواية محمد عن أبي حنيفة وهي أصح الروايات 
عنه» وبها أخذ محمدء وهو قول الشافعي. 
الرابع : أنه طهور مطلقا حتى ولو كان مستعمله محدثاء وهو مروي عن مالك 
ومحكي عن زفرء وهو القول الثاني للشافعي. 
الخامس : التفصيل» فإن كان مستعمله طاهرًا فهو طهورء وإن كان مستعمله محدثا 
فهو طاهر غير طهورء وهو الصحيح عن زفر. 
)١(‏ في (ج): (عبر به). 
(0) في (ب): (وهذا). (9) في (أ). (ج): كما غسل. 
(5) «الاستذكار» /١‏ 761» و«بداية المجتهد» »57/١‏ و«المجموع» 0٠-١‏ 5,. 
)2 قال ابن الديبع في «تمييز الطيب من الخبيث» ص 7١5‏ الوضوء على الوضوء نور على 
نور: ذكره الغزالي في «الإحياء»» وقال مخرجه: لم أقف عليه. وسبقه لذلك 
المنذري» وأما ابن حجر فقال: إنه حديث ضعيف رواه رزين في «مسنده» . وراجع: 
«أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب» ص155. 


0. 


ووجه''' رواية الحسن: أنه ماء أزيلت به نجاسة حكمية» لأن إمرار 
الماء تطهير”" لقوله تعاليل: « لظْهَرَخ بو 4”" ولا يتصور التطهير 
لآ امامت وى إبااختيفة وزيا" حكيلا والحكمية انو من 
الحقيقية؛ حيث لا يعفيل عن يسيرهاء فصار كما إذا أزيلت به الحقيقة» 


ووجه”'" رواية أبي يوسف أن دليل التنجيس قائمء إِلّا أنه خف حكمه 
لمكان أختلاف العلماء. 

ين رواية محمد ككذله: أن النبي ته كان إذا توضأ تبادر أصحابه 
إلى وضوئه فمسحوا به'* وجوههم””"”» ولو كان نجسًا لمنعهم عن ذلك» 
ولأن الماء الطاهر لا يتنجس إلا بمخالطة النجاسة ولم توجدء ولأن المنع 
الترعي نمه ليس يتحاشة بول*'' يشل إلى الماء إلا ما أتصق7 0ه 
المحل المغسول» وأعضاء "2 الوضوء طاهرة حقيقة»ء ألا ترئ أنه 


() في (أ), (ج): (وجه). 0) في (ب): (مطهر). 
() الآنفال: .١١‏ (5) في (). (ب): (أو) 
(5») في ()» (ج): وبل. (5) في (أ). (ج): (وجه). 
0) في (أ). (ج): (وجه). (8) (به) ليست في (ب). 


(9) «صحيح البخاري» 5945/١‏ (1417) كتاب الطهارة» باب استعمال فضل وضوء 
الناس» و«صحيح مسلم» 4/ (203) كتاب الصلاة. باب سترة المصلي»ء 
وامسند الإمام أحمد) 508/4. 
ونصه: عن أبي جحيفة أنه رأى رسول الله يك في قبة حمراء من أدمء ورأيت بلالا 
أخرج وضوءًا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء» فمن أصاب منه شيئا تمسح بهء 
ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه... الحديث. 

)0١(‏ في (ج): (ولا). وفي (أ): (فلا). 

)1١(‏ في (ب): (إلا بما اتصف). )1١(‏ في (ج): (إذ أعضاء). 


صصح كتاب الطهارة 


لو حمل المصلي محدئًا جازت صلاته آتفاقّاء فإذا”"' أنتقل المنع إلى 
الماء كان الماء طاهرًا في نفسه» وثبت المنع عن أستعماله في إزالة 
الو 
مسألة البئر (انغماس الجنب ف الماء بلا نية) 
قال: ( والماء والجنب المنغمس لطلب السقاء نجسان» 
والرجل طاهر في الأصح. وعلى حالهماء وطاهر 
0100 
هزه هي المسألة التي خرج أبو بكر الرازي أختلاف أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله في علة توق الماء مستعملا غليها”* فقال:-عدذ 


() في (ب): (وإذا). 

(0) راجع الاستدلال مفصلا في: «المبسوط» 2.55/١‏ و«بدائع الصنائع» 7/١‏ 148-55») 
و«الهداية» 2750-١9 /١‏ و(الاستذكار» /١‏ 2701-1707 و«المغني» .55-11/١‏ 

0 يطلق الحنفية على هذه المسألة: مسألة البعر» وعبر عنها بعضهم بقوله: ومسألة البئر 
جحط كما فى «الكنز» و«حاشية ابن عابدين» ويرمزون بكلمة: (جحط) إلى أقوال 
الثلاثة يها اجيم إقارة إلى مذهب أبي حنيفة أن الرجل والماء نجسان» والحاء 
إشارة إلى مذهب أبي يوسف أنهما بحالهماء الرجل جنب والماء مطهرء والطاء 
إشارة إلى مذهب محمد أنهما طاهران. «كنز الدقائق مع البحر الرائق» ١//ا9.‏ 
وه«حاشية ابن عابدين» .7١0١/١‏ 

(:) كما أشار إليه المصنف عند ذكر ذلك الاختلاف في المسألة قبل السابقة. والمقصود 
أن أبا يوسف ومحمد لم يصرحا بالعلة التي يكون بها الماء مستعملاء إنما استفيد 
رأيهما في ذلك تخريبجا على رأيهما في مسالة الجنب الذي ينغمس في البئر بغير نية 
رك اسيك ْ | 
«تبيين الحقائق» /١‏ 275 و«البحر الرائق» ١//ا9.‏ 


مب 


أبى يوسف كآله: يثبت أستعمال الماء بأحد أمرين"''» إما برفع الحدث» 
فنا لاسعسبال على وجه القربه. وقال محمد كألله: ما لم ينو القربة 


ووجه التخريج: أن عند محمد كه لما لم ينو القربة خرج هو من الماء 
طاهرًا لأنه قد أرتفع حدثه بملاقاة الماء. ولم يتصف الماء بالاستعمال9, 
فكان الرجل طاهرًا والماء طهورء وصار كما إذا أدخل”*' يده للاغتراف 
ولا نية له في إزالة الحدث. زال0) حكم الحدث عن اليد ولم يتصف 
الماء بالاستعمال» وهذا لأن الماء المستعمل”' عند محمد كلل طاهرء 
وإنما زال وصف الطهورية عنه لإقامة القربة به؛ إذ الأصل فيما تقام به 
القربة أن يتغير وصفه كمال الزكاة7". 


)١(‏ في 34 ج): الأمرين. 

(؟) «تحفة الفقهاء» ١/١16١ء‏ و«الهداية» 2.7١/١‏ و«تبيين الحقائق» 275/١‏ والمجمع 
الأنهر») .30/١‏ 

إفية يعني أنه ارتفع حدثه بمجرد الملاقاة لأن النية ليست بشرط عندهم -كما سبق بيانه- 
ولم يتصف الماء بالاستعمال بهذه الملاقاة لعدم توفر نية القربة وهي شرط عنده. 
(تبيين الحقائق» .75/١‏ 

(5) في (ج): (دخل). 

(0) (ولا نية له في إزالة الحدث) ليست في (ب). ج). 

قف في (ج): (قال). 

0) «(وهذا لأن الماء المستعمل) ليست في (ج). 

43 لما أقيمت به القربة تغيرت صفته حتى لم يحل لرسول الله و ولا لأهل بيته مع أنه في 
نفسه طاهر وحلال لغيرهم» فإذا أعطى هاشميًا بنية الزكاة لا يجوز وبنية الهبة يجوز 
والمال واحد وإنما الذي غير صفته نية القربة. 
«البناية شرح الهداية» ."0٠ /١‏ 


كتاب الطهارة للا ا 0# 


أما أبو يوسف"'" كله فإنه'"2 يحكم بنجاسة الماء المستعمل 5/1] بنية 
القربة لانتقال نجاسة الآثام إليهء وبرفع”" الحدث أيضا لأنه مؤثر وإلا لما 
أرتفع الحدث. فيفسد الماء بالأمرين» فإذا آنغمس وحكمنا بطهارته 
أستلزم”*' ذلك (ج/61 الحكم بكون الماء مستعملاء ولو حكمنا باستعماله 
لكان نجسا بأول الملاقاة فلا تحصل له الطهارة باستعمال الماء 
المستعمل”'» فكان الحكم بطهارته مستلزمًا للحكم بنجاستهء فقلنا: 
الرجل بحاله والماء بحاله» وعلل بعضهم'" بأن الصب شرط لرفع 
الحدث عنده ولم يحصل فبقي عل حاله» وبقي الماء طاهرًا لعدم أنتقال 
الحدث إليه» وعنه رواية أخرئ: أن الماء نجس لملاقاته بدنّا نجسّاء 
وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أن الرجل نجس والماء نجس 
أما الرجل فلأنه لما أنتقل الحدث عنه إلى الماء طهر وتنجس الماءء 
كله بخروحةمو الماع حم 2 

والرواية الأخرئ -وهي الصحيحة- أن الرجل طاهر؛ لأن حكم 
الاستعمال بعت هدايلة الماء !لمم 40 

قال صاحب «الهداية» كدهِ: لأن الماء ما دام مترددًا آب/114] علئ 


)١(‏ في (ب): (أما عند أبي يوسف). 

(5) (فإنه) ليست في (ب). في (ج): (ويرفع). 

(5) في (ج): (واستلزم). () (المستعمل) ليست في (ج). 

(5) كالمرغيناني في «الهداية» 2.78/١‏ والموصلى فى «الاختيار» ١/157»ء‏ والزيلعى فى 
«تبيين الحقائق» /30:. 37 اا 

0 قال في «الاختيار» :17/1١‏ وعند أبي حنيفة هما نجسان: الماء لإزالته الجنابة عن 
لكين والرجل لبقاء الحدث في باقي الأعضاء. 

(4) «الهداية» .3١ /١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 76 و«مجمع الأنهر» /١‏ ١"اء‏ و«حاشية ابن 
عابدين» .,709-7١1/١‏ 


م5 ب بل 


الأعضاء 0 داعية إلى الحكم يا رفع وغل لفاك ل 
وعن أبي حفص 5 : أنه إنما يصير مستعملًا إذا أستقر بعد الأنفصال"", 
والتنبيه عليل هذه 5000 


فتوعمف وتجهق تجهمق 


الماء الراكد والجاري تقع فيهما النجاسة 


قال: (ويجوز من طرف غدير لا يتحرك بتحريك الآخر 
المتدنحس ويقدر بعشرة أذرع في مثلها وعمقه بما 
لا ل 0م 
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هذا التقدير فى الغدير””' بعشرة فى عشرة منقول عن محمد كأله: وعليه 


)١(‏ نص عبارته في «الهداية» :7١/١‏ لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال 
ولا ضرورة بعله. 

(؟) قال في «مجمع الأنهر» :١/١‏ وهو اختيار الطحاوي ومذهب سفيان الثوري 
وإبراهيم النخعي وبعض مشايخ بلخ وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني. 

(9) في (ج): (وعمقه ما لا ينحسر). 

(5) اختلف الحنفية في التقدير هناء فمنهم من يعتبره بالتحريك» وهو ظاهر المذهب» 
ومنهم من يعتبره بالمساحة» ومنهم من يرى عدم القدير أصلاء وأن هذا موكول إلى 
غلبة ظن المبتلى به في وصول النجاسة إلى الجانب الآخر أو عدم وصولها. واختلف 
المعتبرون بالمساحة: فمنهم من قال: عشرة أذرع في عشرة» وعليه الفتوى» ومنهم 
من قال: ثمانية في ثمانية» ومنهم من قال: لابد أن يكون اثني عشر في اثني عشر. 
«بدائع الصنائع» 0١‏ واالهداية» »١9/١‏ و«تبيين الحقائق» 277/١‏ و«البحر 
الرائق» /١‏ ه/ا-كلا. 

(0) هو القطعة من الماء يغادرها السيل» أي: يتركهاء فهو فعيل بمعنى مفاعل وقيل : 
سمي بذلك لأنه يغدر بأهله فينضب ل عند شدة الحاجة إليه. «لسان العرب» 
5/. و«المصباح المنير؛ ص58١»‏ و«مختار الصحاح» ص559. 


صصح كتاب الطهارة 


الفتوئ ‏ توسعة على الناند 7 

والصحيح عن أبي حنيفة ذه أنه لم يقدر في ذلك شيئًا وإنما قال: 
هو موكول”" إلئ غلبة الظن في خلوص”" النجاسة من طرف إلى 
طرفء وههذا أقرب إلى التحقيق”*'؛ لأن المعتبر هو عدم وصول 
النجاسة» وغلبة الظن في ذلك جارية مجرى اليقين في وجوب العمل 
كما إذا أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل بقولهء وذلك يختلف*» 
بحسب أجتهاد الرائي وظنه» وأما تقدير عمقه فنص عليه صاحب 
«الهداية)0"'. وهُذا من النوائد0 ووجهه: أن المعتبر إنما هو بسط 
الماء دون كثرته في نفسه. 

وقوله: «(تحريكالآخخر الم 

إشارة إلى أن موضع النجاسة يتنجس”"' وهو من الزوائد. 

وقد روي عن أبي يوسف كه أن حكمه حكم الماء الجاري في أنه 
لا يتنجس إِلَّا إذا ظهر أثر النجاسة في تغير بعض أوصاف الماء. 


)١(‏ «الهداية» و”تبيين الحقائق» الصفحات السابقة. 

(0) في (ج): (ماكول). () في (ج): (وصول) بدل: (خلوص). 

(4) رجحه كثير من الحنفية وممن نصره وأوجب المصير إليه ابن نجيم في «البحر الرائق» 
١‏ 6" - ١لاء‏ وقال: إن العبرة بالصحيح فيؤخذ به حتى ولو كان القائلون بالتقديرات 
الأخرى أكثرء أو على أحدها الفتوى وأطال الكلام في هذا. وراجع: «بدائع 
الصنائع» ١‏ ”هك و«الهداية» 2١94/١‏ و«تبيين الحقائق» ١/؟57.‏ 

(5) (يختلف) ليست في (ج)2 وفي (أ): (مختلف). 

١9/١ )7(‏ فقال: والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح. 

0») (وهذا من الزوائد) ليست في (ج). 

) في (ب): (بتحريك الطرف الآخر المتنجس). 

(9) في (أ). (ج): (ينجس). 


د لد 


قولف الا لسرم ال 

إشارة إلى التعليل» فإن سراية النجاسة بالتحريك فوق سرايتها بنفسهاء 
فإذا لم تسر بالتحريك علم أن النجاسة لم تصل” إلى الطرف الآخرء ثم 
هنذا التحريك بالاغتسال عند”" أبي حنيفة وَيه» وهو قول أبي يوسف 


اف وروي عنه : : باليد» وعن محمد: بالتوضوٌ 0 


قال: ( وماء جار عدم أثرها فيه ). 
أي: ويجوز رفع الحدث من ماء جار””' عدم أثر النجاسة الواقعة 
الما 


دعجهمى وتهمى تمق 


)١‏ في (ب): (بتحريك الطرف الآخر). 

(0) في (ج): (تعمل). 

في (أ). (ج): (عن). 

(5) في (ب): (بالوضوء). وهذا الخلاف منقول بنصه تقريبا من «الهداية» .١19/١‏ وانظر: 
«بدائع الصنائع» /١‏ 'الاء و«تبيين الحقائق» ١/؟7؟.‏ 

(0) وقد اختلف ال ب الماء الجاري: فقال بعضهم: إن كان يجري بالتبن 
والورق فهو جار وإلا فلا. وقيل: إن كان لا ينقطع جريانه لو وضع رجل يده فيه 
عرضا فهو جار وإلا فلاء» وروى عن أي يوسف كله أنه قال: إن كان بحال 
لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض ولم ينقطع الجريان فهو جار 
وإلا فلا. وأصح ما قيل فيه: أنه ما يعده الناس جاريا. 
«تحفة الفقهاء» .٠١56-١١8/١‏ ود«الهداية» 2.١8/١‏ و«الاختيار» 2١0 /١‏ و«تبيين 
الحقائق» 2778/١‏ و«بدائع الصنائع» ١/الا.‏ 

(5) المصادر السابقة. 


سح كتاب الطهارة لل بب-اباباببيب 00# 
الماء يموت فيه الحيوان 


قال: ( وماء مات فيه حيوانه ). 


أي: ويجوز رفع الحدث من ماء مات فيه ما يعيش ويتولد”'' فيه 
كالسمكء؛ لأنه مات في معدنه فلم يؤثر فيه نجاسة”". 

قال: ( ونجيزه”". بماء مات فيه غير دموي ). 

إذا مات”*' في الماء ما ليس له نفس سائلة”' كالعقرب والضفدع 
والسرطان لم”"' ينجس الماءء وجاز أستعماله”". 

وللشافعي كه قولان» أحدهما: كقولناء والآخر: أنه يتنجس الماء”* 
ين رقي 0 


)١(‏ في (أ)» (ج): (ويولد). 

)١(‏ «الأصل»2 ١/7"”ء‏ و«الجامع الصغير» ص/الا-8/ء «الكتاب» /١‏ *71» و«المبسوط» 
/١‏ لاهء و«الاختيار» /١‏ 10» و«الكنز مع تبيين الحقائق» /١‏ 77. 

() في (أ). (ج): (ونجيز). (5) في (أ). (ج): (أما إذا مات). 

(5) قال ابن قدامة في شرح هذه الكلمة: النفس هاهنا الدم» يعني : ما ليس له دم سائل» 
والعرب تسمى الدم نفسا قال الشاعر: 
أنبئت أن بني سحيم أدخلوا ‏ أبياتهم تامور نفس المنذر 
يعني : دمهء ومنه قيل للمرأة: نفساء لسيلان دمها عند الولادة وتقول العرب: نفست 
المرأة بفتح النون إذا حاضت: ونفست بضمها من النفاس. «المغني» .50-09/١‏ 
وانظر: «المجموع» .١75/١‏ 

0) في (ج): (لا). 

0) «الجامع الصغير» صلالاء و«الكتاب» .77-157/١‏ و«تحفة الفقهاء» 2١١1/١‏ 
و«بدائع الصنائع» وو«الاختيار» .١157/١‏ 

(8) «الماء) ليست في (ج). (9) في (ج): (نجسة). 

)٠١(‏ القولان في «الأم» 18/1١‏ قال النووي في «المجموع» 175/١‏ : وهذه أول مسألة ذكر 
في «الأم» فيها قولين... ثم قال بعد ذكر الكلام فيهما : والصواب الطهارة» وهو قول 


م دل 


ولنا: أنه حيوان غير دموي» والمنجس أنتشار الرطوبات والدم 
السائل”"''» وقد ورد فيه قوله 22: « موت ما ليس له نفس سائلة في 


الماء لا 1 ج/137] 


حكم الماء القليل 


قال مالك كانه : الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بها الماء 
فهو باق على طهوريته”" وعن ابن”*' القاسم”"' أن القليل يتنجس بالنجاسة 


جمهور العلماء بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. 
وانظر: «روضة الطالبين» /١‏ 15» و«المهذب» »5/١‏ و«الأوسط» .787/١‏ 

(1) في (أ). (ج): السيال. 

0) لفظ الحديث عن سلمان دنه : أن النبي كَكةِ قال له: «يا سلمان كل طعام وشراب 
وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه». 
«سئن الدارقطني» 0 كتاب الطهارة» باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم. 
و«السئن الكبرى» /١‏ ”7507 للبيهقى كتاب الطهارة» باب ما لا نفس له سائل إذا مات 
في العاء القليل: ْ 
قال الدارقطني: لم يروه غير بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» 
وهو ضعيف وقال ابن عدي: سعيد مجهول وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة. 
«نصب الراية» 2011١86-١١ 5/١‏ «تنقيح التحقيق» 55/١‏ «سئن الدارقطني» ا" 

(9) «المقدمات الممهدات» »85/١‏ و«التفريع» ١‏ واهبداية المجتهد) 2759/١‏ 
وامختصر خليل مع جواهر الإكليل» "5/١‏ 

(5) في (ج): (أبي). 

() هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصريء الشيخ الصالح الفقيه. أثبت الناس في 
مالك وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين سنة» ولم يرو أحد عن مالك «الموطأ» أثبت 
منه خرج له البخاري في «(صحيحهاء وأخذ عنه جماعة منهم : أصبغ ويحيى بن دينار 


ح كتاب الطهارة لحلل 00# 


مع عدم التغيرء وحد الفاصل في القليل”'' بالماء الكافى للوضوء 
ولعي 


وجه الأول: إطلاق قوله 286 : «خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء 


إلا ما غير لونه أو طعمه أو ا 


ولنا : قوله ته : «إذا أستيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده فى الإناء 


حتيل يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده»”*". نهئ عن الغمس لتوهم 
وجود النجاسة». ولولا أن الماء يتنجس به لخلا ال: الفائدة. 
ع 9 يتتجسن:: ع0 


)000( 
زفق 


فر 


فق 


والحارث بن مسكين وسحنون وأسد بن الفرات وغيرهم. وفضائله جمة». كان 
زاهدًا عابدًا لا يقرب السلطان ولا يأخذ جوائزهء وهو ثقة متقن حسن الضبط في 
الحديث توفي بمصر سنة ١94١ه.‏ «وفيات الأعيان» ,»١794/7‏ و«اشذرات الذهب» 
سه و«الديباج المذهب» »550/١‏ وه«ترتيب المدارك» 57/79 واشجرة 
النور الزكية» .08/١‏ 

في (أ)» (ب): (وحدوا القليل). 

«المدونة» 78/١‏ 79 و«الرسالة مع تنوير المقالة» /١‏ 556؟. لكن قال ابن رشد في 
«المقدمات» 85/١‏ فأما ابن القاسم فأطلق القول فيه بأنه نجس على طريق التوسع في 
العبارة والتحرز من المتشابه» لا على طريق الحقيقة» يدل على ذلك من مذهبه أنه لم 
يأمر من توضأ به بإعادة الصلاة أبدا كما يأمر من توضاً بالمتغير. 

سبق تخريجه ص 1١9‏ وهو في «سئن ابن ماجه» .)071١( ١7/5 /١‏ و«سئن الدارقطنى» 
"2/١‏ و«السئن الكبرى» للييهقى ١ .,/١‏ 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١‏ 18 : قال الشافعي : ما قلت من أنه إذا تغير 
طعم الماء وريحه ولونه كان نجساء يروى عن النبي كَلةِ من وجه لا يثبت أهل 
الحديث مثلهء وهو قول العامةء لا أعلم بينهم خلافاء وقال النووي: اتفق 
المحدثون على تضعيفه. وذلك أن فيه معاوية بن صالح ورشدين بن سعد وهما ممن 
لا يحتج بهما. راجع : «#تنقيح التحقيق» ,5١1١- /١‏ واسئن الدارقطني» 259/١‏ 
و«انصب الراية» .45/١‏ 

«صحيح البخاري» )١157( 7777/١‏ كتاب الوضوء»ء باب الاستجمار وترا. واصحيح 
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حكم الماء الراكد 
قال: ( وننجس القلتين وإن لم يتغير بها )”". 
قال الشافعي كلله: إذا بلغ الماء قلتيه 29 -و قد . اع 2 


بالعراقي» وقيل ستمائة رطل”*) وو ب ا 1 


اذلف 


زفق 


فرف 


فق 


مسلم» ١178/*‏ (7748) كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده. 
و«سئن أبي داود» )٠١7( 175/١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الرجل يدخل يده في الإناء 
قبل أن يغسلها. و«سئن الترمذي» ٠١4/١‏ (55) كتاب الطهارة باب ما جاء إذا 
استيقظ أحدكم من منامه. و«سئن النسائي» )١( ١‏ كتاب الطهارة؛. باب وضوء 
النائم إذا قام إلى الصلاة. و«سنن ابن ماجه» 118/١‏ (12917) كتاب الطهارة» باب 
الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده؟ و«مسند الإمام أحمد» 2701/7 و«موطأ 
الإمام مالك» /١‏ "5 كتاب الطهارة» باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. واسنن 
الدارمي» 0 (755) كتاب الطهارة» باب إذا استيقظ أحدكم من منامه. 
مذهب الحنفية أن الماء الدائم إذا وقعت فيه النجاسة لا يجوز التوضؤ فيه قل أو كثر 
إِلّا أن يكون غديرا عظيما أو ما في حكمه «الكتاب مع شرحه اللباب» 23١/١‏ 
و«الهداية» 218/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» /١‏ 5لإ. 
القلة: هي الجب العظيم» وقيل الجرة العظيمة جمعها قلال» سميت بذلك؛ لأنها 
تقل بالأيدي» أي تحمل. 
«السان العرب» 2550/١١‏ و«المغنى» لابن قدامة ."”7/١‏ والمراد هاهنا قلتان من 
قلال هجر وهما خمس قرب «المغني» 1/0 
قال اين الأعرابى: الرطل ثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب» والأوقية أربعرن درهما 
فذلك أربعمائة وثمانون درهما. «لسان العرب» 000 
تقدير القلتين بالأرطال ليس عن الشافعي بل هو من أصحابه. وسبب ذلك أن الحديث 
الذي سيأتي ذكر فيه قلال هجر. وهذه القلال قد نفدت قبل عصر الشافعي فلم يرها 
هو ولا أهل عصره فقدروها بما هو معروف عندهم وهو قرب الحجاز لتمائلها 
وشهرتها وقد قال ابن جريح راوي الحديث: رأيت قلال هجر قالقلة تسع قربتين 
أو قربتين وشيئاء قال الشافعي : فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاء فيكون 


صصح كتاب الطهارة 


الل ا لقوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 


خبنا )200 أي يدقعه عن تقينه” ل" وفي التنزيل:: « بي أن حملا وأشفقن سقف 


الحد خمس قربء ثم لما بعد الشافعية عن الحجاز وجهل العوام مقدار تلك القرب 
اضطروا إلى تقديرها بالأرطال فاختبروا قرب الحجاز ثم اتفق رأيهم على تقدير كل 
قربة بمائة رطل بغدادية فيكون مجموع القلتين خمسمائة رطل وبعضهم جعلها 
ستمائة. «الأم) 218/١‏ و«المجموع» .١1718/١‏ 

)١(‏ «الأم» 18-0 و«حلية العلماء» 24841١-8٠ /١‏ و«المهذب» .5/١‏ و«روضة 
الطالبين» »١19/١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» .5١/١‏ 

(5) «سنن أبي داود» 01/١‏ (17) كتاب الطهارة؛ باب ما ينجس الماء» و«سنن الترمذي" 
75/(0)., كتاب الطهارة» باب آخر من أن الماء لا ينجسه شيء و«سنن 
النسائي» 8087-١‏ كتاب الطهارةء باب التوقيت في الماء» و«سئن ابن ماجه» 
.517(١-١0‏ 018) كتاب الطهارة وستنهاء مقدار الماء الذي لا ينجس و«مسند 
الإمام أحمد» ١7/17‏ ء واسئن الدارقطني2١/ ١7‏ كتاب الطهارة» باب حكم الماء إذا 
لاقته النجاسة» و(#صحيح ابن خزيمة»١/‏ 91-59 كتاب الطهارة» أبواب الماء الذي 
لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة» و«السنن الكبرى» للبيهقي١/ 1١‏ كتاب 
الطهارة» باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير» 
و«مستدرك الحاكم» 17١7/١‏ كتاب الطهارة» باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في «التلخيص». 
وصحيح الألباني هذا الحديث في «إرواء الغليل» 5١/١‏ ونسب تصحيحه إلى 
الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني» ثم قال: 
وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود. وسثل ابن معين عن هذا الحديث فقال: هذا 
إسناد جيد» فقيل له: ابن عليه لم يرفعه قال يحبى : وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث 
حديث جيد الإسناد. وقال البيهقي : إسناده صحيح موصول. وراجع كلام العلماء عنه 
في «تنقيح التحقيق» 2191-١947/١‏ و«سنن الدارقطني» ١4/١‏ (2)077 و«انصب 
الراية» »)١١7( ٠١5 /١‏ و«معرفة السئن والآثار» ؟/ 44-85. 

إفرف4 قال الخطابي ف في امعالم السنن» ١/1ه‏ : معنى قوله لم يحمل الخبث أي يدفعه عن 
نفسه كما يقال فلان لا يحتمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه. 


ملب ب 


0001 


1 (0) كرام 
يها وملا الانتنّ”" أي قبلها. 
وتنا كحرية الم 0 وقوله :٠لا‏ يبولن أحدكم في الماء 
الدائم» ولا يغتسلن فيه”" من الجنابة 2)06. 
ولولا تنجس الماء الدائم بالنجاسة لخلا النهي عن الفائدة» وتأويل 
الحديث «لا يحمل الخبث ) أي: يضعف عن حمله» كما يقال: فلان 


)١‏ الأحزاب ؟7ل. 

(؟) يعني قوله كَل : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده » وقد سبق تخريجه وهو في: «صحيح البخاري» 
6/١‏ (لاكلي و«صحيح مسلم» ١78/7‏ (07748), واسئن أ داود») ١/5لا‏ 
».)3١9(‏ و«سئن الترمذي» ١١9/١‏ (55), واسنن النسائي» )٠١ ١‏ و(«سئن ابن 
ماجه» ١78/١‏ (091. و«مسند الإمام أحمد 2507/5 و«موطأ الإمام مالك» 
١/"ة.‏ 
ووجه الاستدلال منه: أنه نهى عن الغمس لتوهم وجود النجاسة, ولولا أن الماء 
يتنجس به لخلا النهي عن الفائدة. 

(6) (فيه) ليست في (أ). 

(5) «سئن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب البول في الماء الراكد .)07١( 05/١‏ والمسند 
الإمام أحمد» ؟/47. و«أخرجه ابن ماجه4 ١75/١‏ (54”) بدون قوله: 
«ولا يغتسلن فيه من الجنابة». 
وورد بلفظ آخر: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه » بعطف الجملة 
الثانية على الأولى وهو في: «صحيح البخاري» "57/١‏ (779) كتاب الوضوءء 
باب البول في الماء الدائم . و«صحيح مسلم» 1817/5 (187) كتاب الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الراكد. و«سنن النسائي» ١١5/١‏ (550) كتاب الطهارة 
باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. و«سنن الدارمي» 5١7/١‏ 
() كتاب الوضوء»ء باب الوضوء من الماء الراكد. 
وهو عند الترمذي بلفظ : ١‏ ثم يتوضأ منه» وقال: هذا حديث حسن صحيح. «سنن 
الترمذي» 588-577/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية البول في الماء 
الراكد. 


حح كتاب الطهارة للل ‏ - ل402 


لا يحمل الشرف أي يضعف عن حمل أعبائه''2. علئ أن في الحديث 
أضطرابا [ب/:4١ب]‏ وفى 0 ضعماء ويوقف مرة ويدفع ا 
فلا يصلح مثله ضابطا للقليل والكثير» والمسألة من الزوائد. 


تتهق ممق تعدهمقى 
عظم الحيوان الميت وشعره 


قال: (ولم بينحسوا عظم الميت دون شعره فنطهرهما 
وما لا تحله حياة ). 


قال مالك: عظم الميتة”*' نجس وشعرها طاهر؛ لأن الشعر لا تحله"”) 
الحياة فلا يحله الموت بخللاف العظمء والشاهد الإحساس فيه دون 
الع 7 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» :5١/١‏ فأما من قال معناه: أنه يضعف عن حمله 
فينجس فقد أحال» لأنه لو كان كما قال لم يكن إذا فرق بين ما بلغ من الماء قلتين 
وبين ما لم يبلغهماء وإنما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس 
والذي لاا ينجس 

(؟) في (ج): (مفسده) بدل: (سنده). 

(*) سبق قريبا الكلام في سند الحديث وأن كثيرا من المحققين صححوا رفعه. وراجع 
فى ذلك : «سنن الدارقطنى» ١5/١‏ (717)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقى 854/7 
(46)»: و«نصب الراية» »)١1١1(‏ و«تتقيح التحقيق» 2191-1931 والإرواء 
الغليل» /١‏ 55. 

(5) في (أ): (الميت). 

(0») في (ج): (لا). 

(5) «بداية المجتهد» 23١١-١١٠١ /١‏ و«مختصر خليل مع جواهر الإكليل» 2.4/١‏ 
و«القوانين الفقهية» ص/7؟. 


مدل 


وقال الشافعي كألثه: هما نجسان وكذلك ما في معناهما مما لا تحله'") 
الحياة من الظلف7" والقرن والعصب والصوف والريش والحافر والمخلب 
والوبر والمنقار؛ لأنها أجزاء الميتة وجزء الشيء يتبع ل 

ولنا في طهارة الجميع: أنها لا تحلها الحياة”*' لعدم الحس الذي 
هو من خصائص الحياة» وما يحس منها بإحساس”'' ما يجاوره دونها 
التق !"> الستسيي وهر لول السو . ظ 


وعهمق وعوهمق وموهمى 
حكم جلد الكلب والميتة إذا دبغ 


قال: ( وجلد الكلب مدبوغا )0. 


)١(‏ في (ج): (يحل). 

(؟) في (ج): (اللطف) بدل: (الظلف) والظلف للشاء والبقر والظبي ونحوه كالظفر من 
الإنسان والجمع أظلاف أما الحافر فللفرس والحمارء» سمى بذلك كأنه يحفر 
الأرض بشدة وطئه عليها وقد يسمى حافر الفرس ظلفا من باب الاستعارة. «المصباح 
المنيرا ص 50060. 2١55‏ و«مختار الصحاح» صغ .5١‏ 

»١١5 .١١/١ العلماء»‎ ةيلح١و‎ 85/١ و«الوسيط»‎ 2١١/١ «المهذب»‎ )0( 
.47" /١ و«وروضة الطالبين»‎ 

(5) في (ج): (تحله الحياة وفي (أ): (لا تحله الحياة). 

(ه) في (أ): (بالحساس) وفي (ج): (فالحساس). 

(5) في (ج): (عليه). 

0) «بداية المبتدي مع الهداية» 27١/١‏ و«المختار مع شرحه الاختيار»؛ ١/ا١اء‏ 
و«رؤوس المسائل» ص49.» و«بدائع الصنائع» "7/١‏ 

(8) الدباغ: هو تليين الجلد وإزالة ما به من النتن والرطوبات النجسة بمواد معروفة يقال: 
دبغت الجلد دبغا ودباغاء وقد يطلق الدباغ على المادة التي يدبغ بها. «المصباح 
المنير؛ ص الاء و«مختار الصحاح» ص198١ء‏ و«التعريفات» للجرجاني ص138١.‏ 


ص كتاب الطهارة 


أي: ونطهر”'؟ جلد الكلب حال كونه مدبوغا”'» خلافا للشافعي. 
وإنما عين هذه المسألة في المتن لأن الصحيح من مذهبه أن كل ما كان 
في حياته طاهرا طهر جلده بالدبغ بعد الموت» وما كان نجسا لا يطهر 
بالدبغ بعد الموت"”" . 

وظاهر الجلد يطهر عنده بالدبغ قولا واحداء وفي باطنه قولان» 
أصحهما: أنه طاهر'. فموضع الخلاف بالحقيقة”' هو ما'' يكون 
نجسًا في حياته ويطهر جلده بالدبغ بعد موته كالكلب» فإنه عنده نجس 
الع بذكن انعاية و 

وعندنا : أنه ليس بنجس العين لأنه ينتفع به حراسة واصطياداء ونجاسة 
الشؤر لودل عليل 'نجاسة العيق كسنائن الشناء ”7 . 


)١(‏ في (أ)» (ج): (يطهر). 

(0) «الكتاب» 54/١‏ و«بدائع الصنائع» .,”/١‏ ودالهداية» .7١/١‏ و«رؤوس 
المسائل» صلا9. 

فلا يطهر الدباغ جلد الكلب عنده. لأن الدباغ بمنزلة الحياة والكلب نجس 
حيا فكذلك مدبوغا. 
«المهذب» 2.٠١/١‏ و«الوسيط» 2706٠ /١‏ و١حلية‏ العلماء» 2٠١١ /١‏ و«المجموع» 
0١‏ و«روضة الطالبين» .45-5١/١‏ 

(5:) «المجموع» 0”» و«روضة الطالبين» »57/١‏ «المنهاج مع مغني المحتاج» 
81/١‏ 

(0) (بالحقيقة) ليست في (ب). 

(9) فى (أ): (مما). 

44 السؤر: بقية الشىء» جمعه أسئارء يقال: أسأر منه سؤرا أي أبقي منه بقية ويستعمل 
في الطعام اران فسؤر الكلب: ما يبقى في الإناء بعد أكله أو شربه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ؟/ لالالا» و«لسان العرب» 7798/5. 

(8) «الهداية» /١‏ , و«بدائع الصنائع» 5/1 


قال: ( وطهروا جلود الميتات مدبوغة )20. 


هذا هو المنقول في باب الشافعي كاله في(" المنظومة”" وهو مذهب 
مالف" فأقمت الخلاف فيه 


له: قوله 2 : ١‏ لا تنتفعوا من الميتة' بإهاب ولا عصب)". 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» .١5-١1"8 /١‏ و«الهداية» .5١ /١‏ و«الاختيار» ١/لا١اء‏ و(إيثار 
الإنصاف») ص/ا58-5. 

0) في (ب): (وفي). 

() قال النسفي في «المنظومة» في باب خلاف الشافعي لوحة رقم .1١8-1١1/‏ 
وعصب الميتة والعظام والشغر أيضا نجس حرام 
والجلد لا يطهر بالدباغ 2 وبيعه بعد بلا مساغ 

(5) يعني أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو مع مالك حيث يرى ككلنهِ أن جلد الميتة 
لا يطهر بالدباغ» «المدونة» .91/١‏ و«مختصر خليل مع جواهر الإكليل» 24/١‏ 
و«القوانين الفقهية؛ ص77. و«(إيثار الإنصاف» ص48. 

(9) في لج): (بعد). () في (ج): (الميتات). 

0) أخرجه الخمسة والبيهقي عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله كَلةِ وأنا 
غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب «سنن 
أبي داود؛ 1757/١/5‏ (4178) كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» 
و«سئن الترمذي» 501/8 ( 1787) كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت» و«سنئن النسائي» / 80 (50175) الفرع والعتيرة» باب النهي عن أن يستنفع 
من الميتة بشيء» و«سنن ابن ماجه) 7/ 11945 077177 كتاب اللباس» باب من قال 
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. و«مسند الإمام أحمد» "٠١/5‏ و«السئن 
الكبرى» للبيهقى ١5-١5 /١‏ كتاب الطهارة» باب فى جلد الميتة. 
وهذا الحديث عل بأمور ثلاثة: أحدها: الاقطراب ون سنده والثاني: الاضطراب 
في متنه فيروى : قبل موته بشهر أو شهرين ويروى: بأربعين يوما ويروى: بثلاثة أيام. 
والثالث الاختلاف في صحبة عبد الله بن عكيم فقال البيهقي وغيره: لا صحبة له 
فهو مرسل. «نصب الراية» .١7١ 7/١‏ 
وقال الترمذي 14٠7/0‏ : سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب 


صصح كتاب الطهارة ___-س2 0 


ولنا: قوله ب : «أيما إهاب دبغ فقد طهر )”' والإهاب أسم الجلد 


غير مدبوغ”", فنحن قائلون بموجب ما رواأه [ج/لااب] ثم ما يحصل به 
الامتناع عن النتن والفساد فهو دباغ» وإن كان تتريبا وتشميسا”" لحصول 
المقصوة"*؟ قل مدر لاشتراط غيزة: 


دلق 


زفق 


قرف 


فق 


إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي 
يكل ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. وراجع : «تنقيح التحقيق» 
/١‏ /ا/ا77/8-51.» و«تلخيص الحبير» /١‏ /ا58-5» و«معالم السنن للخطابي» 1 
«صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 4/ "1ه (55"), 
واسئن أبي داود؛ 57//5" (41717) كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» و«سنن 
الترمذي» 949/0 (1787) كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» 
واسئن النسائي» /٠‏ ”87 (1071) كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» و«سنن ابن 
ماجه» ١١97/7‏ (75094) كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» و«مسند 
الإمام أحمد» 0 :؛ وا«موطأ الإمام مالك» 7/ 45 كتاب الصيد» باب ما جاء في 
جلود الميتة» و«السئن الكبرى» للبيهقي 0١‏ كتاب الطهارة» باب طهارة جلد الميتة 
بالدباغ» و«سئن الدارمي» ١١77/7‏ كتاب الأضاحيء باب الاستمتاع بجلود الميتة. 
قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لايقال له إهابٌ» إنما يسمى 
شنًا وقربةء «سنن أبي داود؛ .8/71-1/١/5‏ 

الدباغة على نوعين : أ- حقيقية : وتكون بالأدوية المستعملة لإزالة الرطوبات والنتن 
كالقرظ وهو حب يخرج من شجر العضاة» وكالشب وهو نبت طيب الرائحة مر 
الطعم يدبغ به» والعفص وهو نبات أيضاء والملح» وقشور الرمان وما أشبه ذلك. 
ب- حكمية : وهي التي تكون بغير دواء مثل التشميس بوضعه في الشمس حتى تذهب 
رطوبتهء والتتريب بوضع التراب عليه حتى يجف. 

والمؤلف يشير إلى أنه لا فرق بين نوعي الدباغة في سائر الأحكام كما هو الأصح 
عند الحنفية. فالمدار على إزالة النتن والفساد. «تبيين الحقائق» »7”/١‏ و«الهداية» 
١/-١5ء‏ و«البناية» /١‏ “الال و«فتح باب العناية» /١‏ 177-177 وهاحاشية ابن 
عابدين» .1١7”/١‏ 

في (أ): (ج): (المطلوب). 


22 
ما لا تطهره الدباغة من الجلود 

قال: ( ولا يستعمل من محترم ونحس العين ). 

أي”؟2: لا يدبغ جلد الخنزير ويحرم أستعماله؛ لأنه نجس العين» 
والعين النجسة لا تقبل الطهارة أصلا”"': والدليل علئ نجاسة عينه”؟ 
قوله تعالئ: ط فَإِنَمُ بش 6“ والضمير للعين. 

وكذلك يحرم الانتفاع بأجزاء المحترم”*؟. أعني الآدمي ؛ لكرامته'") 
في ذاته”". وقد أشار بلفظي: (المحترم)» (نجس”” العين) إلى التعليل 

قال: ( وينحس شعره وطهره ). 

قال أبو يوسف: شعر الخنزير نجس» حتئ إذا وقع منه في البئر 
نجستء أو حمل”'' منه المصلي أكثر من قدر الدرهم فسدت صلاته 
لأنه جزء ما هو نجس في عينه وللجزء حكم الكل””". 


)١(‏ في (ب)» (ج): (إنما). 

(؟) «تحفة الفقهاء» 2175/١‏ و«الهداية» 27١ /١‏ و«المختار مع شرحه الاختيار» .١1 /١‏ 

© في (ج): (العين). 

.١56 الأنعام:‎ )5( 

(0») في (ج): (المحرم). 

(7) «تحفة الفقهاء» .115/١‏ و«الهداية» »7١ /١‏ و«المختار مع شرحه الاختيار؟ .١1//١‏ 

0) (في ذاته) ليست في (ج). 

(4) في (أ): (والنجس). 

(9) في (ج): (نجسته وحمل). 

00١ (‏ «بدائع الصنائع» »©*0١‏ و«مختلف الرواية؛ ص7”58ء و«تبيين الحقائق» 2557/١‏ 
و«منظومة النسفي» لوحة 85"ب. 


صصح كتاب الطهارة لصت 4ه 


وقال محمد كانه : : هو طاهر بحكم الضرورة؛ لاحتياج ال 0 
إليه”"2 في صناعاتهه”” 3 '» فكان في تنجيسه حرج. 


قال: ( ونجس عين الفيل وألحقاه بالسباع ). 


قال محمد كأنْهُ: لا يجور الأنتفاع بسشّىء من أجزاء الفيل» ولا يجوز 
بيع عظمه. ولا يطهر جلده بالدباغ. ولا بالذكاة؛ لأنه نجس العين » لأنه 


حيوان حرام اللحم» وغير ار ال 
وقالا: هو منتفع به حقيقة'"" فكان منتفعًا به'* شرعًاء هذا هو الأصل» 
فكانتك تجاسته كتجاسة السباء "© 


95> 75ج همك جه همك 


)00( جمع خراز وهو من صناعته الخرز -بتسكين الراء- وهي خياطة الجلود والخفاف. 
يقال: خرز الخف وغيره يخرزه بكسر الراء وضمهاء فهو من باب ضرب وقتل. 
«لسان العرب» 5/ 27545 و«المصباح المنيرة ص54» و«مختار الصحاح» ص77١.‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» 0 .» و«مختلف الرواية»؛ ص599-7”98, و«الاختيار» 2١8/١‏ 
و«البحر الرائق» ١//ا١٠١.‏ 

() في (ج): (صنائعهم). وفي (ب): (صناعتهم). 

(5) في (ج): (غير). 

(4) (حقيقة) ليست في (ب). 

(6) «مختلف الرواية» ص””27 و«الاختيار» 2١/١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 27506 و«البحر 
الرائق» .١٠١١/١‏ 

(0) (حقيقة) ليست في (ج). 

0 (به) ليست في (ب). 

(9) «مختلف الرواية» ص 275٠-7”‏ و«الاختيار» »١//١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 276 
و«البحر الرائق» .١٠١١/١‏ 


م لل 


000 
زفق 


اقرف 


فق 


فصل في الآبار 
مسائل الآبار مبنية على أتباع الآثار”'' دون القياس”". 


قال: ( تنزح" البئر لموت آدمى ونحوه ). 


لأن أبن [1/3١ب]‏ عباس وابن لكين وي أفتيا بنزح ماء البئر كله حين 


في (ب)» (ج): (الأثر). 

(دون القياس) ليست في (أ). 

وإنما بنوها على الأثر دون القياس لأن الأقيسة فيها متعارضة ففي قياس يجب أن 
لا تطهر أبدا وهو قول بشر المريسي لأنه لا يمكن غسل حجارتها وحيطانها وقد 
اختلطت بها النجاسة» وفي قياس آخر يجب أن لا تنجس وذلك ما أشار إليه محمد 
فيما روي عنه أنه قال: اتفق رأبي ورأي أ يوسف أن ماء البئر في حكم الماء 
الجاري لأنه ينبع من أسفلهاء ويؤخذ من أعلاها؛ فلا تنجس بوقوع النجاسة فيهاء 
كحوض الحمام إذا كان الماء ينصب فيه من أعلاه» ويغترف من أسفله لا يتنجس 
بإدخال اليد النجسة فيه بلا خلاف» فتركنا القياس وأخذنا بالآثر. 

«تبيين الحقائق» /١‏ /ا7. و«البناية») /١‏ لالم 2788-15 و«اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» »١75١/١‏ و«المبسوط) .4١0/١‏ 

يقال: نزح البئر وأنزحها إذا استقى ما فيها حتى ينفد أو يقل. والنزح -بفتحتين- هي 
البئر التي نزحت. «لسان العرب» 115/7. 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد. أمه أسماء بنت أبي بكرء عداده في صغار 
الصحابة وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد.ء حدث عنه أخوه عروة 
وعبيدة السلماني وطاووس وثابت البناني وغيرهم» بويع بالخلافة سنة 15هء 
ودان له الحجاز» واليمن» ومصرء والعراق» وخراسان» وبعض الشامء لكن الأمر 
لم يتم له وقتله الحجاج سنة “الاه في خلافة عبد الملك بن مروان» وهو أول 
مولود ولد بعد الهجرة للمسلمين» وكانت عائشة أم المؤمنين خالته تحبه جذا وبه 
كانت تكنى. 

سير أعلام النبلاء» "/ 57لاء و«تهذيب الأسماء واللغات» 2757/١‏ و«الإصابة» 
0 : و«الجرح والتعديل» 2057/0 و«مشاهير علماء الأمصار» ص١".‏ 


صصح كتاب الطهارة 


د 1 ل 000 1 0 فرق : و 
مات رجي في بثر رمزم ويريد بلحوه المقارب له في الجثة 
كالشاة مثلا. 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه الدارقطني والبيهقي عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن هشام 
عن ابن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات فأمر به ابن عباس وها فأخرج وأمر 
بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمر بها فدسمت بالقباطي 
والمطارف حتى نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم. 
«سئن الدارقطني» كتاب الطهارة» باب البئر إذا وقع فيها حيوان ."”/١‏ و«السئن 
الكبرى» للبيهقي كتاب الطهارة» باب ما جاء في نزح زمزم »5717/١‏ و«مصنف ابن 
أبى شيبة» .١57/١‏ 
وأما أثر ابن الزبير: ففي «مصنف ابن أبي شيبة» و«الأوسط» لابن المنذر واشرح 
معاني الآثار» للطحاوي عن منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات. قال: 
فأمر ابن الزبير أن ينزح ماء زمزم» قال: فجعل الماء لا ينقطع» قال: فنظروا فإذا عين 
تنبع من قبل الحجر الأسود قال: فقال ابن الزبير: حسبكم. 
«مصنف ابن أبي شيبة» 2177/١‏ و«شرح معاني الآثار» .١//١‏ و«الأوسط» لابن 
المنذر /١‏ 271/5 «الأثر» رقم 197. وقد ضعف البيهقي هذين الأثرين من حيث 
إسنادهما. 
وكذلك: من حيث عدم شهرة هذه الواقعة فقال: قال الزعفراني: قال أبو عبد الله 
الشافعي: لا نعرفه عن ابن عباس» وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا. وقال البيهقي: 
وروينا عن سفيان بن عبينه أنه قال: إنا بمكة منذ سبعين سنة» لم أر أحداء صغيرا 
ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه مات في زمزم. وما “توت أجذا 
يقول بنزح زمزم «معرفة السئن والآثار» /١‏ 40-45. 
وقال أبو عبيد: وكذلك لا ينبغي؛ لأن الآثار قد جاءت في نعتها -يعني زمزم- أنها 
لا تنزح ولا تذم. 
«السنن الكبرى» للبيهقي /15. وراجع الكلام في هذه الواقعة في «نصب الراية» 
0/-13700. 

(0) في (ج): (المتقارب). 


مع كك 


قال: ( ولانتفاخ حيوان ). 


أي: وينزح ماء البئر كله لانتفاخ حيوان صغير أو كبير”"". ولذلك 


نكره» وهلذا جار على وه قضية القياس ؛ لأن أنتشار البلة فى أجزاء الماء 

5 00 . . , يي ا 
موجب لتنجيسه ©ء ثم نزح البئر طهارة لها بالآثر» واقتنع بذكر 
الأنتفاخ عن التفسخ”*' (ب/00] لأن الأنتفاخ دونه فما ثبت للأدنئ ثبت 
للأعل بالضرورة. 


للق 
زفق 


قرف 


00 


)0( 
قف 


ال 
مقدار المنزوح من البئر لموت الحيوان الصغير 

قال: ( وعشرون دلوًا وسطظّا أو كبيرًا بحسابه لموت فأرة 
ونحوها إلى ثلاثين ). 


الدلو الوسط هو المستعمل في الآبار. وقيل: هو ما يسع””" صاعًا9©, 


في (أ): (صغيرا كان أو كبيرا). 

«الجامع الصغير؛ ص8ل/اء و«الأصل» 275/١‏ وابداية المبتدي وشرحه الهداية» 
»/١‏ و«الاختيار» »١9/١‏ و«البحر الرائق» .١١9/١‏ 

في (أ). (ج): (بذلك). 

وهو التقطع. يقال: تفسخت الفأرة في الماء أي تقطعت وفسخ الأمر أو الرأي أي : 
فسدء وفسخت العود فسخا: أي أزلته عن موضعه. «المصباح» ص »١8٠١‏ و«مختار 
الصحاح» ص7١٠6.‏ 

في (ج): (ما هو مسع). 

قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» :١97/١‏ واختلف المشايخ في الدلو الذي ينزح 
به الماء النجس من البئر قال بعضهم : يعتبر في كل بئر دلوها صغيرًا كان أو كبيرّاء 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعتبر دلو يسع قدر صاعء وقيل: المعتبر هو الدلو 
المتوسط بين الصغير والكبير. 


ح كتاب الطهارة _ اااللمل(4#0 


فلو نزح منها بدلو كبير عشرون”'' صاعًا مرةً واحدةً جاز لحصول المقصودء 
وهو أنفصال طائفةٍ من الماء متعينة المقدارء وهذا القدر واجب». ويستحب 
الزيادة إلى ثلاثين”2 لحديث أنس”" قال في الفأرة تموت في البئر وتخرج 
من ساعتها : (ينزح منها عشرون دلوا)”*". ويريد بنحوها ما يقاربها في الجئة 
كالعصفور وسام أبرص”") و ل ا 


لفق 
زفق 
قرف 


2 


(2) 


في (ب): (بدلو كبير عشرين)» وفي (ج): (بدلو كبير يسع عشرين). 

في (ب): (الثلاثين). 

هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي. خادم رسول الله يكِ أمه أم سليم 
بنت ملحان وَنًا. توفي رسول الله يَكِ ولأنس عشرون سنة» وسكن البصرة» وهو آخر 
من توفي بها سنة 917ه وله مائة وثلاث سنين روى علمًا جمًا. مسنده ألفان ومائتان 
وستة وثمانون حديئًا. اتفق البخاري ومسلم على »18٠١‏ وانفرد البخاري بثمانين 
ومسلم بتسعين منها. حدث عنه خلق منهم: الحسن» وابن سيرين» والشعبي» . 
وعمر بن عبد العزيزء وثابت البناني» والزهري. «سير أعلام النبلاء» 7/ 27468 
و«طبقات ابن سعد» 11//1» و«الجرح والتعديل» 2785/5 و«تهذيب الأسماء 
واللغات» ١//ا7١ء‏ و«الإصابة» /١‏ الاء و«الاستيعاب» ١/١ل.‏ 

«الأصل» 7/١‏ و«الجامع الصغير»ة ص8". و«الكتاب» 258/١‏ و«الهداية» 
»١‏ و«المبسوط» .94١0 /١‏ و«الاختيار» .١19/١‏ 

وأما الأثر عن أنس فلم أجده. قال العيني في «البناية» /١‏ 05 عنه : لم يذكر هذا في 
كتب الأحاديث المشهورة... وقال الشيخ علاء الدين: روى الطحاوي هذا الأثر 
بطرق. قلت -القائل العينى- فإن كان مراده أنه رواه فى «معاني الآثار» فليس له وجود 
فيه» وإن كان في غيره فالبيان على مدعيه. لعا ال سان «مصنفه» ١517/١‏ 
عن عطاء نحو هذا من قوله. 

سام أبرص -بتشديد الميم- هو كبار الوزغ. وهما اسمان جعلا اسمًا واحدًا فإن شئت 
أعربت الأول وأضفته إلى الثاني» وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني 
ولكنه غير منصرف في الوجهين للعلمية الجنسية ووزن الفعل. وربما حذفوا الاسم 
الثاني فقالوا: هذه السوام. وربما حذفوا الاسم الأول فقالوا البرصة والأبارص. 
«المصباح المنير؛ ص7١»‏ و«اللباب شرح الكتاب» ص59. 


هم ب 


والعك ة "ودود 


قال: ( وأربعون إل خمسين أو ستين لحمامة ونحوها ). 
أي: وينزح أربعون دلوا لموت”" حمامة وما يقاربها في الجثة 


كالدجاجة والهرة”؟'. 


لحديث أبى سعيد الخدري”' َيه أنه قال فى الدجاجة تموت فى 


البئر”'": ١ينزح‏ منها أربعون دلوا ”"". والزيادة إلى الخمسين مستحبة 
في رواية الجامع الصغير”” وهي الأظهر”". 


00( 
زفق 
افر 


(0 


(6) 


قف 
إفذ3 


0 
0) 


الصعوة: عصفورة صغيرة حمراء الرأس والجمع فيها صعو أو صعاء. 

«المصباح» 2117١‏ وامختار الصحاح» 557. 

السودانية: طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة. «اللباب شرح الكتاب» /١‏ 750. 
في (ب): (بموت). 

«الأصل» ,”**/١‏ و«الكتاب» .50/١‏ و«الهداية» ١/”؟”.‏ و«الاختيار؛ 21١9/١‏ 
و«البحر الرائق» .١١18/1١‏ 

هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري شهد الخندق وما بعدهاء 
وهو من علماء الأنصار ونجبائهم» روى علما كثيراء حدث عنه جماعة من الصحابة 
ومن التابعين منهم ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وابن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ونافع» وغيرهم» مسنده ألف ومائة وسبعون حديثاء اتفق الشيخان 
على ستة وأربعين وانفرد البخاري ستة عشر ومسلم ب اثنين وخمسين منهاء توفي سنة 
5 لاه في المدينة» ودفن بالبقيع. 

«تهذيب الأسماء واللغات» 7//ا"ا7ا» و«سير أعلام النبلاء» 2١54/7‏ و«تهذيب 
التهذيب» "/ 9/ا5»: و«الإصابة» ؟7/ 8 و«الاستيعاب» ؟59//7. 

فى (ب): (في بثر). 

2 في : «المبسوط» ١/مف‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ةلك و«الهداية» "1/١‏ وقال 
العيني في «البناية» 558/1١‏ : ليس له أصل. 

حيث قال ص8/: وإن كانت دجاجة أو سنور فأربعون أو خمسون. 

«بداية المبتدي مع الهداية» .77/١‏ 


صصح كتاب الطهارة 


وفي رواية أخرى: ستون للاحتياط1(7) وقد ذكرها في المتن» ا 


تطهير الماء المعين 
قال: ( ومن المعين بقدرهء وأمر بمائتين [ج/١1]‏ إلى ثلاثماثة ). 


أي: وينزح من المعين”" بقدر الماء الموجود في البثر””'» وعن أبي 
يوسف في معرفة ذلك طريقان”” : 

الخدهما + أن يحقن إلا جانس القر كير" بمقدا هنتف ر الفاء من البثر 
طولا وعرضا وتملا. 

الثاني: أن يرسل في الماء قصبة'"' ويجعل علئ موضع سطح الماء من 
القصبة علامة» ثم ينزح عشر دلاء مثلاء وينظر ما نقص عن” العلامة 


)١(‏ «بداية المبتدي مع الهداية» ١/7؟.‏ (5) في (ب): (وقد دل). 

(") المعين: العين الجارية فهو مفعول من عنت الماء أي : استنبطته فهو معيون» ويطلق 
المعين على : الماء الطاهر الجاري على وجه الأرض» وعلى الماء الغزير وعلى 
السائل» وكلها معان تدل على السهولة» والمقصود أنه لا يمكن نزحه؛ بسبب أنهم 
كلما نزحوا نبع من أسفله مثل ما نزحوا أو أكثر فينزح منها بمقدار الماء الذي كان 
فيها زمن وقوع النجاسة. 
«لسان العرب» »4١١-51٠١ /١‏ و«مختار الصحاح» ص5786. و«البحر الرائق» /١‏ 
7 و«البناية شرح الهداية» ١//!ا١5.‏ 

(5) «بداية المبتدي مع الهداية» 2777/١‏ و«الكتاب» ١/لا”ء‏ و«البحر الرائق» .١77/١‏ 

(0) «الهداية» 2577/١‏ و«بدائع الصنائع» 0/1 

(5) في (ب): (حفيرة). 

60 في (ج): (أن يرسل إلى البئر قصبة). 

(8) في (أ). (ج): (من). 


م 


ويد ينسب ذلك ا لنقصان 1 فيستقئ بحسابه» وعن أبي حنيفة طفن : أنه ينزح حتل 
يغلبهم الماء» وهذا تنبيه على أن”'' المعتبر غلبة الظن وقيل : يعتبر فى ذلك 
1 إف4 / ف 4 
قول رجلين لهما علم بأمر الماء . وعن محمد - كآنه أنه قال- ينزح من 
مائتي دلو إلئ ثلاثمائة دلوء فإن الغالب فى الآبار نحو ذلك”©). 
جيرج ات داج انه نياح 30 
ظهور ميت في البئر لا يدرى متى وقوعه 
قال: ( وإعادة صلاة ثلاثة أيام ولياليها لظهور منتفخ ويوم وليلة 
لميت واجبة وأوقفاها0©» على العلم 1 
إذا ظهر في البئر فأرة ميتة لا يدرى مت وقعت فيهاء ولم تنتفخ» ولم 
تتفسخ » أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضووا نيا 
وكذلك يغسل جميع ما أصابه ماؤها”". 


)١(‏ (أن) ليست في (ج). 

(؟) في (ج): (الرجلين). 

() وهذا -أعني اعتبار قول رجلين خبيرين قد أيده كثير من الحنفية واعتبروه أقيس وأشبه 
بالفقه. 0 
«تحفة الفقهاء» 2١78/١‏ وابدائع الصنائع» 2755/١‏ و«الهداية» 2717/١‏ و١تبيين‏ 
الحقائق» ."١/١‏ 

(5) ومال بعض الحنفية إلى هذا حتى اقتصر عليه صاحب «المختار» »7١ /١‏ و١كنز‏ الدقائق 
مع البحر الرائق» »١77 /١‏ ولم يذكرا غيره» وإنما أفتى محمد بهذا بناء على ما شاهد 
في بلده بغداد» حيث كان الغالب في آبارها أن لا يزيد ماؤها على ثلاثمائة دلو. 
«الهداية» »,١‏ و«البحر الرائق» 0 

() في (ج): (ووقفاها). 

."٠ /١ الحقائق»‎ نييبت١<و‎ 257/١ و«الهداية»‎ ,758/١ «الكتاب»‎ )5( 

0 المصادر السابقة. 


حص كتاب الطهارة للااباببيحا 0 


وإنما لم يقيد في المتن هذا القيد''' لظهوره فإنه إذا لم يكن قد أستعمل 
ماؤها”” لم تجب الإعادة بالضرورة"”"“ لحصول الصلاة بماء مقطوع 
بطهارته» وإن كانت قد أنتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام 
ولياليهاء وهلذا هو”*“ مذهب أبي حنيفة””'» وقالا: الإعادة موقوفة على 
العلم بالوقوع» فإن تحقق زمان الوقوع وكميته أعادوا بقدره. 
وإلا فلا إعادة عليهم'" لأن اليقين لا يرتفع بالشك فصار كالنجاسة 
المرئية في الثوب لا يدري مت أصابته. وله: أن الوقوع سبب الموت» 
والانتفاخ دليل التقادم فقدر بالثلاث لحصول ذلك في مثله غالباء وعدمه 
دليل علئ قرب عهدهء فقدر بيوم وليلة؛ لأن ما دون ذلك ساعات””" 
غير مضبوطة» وأمر العبادة” يحتاط فيه'*) 


ومسألة الغوب على الخلاف» فيقدر فى النجاسة اليالية”"'' بالثلاث 
1 : 500 اليلة 
وفي الطرية بيوم وليلة» ذكره المعلى © . 


)١(‏ يعني كونهم قد استعملوها بالطهارة. )١(‏ في (ج): (ماءها). 

(0) في (ب): (لضرورة). (4) (هو) ليست في (أ): (ج). 

(ه) «الأصل» /١‏ ه"اء و«الكتاب» ١/78ء‏ و«الهداية»؛ 2715/١‏ و«مختلف الرواية» 
ص 2756 و«تبيين الحقائق» .7”١/١‏ 

(5) «الكتاب» و«الهداية» و«تبيين الحقائق» و«مختلف الرواية» الصفحات السابقة. 

60 في (أ): (الساعات). (4) في (ج): (الإعادة). 

(9) «الهداية» ١/7؟77ء‏ و«مختلف الرواية) ص١١-/70؟.‏ 

)2١(‏ في (ب): (التالفة). 

."١/١ و«تبيين الحقائق»‎ 277/١ «الهداية»‎ )١١( 
وهو: معلى بن منصور الرازي» راوي الكتب والأمالي عن أبي يوسف ومحمدء‎ 
وشاركه في ذلك أبو سليمان الجوزجاني» وكانا ذوي دين وورع عرض عليه القضاء‎ 
فامتنع» وسكن بغداد» وروى عن مالك والليث وحماد وابن عيينة» وروى عنه‎ 


ب ب 


وبتقدير التسليم فالبئر غائبة عن نظره'"» والثوب بمرأئ بصره 
فيفترقان7". 
قال: ( وطهرها والدلو الأخير تقطر ). 
إذا نزح من البئر عشرون دلوًا واجبة فقبل أنفصال”" الدلو الأخير من 
هواء البئر توضأ إنسان جاز عند محمد كاله مع تقاطر الماء”*؟. وقالا: لابد 
0 التعنالة ع 1 110 و 
له: أن الواجب أنفصال هذا القدر من الماء 100/1 وقد حصل» 
ولا أعتبار بالتقاطر لأنه ضروري”". وقالا: التقاطر دليل الأتصال من 
وجه فيشترط الأنفصال من كل وجه. 


علي بن المديني وابن أبي شيبة والبخاري في غير «الصحيح» وقال عنه الإمام أحمد: 
ثقة صاحب سنة» توفي سنة ١١اه.‏ 
«الجواهر المضية» / 597. و«تاريخ بغداده 2188/١7‏ و«العبر؛ ١/١5لاء‏ 
و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص155١.‏ 

(1) في (ج): (النظر). 

(؟) «الهداية» ١/”"7؟.‏ 

(9) في (ج): (الانفصال). 

(5) «المبسوط» /١‏ 7» وابدائع الصنائع» /١‏ لالا» و«مختلف الرواية»؛ ص5 27٠‏ و«تبيين 
الحقائق» .7597/١‏ 

(0) في 6): (عن). 

() في (أ). (ج): (من). 

0) «المبسوط» /١‏ 7ه و«ابدائع الصنائع» »>:0١‏ و«مختلف الرواية») ص8 27٠‏ و١تبيين‏ 
الحقائق») .59/١‏ 

(4) فيسقط اعتبار نجاسته شرعًا دفعًا للحرجء إذ لو أعطي للقطرات حكم النجاسة لم 
يطهر بئر أبداء وبالناس حاجة إلى الحكم بطهارة الآبار بعد وقوع النجاسات فيها. 
«بدائع الصنائع» 0 


قال: ( ويعتبر السؤر بالمسئر ). 

لأنه يتولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وههذا هو الأصل في هذا 
الفصل» فسؤر الآدمي وجميع ما يؤكل لحمه طاهر لطهارة اللحم'". 

ولم [ب/١٠ب]‏ يذكر هذا الفرع”" في المتن أجتزاء بذكر الأصل» وعدد 
الباقي ليعرف ما فيه من خلاف. 

تمت وتوهمق تعدهمى 
حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
قال: (ونوجب غسل الإناء لولوغ الكلب ثلانّاء لا سبعًا 
إحداهن بالتراب ). 


للشافعي تكله في وجوب الغسل سبعًا والتعفير في إحداهن بالتراب”*) 


)١(‏ جمع سؤرء بضم السين وسكون الهمزة» وهو بقية الشيء وفضلته؛ ويستعمل في 
الطعام والشراب وغيرهماء ومنه: (السائر) بمعنى الباقي يقال: سائر الناس أي 
باقيهم. 
قال ابن الأثير: والناس يستعملونه في معنى الجميع» وليس بصحيح وقد تكررت 
هذه اللفظة في الحديث وكلها بمعنى باقي الشيء. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ /ا”اء وانظر السان العرب» 5/ 541-1194 ”2 
و«مختار الصحاح» ص .58١٠‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» /١‏ *55-57. و«الهداية» 277/١‏ و«المختار مع شرحه الاختيار» 
7-١‏ 

9 في (أ). (ج): (النوع). 

(5) «الأم» ١/19ء‏ و«الوسيط» 8/١‏ و«المهذب» 248/١‏ و«روضة الطالبين» 
,”*”/١‏ و«الأوسط» ١/ه:".‏ 


4 د 


قوله تك فى رواية أبى هريرة() ضيه : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوا سبعًا إحداهن بالتراب )”2 والأمر مقتضاه الوجوب آج/2اب] . 


ولنا"": قوله يت في روايته أيضا: ”إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 


فاخ 5 1 .2ك 1 2 00 
غسلوه ثلا و خمسا و سبعا ا ا 0 
)١(‏ اختلف في اسمه على أقوالٍ كثيرةٍ أرجحها: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» 


زفق 


قرف 


0 


وهو أكثر من روى عن النبي كه وروى عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة» بلغ 
مسنده خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديئّاء اتفق الشيخان منها على 
ثلاثمائة وستة وعشرين» وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين ومسلم ثمانية وتسعين حديثًا. 
حدث عنه خلقٌ لا يحصون حتى قيل: إن أصحابه بلغوا ثمانمائة» وكان مقدمه 
وإسلامه عام خيبر سنة سبع فصحبته أربع سنين» توفي سنة 8ه في المدينة. 
«سير أعلام النبلاء» 2091/8/7 و«طبقات ابن سعد» 7517/7 و١حلية‏ الأولياء» 
53 «و«الإصابة» 27١7/5‏ و«الاستيعاب» .7١”/5‏ و«مشاهير علماء 
الأمصار؛ ص6١.‏ 

«سئن النسائي» كتاب الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 178/1١‏ (594). 
* وفي رواية «أولاهن بالتراب» وهي في: «صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب ١87/7‏ (7194)» و«سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بسؤر الكلب ١//ا1-6لا.‏ و«سئن النسائي» الباب السابق /١‏ لال (14). 

* وفي رواية أخرى بلفظ : ١‏ أولاهن أو أخراهن بالتراب » وهي في «سنن الترمذي» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب 744/1 (41). 

* وجاء الحديث أيضا بدون ذكر التتريب أصلا في رواية في: «صحيح البخاري» 
كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 7754/١‏ (177). واصحيح 
مسلم» الباب السابق ”7/ 1487» و«سئن النسائي» الباب السابق ١//ا57(1)»:‏ و«اسئن 
ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 10/١‏ (0753. 
مذهب الحنفية» غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. 

«الهداية» 277/١‏ و«الاختيار؛ ١/١”ء‏ و«رؤوس المسائل» ص١7؟7١»‏ واتبيين 
الحقائق» .”7/١‏ 

«سنن الدارقطني» كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء /١‏ 506. 


حح كتاب الطهارة 


خير فيما"' زاد على الثلاث» والتخيير ينافي الوجوب فتعين حمل الرواية 
الأولئ على الندبء أو مبالغ في التطهير جمعا بين الروايتين. 


دعق وججهمق وججهمق 
الأسآر النجسة 
قال: ( ونجسوه منه ومن الخنزير ). 
مذهب مالك كن أن الحيوانَ طاهرٌ لكونه حيًا؛ لأن الحيوان ينجس 
بالموت”"؟ فكانتث الحياة علة للطهارة7". 
وقال فك -وقد سئل عن الحياض التي تردها الكلاب والسباع-: 
«لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما أبقت شراب وطهور)”. 


قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 55/17 ضعيف بمرة. وقال الدارقطني 50/١‏ 
تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث» وغيره يرويه عن إسماعيل 
بهذا الإسناد « فاغسلوه سبعًا »؛ وهو الصواب. وراجع «نصب الراية» .171-1١17٠ /١‏ 
و«تنقيح التحقيق» .509-1764/١‏ 

فق في (ج): (مما). 

(؟) وعليه فلا يكون غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا لأجل نجاسته بل هو أمر تعبدي 
غير معقول المعنى. ش 
«الاستذكار» 2568/١‏ و«التفريع» /1". 
وجاء في «المدونة» 0/١‏ قال مالك في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضاً به 
رجل قال: قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه. 
وهذا ليس جوازا مطلقا عنده» بل هو مع الكراهة» فيستحب لمن وجد غيره أن 
لا يتوضاً به. «الاستذكار» 255١ 5908/١‏ و«التفريع» ١/5١5ء‏ و«الأوسط» 
فاسان 

0 في (ب): (دالة على الطهارة). 

(5) «سئن ابن ماجه) كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض /١‏ 0194-1177 عن أبى سعيد 
الخدري ضيه . ْ 


6 ا 


ولنا في نجاسة سؤر الكلب: قوله 22 وقد''' سئل عن ولوغ الكلب: 
«أهريقوه » 0 

وما تقدم من الأمر بغسل الإناء من ولوغهء ودلالته عل نجاسة الماء 
خلاى 90 

وفي نجاسة الخنزير قوله تعالئ : «# فَإِنَمُ رجش 4”*“. واللعاب متولد 
من اللحم فوجب أن يكون نجسًا تبعا له" . 


قال: ( ونحكم به من سباع البهائم ). 
أي : ونحكم بنجاسة السؤر من سباع"') 1ك 


وأخرجه الدارقطني في «سننه» ١/١‏ من حديث -أبي هريرة وله » وفيه عبد الرحمن 
ابن زيد ضعيف بالإجماع» «تنقيح التحقيق» ١//ا8؟.‏ 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج يرفعه إلى النبي يك في كتاب الطهارة» باب الماء 
ترده الكلاب والسباع /١‏ لاا (507). 

)١(‏ في (ج): (قوله عليه قد). 

(؟) الأمر بالإراقة زيادة عند مسلم والنسائي من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي 
رزين وأبي صالح عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يك : «إذا ولغ الكلب في 
ا د «صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب حكم 
ولوغ الكلب ”/ 187 (704). واسئن النسائي» كتاب الطهارة» باب سؤر الكلب 
وإراقة ما في الإناء الذي يلغ فيه ١/لالا‏ (50). 

(») حيث أن لسان الكلب إنما يلاقي الماء الذي في الإناء» فإذا أمر بغسل الإناء لتنجسه 
بذلك كان الماء أولى بالنجاسة. 

.١56 الأنعام‎ )5( 

(0) «تحفة الفقهاء» /١‏ و«بدائع الصنائع» "5/١‏ و«الهداية» .77/١‏ و«الاختيار» 
.71/١‏ 

(3) جمع سبع بضم الباء وإسكانها على لغة: وهو كل ما له ناب يعدو به على الحيوان 
ويفترسه قسرا وقهرا. 


صصح كتاب الطهارة كلتك( 22 


البهائه”'' وأعاد الضمير إلىل ما دل عليه قوله: ( ونجسوه ). 

من”" التنجيس خلافا للشافعي كدلثه فيما يجوز الأنتفاع بجلده كالنمر 
والنسن الاي 

له بحذية الجباغر ”© ولآنينا :ظاهرة'" العين يدلبل طهارة 
جلدها”'؛ وحرمة التناول من لحومها لصون طباع”" بني آدم عن تعدي 
طباعها إليهه”" بواسطة التغذي”؟' دون النجاسة. 


ولنا: أنها نجسة''' اللحم بدلالة تحريمها لا للتكريم» فيكون 


«النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ لالالاء و«المصباح المنيره ص١١١1-1١1.‏ 

)١(‏ «الأصل» ,37-7١/١‏ و«المبسوط» .54-48/١‏ و«مختلف الرواية» ص2155 
و«بدائع الصنائع» ١‏ 4» وافتح القدير» .9!/-957/١‏ 

(0) في (ج): (ومن). 

(» بل مذهب الشافعي طهارة سؤر الحيوان مطلقًا عدا الكلب والخنزير دون نظر إلى 
جواز الانتفاع بجلده من عدمه. 
«الأم» 23٠١ 01١‏ و«المجموع» ١7-75١‏ 7, و«الأوسط» ."١١/١‏ 

(5) يعني قوله ( عن الحياض تردها السباع: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر شراب 
وطهور» وهو في «سئن ابن ماجه» ١/7" /١‏ (019)». و«سنن الدارقطني» "١/١‏ 
و«مصنف عبد الرزاق» ١//ا/7‏ (701)» وقد مر ذكره فى المسألة السابقة وفيه مقال 
كما ذكرته هناك. وراجع «تنقيح التحقيق» ١//ا75.‏ ْ 

(5) في (أ): (ولأنه طاهر). 

(0) في (ب): (الجلد). 

0 في (أ): (طبع). 

(4) في (أ), (ب).» (ج): (إليها). فصححته. 

(9) في (أ). (ج): (التعدي). 

)٠١(‏ في (أ): (أنها نجاسة)» وفي (ج): (أن نجسه). 


ممع 


يمكن إثباتها بدون النجاسة؛ إذ ليست من لوازمهاء ولا ضرورة إلى المبالغة 
لأن في الطباع عنها نفرة بخلاف الخمر؛ لأنا نقول: الأصل بناء الأحكام 
غلى الأسبات الظاهرة دون الحكمية». وحيث كانك منالحة للغذاء وورد 
الشرع بالتحريم ثم ألحقت بالخمر لتكون”'' الحرمة مبنية علئْ سبب 
والحديث محمول على الحياض العظيمة التى لا يؤثر فيها هذا 
افق 
افر 
دن 5 عياف 5 توه كلق 
حكم سور الهرة 
قال: ( ولا يكرهه من هرة). 
مذهب أبى يوسف كله أن سؤر الهرة7" طاهر”؟؟ لا كراهة فبه©. 


وقالا: هو مكروه. 
له: أنه كان يله يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضاً بباقيه". 


(1) في (أ)» (ج): (لكون). 

(0) «المبسوط». و«بدائع الصنائع»» و«البناية» الصفحات السابقة. 

© <أن سور الهرة) ليست في (ب). 

(4) في (ج): (طاهرة). 

(5) «الجامع الصغير» ص5!ا-5/اء و«المبسوط» 20١/١‏ و«تحفة الفقهاء» ١١7/١‏ 
,٠3‏ و«الهداية» .37/١‏ 

(5) «سئن الدارقطنى» كتاب الطهارة. باب سوّر الهرة 5/١‏ عن عروة بن الزبير عن 
عائشة ونا قالت : كان رسول الله يك تمر به الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضاً 
وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف متروك. «تنقيح التحقيق» /7270 وفي 
«سئن أبو داود» 5١/١‏ (95) كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» و«السئن الكبرى» 


كتاب الطهارة 


ولنا: قوله 2 ١‏ الهرة سبع )”'". 

والمراد الحكم دون الصورة؛ حملا للكلام على الفائدة الشرعية» 
وهو ل التنجيس » لكنه سقط بعلة الطوف المذكورة في قوله غك : 
«الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات)”” 

فالقول بالكراهة جمع بين الحديثين”". 


للبيهقي 0 كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة عن داود بن صالح التمار عن أمه أن 
مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة وْيْنَا فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيهاء 
فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن 
رسول الله عد قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم» وقد رأيت 
رسول الله تك يتوضأ بفضلها. 

وروي هذا الفعل أيضا عن أبي قتادة نه وقال: إن رسول الله قال: «إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وهو في: «سنن أبي داود» الباب السابق 
(1/5). و«السنن الكبرى» للبيهقي 0١‏ *©» و«سنن الترمذي» ١//ا١7‏ (47) كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة وقال: هذا حديث حسن صحيح » و«(سئن 
النسائي» 7 فرذ4 كتاب الطهارة. باب سؤر الهر» والسئ سنن ابن ماجه» 11/١‏ 
(3020) كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بسور الهرة والرخصة في ذلك» و«سئن 
الدارقطني» باب سؤر الهرة ٠ /١‏ و«مسند الإمام أحمد» 0/ "٠لا‏ و«موطأ الإمام 
مالك» كتاب الطهارة. باب الطهور للوضوء .45-/١‏ 

)١(‏ «سنن الدراقطني» 77/١‏ كتاب الطهارة» باب الأسئارء و«مسند الإمام أحمد) 
7/7" 457. و«السنن الكبرى» للبيهقى 759/١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» 
ولمستدرك الحاكم» /١‏ كتاب الطهارة وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه 
وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة إِلَّا أنه صدوق ولم يجرح قط . وتعقبه الذهبي في 
«التلخيص» فقال: قال أبو داود: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
وضعفه جماعة من أهل الحديث كابن معين والعقيلي وابن حبان وغيرهم. راجع 
الكلام فيه مستوعبًا في «تنقيح التحقيق» /١‏ "ا/71» و«نصب الراية» .11782-١1"5 /١‏ 

(؟) ذكرته آنفا في أول المسألة من حديث عائشة وأبي قتادة وكا 

() «الهداية» /١‏ 77ء و«المبسوط» 26١/١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 9". 


ل سس ع هه 


الأسآر المكروهة 


قال: ( ويكره من دجاجة مخلاة وسباع الطير”'' وسواكن”" 


البيوت ). 


أما الدجاجة المخلاة”" فلعدم تحاميها من النجاسة» حتئا إذا كانت 


لا يكرهء لوقوع الأمن عن النجاسة”““. 


البها 


وأما سؤر سباع الطير”*) فالقياس يقتضي تنجيسه أعتبارًا بلحمها كسباع 


ع 


1 


وفي الأستحسان هو طاهر؛ لأنها تشرب بمنقارهاء وهو عظم 


لا يحتمل النجاسة كالسيف» وإذا ثبتت طهارته كره"؟ لأنها لا تتحامى 


الا 0 
)١(‏ في (أ): (الطيور). ؟) في (ب): (وساكن). 
() هي الثبية الدائرة في عذرات الناس» من خلا يخلو تخلية. ويقال: المجلاة بالجيم 


2 
ليق 


قف 
إفف 


أخذا من الجلة بفتح الجيم وهي البعرة وتطلق على العذرة. 

«المصباح المنيرة ص١5»‏ و«مختار الصحاح» ص7١٠2‏ و«البناية شرح الهداية» 
.507-/١‏ 

.77"/١ و«الهداية»‎ 2.٠١١ /١ «الأصل» ١//ا”ا2 و١تحفة الفقهاء»‎ 

سباع الطير كالصقر والبازي والشاهين والعقاب وكل ما لا يؤكل لحمه من الطيور. 
«البناية» /١‏ 56037. 

(كره) ليست في (ج). 

ولأنها تتحقق فيها الضرورة والبلوى فإنها تنقض من الهواء فلا يمكن صون الأواني 
عنهاء خصوصًا في الصحاري بخلاف سباع الوحش. 

«المبسوط» ١/٠6-١ه0,‏ و«البحر الرائق» .1**"-١7” /١‏ ول«البناية» ,»5657/١‏ 
و«تبيين الحقائق» /١‏ "5-1 "7. 


ححع كتاب الطهارة 


وأما 5/1٠ب]‏ ساكن البيوت كالفأرة والحية فحرمة اللحم دليل النجاسة» 
وعلة الطوف دليل سقوطها فثبتت الكراهة كالهرة'''. [ج/ؤذأ] 


تيوه وعوهمى و جعهى 
سور البغل والحمار 
قال: ( ويجمع بين التيمم والوضوء بسؤر بغل”") أو حمار ). 
لوقوع شك في طهارة لحمه ونجاسته. والسؤر تبع له فوقع الشك 
فيه" فوجب الجمع ليخرج المكلف عن عهدة الواجب بيقين. 
ثم قيل : الشك في طهارته وقيل : في طهوريته. 
4م جا طهر أمر د ء. )22 . )26 عو 
وقد روي عن محمد له أنه نص على طهارته”**» لكن سببٌ 
الشك تعارض دليلى الإباحة والتحريم. فإنه روي [ب/5أ] فى حديث 


)١(‏ «الأصل» ١/١ثاء‏ و«تحفة الفقهاء» 2٠١7/١‏ و«الهداية» ١/١75-1ء‏ و«تبيين 
الحقائق» .7"5/١‏ 

(؟) هو المتولد من الفرس والأتان. جمعه للقلة: أبغال وللكثرة: يغال. 
«لسان العرب» »٠١ /١١‏ و«المصباح المنير؛ ص؟5». و«مختار الصحاح» ص094. 

(6) ومعنى الشك فيه عندهم التوقف فيه فلا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس. 
«الاختيار» /١‏ 77ء و«اللباب» للمنبجي ١//ا8»‏ و«العناية» .494/1١‏ 
وأكثرهم يعبر بقوله : (وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه). وكان أبو طاهر الدباس 
كأ ينكر هذه العبارة ويقول: لا يجوز أن يكون شيء من حكم الشرع مشكوكا فيه 
بل هو محتاط فيهء فلا يجوز أن يتوضاً به في حالة الاختيارء وإذا لم يجد غيره جمع 
بينه وبين التيمم احتياطا. 
«المبسوط» 200-594/١‏ و(افتح القدير» »44/١‏ و«البناية شرح الهداية» -80605/١‏ 
00. 

(5) في (ج): (عن). 

.77/١ و«الاختيار»‎ .755/١ «الهداية»‎ )5( 


06 وعبد الله بن أبي أوفئ!'' تحريمه. 


(00 


إفة 


فر 
احق 


ع 


0 في حديث غالب بن أبجر”*' تحليله» وهو شبيه بالهرة من 
ولفظه: أن رسول الله يَككةِ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 
الإنسية. «صحيح البخاري» )15١5( 548١/1‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» 
وااصحيح مسلم» )١107( ١89/4‏ كتاب النكاح. باب نكاح المتعة» و«سنن 
الترمذي» 004/0 )١1805(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية» 
و«موطأ الإمام مالك» 7/ 5/! كتاب النكاح» باب نكاح المتعة. 

«صحيح البخاري» الباب السابق 54١/1‏ (2)47570 واصحيح مسلم» 41١/1١7‏ 
(/1910) كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» و«سئن ابن 
ماجه» )7”١197( ٠١54/7‏ كتاب الذبائح» باب لحوم الحمر الوحشية» و«مسند 
الإمام أحمد» ."8١/54‏ 

وراوي الحديث هو: عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي. من أهل بيعة الرضوان» سكن 
الكوكة وهو اكير هن ماله وها من لكات ووذللك نه اوقد تاوت نانة سنة اندز 
خمسة وتسعون حديثا اتفق الشيخان على عشرة وانفرد البخاري بخمسة ومسلم 
بحديث. 

«الإصابة» 2714/7 و«تهذيب الأسماء واللغات» 27551١ /١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
/578» و«طبقات ابن سعد)» 23٠١/5‏ و«مشاهير علماء الأمصار» ص59. 
(روي) ليست في (ج). 

هو غالب بن أبجر المزني. له صحبة. وقيل في اسمه: غالب بن ديخو لا يذكر له 
ِلّا هذا الحديث». وحديث آخر في تاريخ البخاري» في فضل قبيلة قيس. 
«الإصابة» / "141ا» و«التاريخ الكبير» /ا/ 44» و«الاستيعاب» ”/ 1837. 

أما حديثه هذا فهو في «سئن أبي داود» ١77/5‏ (7809) كتاب الأطعمة» باب أكل 
لحوم الحمر الأهلية ولفظه عنه قال: قلت: يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إِلَّا سمان الحمرء وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: 
«أطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جُوال القرية ». 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٠١5 /١5‏ إسناده مضطرب..... وكأنه إن صح 
إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة. 


سكت كتاب الطهارة 


الشبية» :ولا يتحجين الناء بالشرية» ولا يرول الحدك .يه للشبية””. 
وقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس تغليبًا لجانب التحريم والنجاسة"". 
والبغل من نسل الحمار فكان تبعا له في الحكم. 


6 لأ اء واجب 


جائز””» وقال زفر 55 تقديم الوضوء واجب 
الأستعمال””' فيجب تقديمه ليتحقق شطر صحة التيمه”"". 

ولنا : أن المفيد للطهارة أحدهما» فيجب الجمع دون الترتيب: 

تتجعمق وى تمق 
سور الفرس 

هكذا ذكره فى الأصل”"' من غير خلاف. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة كأ كراهيته الوضوء”” بسؤره إذا كثر 
)١(‏ «بدائع الصنائع» 0 .» و«الهداية» 255/١‏ و«تبيين الحقائق» ."5/١‏ 
(0) «الهداية» .75/١‏ 


7) «المبسوط» 26١0/١‏ و«ابدائع الصنائع» »0١‏ و«الهداية» ١/755ء‏ و«الاختيار) 
"7/١‏ و«تبيين الحقائق» ."0/١‏ 


(4) المصادر السابقة. (5) في (ج): (لأنه للاستعمال). 
(7) وهو كونه عادما للماء حقيقة. 
8/١ 60‏ 5. 


)2 في (ب»). (ج): (التوضي). 


لعايه و 3 


اي 2005 5 نه: أنه لا نأ إن فسه 09 
وروى بسر عن يعموب عنه. أبه لا باس به وإل فحس 


1 1 ١ بك‎ ,)8( 8 

وهو أقولهه* 0 لأن لحمه غير مكروه فصار كسؤر الشاة. 

وعنده علئ قول الحسن أن السؤر يعتبر””' باللحمء ولحمه مكروه عنده 
فكذلك سوّره. 


وجه الرواية الأخرئ: أن التحريم ليس للنجاسة''2 فكان”" اللحم 
طاهرا فكان السوّر طاهرًا. وهزه من الزوائد. 


دهف وتجهق وتدهمى 


."١/١ و«تبيين الحقائق»‎ »0٠/١ «المبسوط»‎ )١( 
(؟) هو بشر بن غياث المريسي» مبتدع ضال. وقيل: إن أباه كان يهوديا تفقه على أبي‎ 
يوسف وسمع من حماد بن سلمة وغيره» ثم أخذ في الكلام وناظر في خلق القرآن‎ 
وغيرها من العقائد الفاسدة» ولم يدرك الجهم بن صفوانء إنما تلقف مقالاته واحتج‎ 
لها ودعا إليهاء وقد كفره بعض السلف وكان يشغب في مجلس أبي يوسف فيحذره‎ 
.ه1١18 أبو يوسف من عاقبة ذلك» ولم يحتج المحدثون بروايته. هلك ببغداد سنة‎ 
و(سير أعلام النبلاء»)‎ 2795/١٠١١ و«البداية والنهاية)‎ ."3537/١ «ميزان الاعتدال»‎ 

.1 

(9) «المبسوط» ,.6١0/١‏ و«ابدائع الصنائع» 5/١‏ » و«الهداية» /١‏ 75» و«تبيين الحقائق» 
"1١/1‏ 

(54) المصادر السابقة. 

(0) في (ب): (معتبر). 

(1) يعني أن تحريم لحم الفرس -عندهم- ليس لنجاسته بل لاحترامه والإبقاء عليه 
للكفارء لكونه آلة الجهاد فاللحم طاهر والسؤر يتبع اللحم كما تقدم. 
«بدائع الصنائع» ."/١‏ 

0) في (ج): (وكان). 


حح كتاب الطهارة 


اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة 
قال: (ونحكم بالأغلب في أختلاط أوان أقلها طاهر 
لا بالتحري ). 

إذا أختلط إناءان أختلاط مجاورة» أحدهما نجس والآخر طاهر 
فإنه يخلط أحدهما بالآخر ثم يتيمم. ادل هو الازافة ”ورك كان 
الأغلب طاهرًا كما إذا كان إناءان طاهرين”'"' وإناء واحد نجسا فهنا9") 
يتحرى أتفاقًا”*' ويهريق ما غلب عل ظنه نجاسته ويستعمل الإنائين. 

وإن كان الأقل طاهرًا والأغلب نجسًا علئ عكس هذه الصورة. 

وهي مسألة الكتاب ففيها الخلاف: فعند الشافعي يتحرئ” ؛ لأنه 
واجد للماء الطاه 9©) حقيقة» وغلبة الظن بالتحري دليل شرعي فصار 
كالئياب. وعندنا: الحكم للغالب فكان”"' الكل نجسا حكما فيهريقه 


)١(‏ «رؤوس المسائل» ص7؟7١»‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» 5/ 7595» و«المجموع» 
70/١‏ 

0) في (ب). (ج): (طاهران). 

(9) في (ب). (ج): (ههنا). 

(5) (يتحرى اتفاقا) ليست في (ب). (ج). 

(0) مذهب الشافعي الصحيح المنصوص» الذي قطع به جمهور أصحابه» وتظاهرت 
عليه نصوصه أنه يجتهد ويتحرى» ثم يتوضأً بالماء الطاهر على ما غلب في ظنه 
بشرط ظهورعلامة» وذلك هو الواجب مطلقا سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل 
أو مساويا. 
«المهذب» 2.4/١‏ و«المجموع» ١/5؟570-7.‏ و«الوسيط» 2787/١‏ و«روضة 
الطالبين» 276/١‏ و«المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي» ص55. 

(5) في (ج): (والطاهر). 

إ(ف4 في (ج): (وكان). 


أو يمزج بعضه ببعض ويتيمم”''» بخلاف الثياب لأنه لا خلف عنها في ستر 
العورة» والتراب خلف عن الماء فافترقا”". 


تتجهمى تتجهمت تج همق 


.١17؟5ص «رؤوس المسائل» ص77١» و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم‎ )١ 
.195 /4 و«الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ 2١75 (؟) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص‎ 


تاي از يي يج 00 
١ 5‏ في التي 2030 
قال: ( يتيمم مسافر فقد الماء حقيقة أو حكما ). 


1 تعالل: 8 فَلَمْ يدوا مآ م4 فَتَسَتَمُوَا صعِيدا ليبا قأمسخوا 
وري 27 وقوه : «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر 
د م 


)١(‏ يقال: يمّمْتّهِ وتيممته إذا قصدتهء وأصله التعمد والتوخي يقال: تيممه بالرمح إذا 
تعمده وتوخاه دون من عداه. ويقال فيه: أممته وتأممته بالهمزة. ثم نقل في عرف 
الفقهاء إلى مسح الوجه 0 
وكثر أستعماله في هذا المعنئئ حتئ صار علما عليه. السان العرب» 17/ 271-171 
«أنيس الفقهاء»؛ ص 2058-8017 «النهاية في غريب الحديث والأثر» ه/ ٠٠‏ «المطلع» 
ص 7" «المغني» «(الموسوعة الفقهية الكويتية» .5584/١5‏ 

0) النساء: 57. وفي آية الماتدة ذكر الوضوءء ثم الغسل» ثم التيمم» ولذلك رتبها 
المصنف هكذا ؛ تأسيا بالقرآن. 

() من رواية أبي ذر وَُه. ولفظه : « الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلئ عشر سنين» 
فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدكء فإن ذلك خير». 
«سئن أبي داود» 78/١‏ (0877). كتاب: الطهارة» باب: الجنب يتيمم» «سنن 
الترمذي» )١75( 7817/١‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم 
يجد الماء. وقال: هذا حديث صحيح.ء «سنن النسائي» 2071١( ١75/١‏ كتاب: 
الطهارة» باب: الصلوات بتيمم واحدء «سنن الدارقطني» ١857/١‏ (181)» كتاب: 
الطهارةء باب: جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة» «السئن الكبرى» للبيهقي 
0١‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم بالصعيد الطيب» «مسند الإمام أحمد) 
ه/ 8 . 
وقال الحاكم في «المستدرك» 0 : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 
وراجع كلام العلماء عل هذا الحديث في: «نصب الراية» 2٠54-1١58 /١‏ 
«التلخيص الحبير) .١65/١‏ 


والسفر مظنة فقدان”'' الماء» فلذلك صدر به المسائل. وفقدانه حقيقة 


ظاهرء وأما حكما فكالعاجز عن أستعماله مع وجوده حقيقة» كما إذا حال 


بينه وبينه سبع أو عدوء أو فقد آلة يستقى بها الماء من بئر ونحوهاء أو كان 

معه ماء وهو محتاج إليه للعطش . فهو مستحق للضرورة الأصلية فالتحق 
1 ررم 

بالمعدوم في حكم الطهارة 3 


وهذان القيدان زائدان. 


فهذِه الصورة داخلة تحت قوله تعالل: 8 كَلَمْ يحَدُوأ مآ * إذ المراد 


[ج/5٠ب]‏ بوجدان الماء القدرة على أستعماله. 


00( 
فم 


إفرق 
)2( 
)2 


وكذلك المراد من إطلاق الماء مقيده » وهو ما 0 لللاستعمال» 
ع2 


قال: ( ومفارق المصر ميلا ). 
هذا عطف على المسافر. أي: ويتيمم مفارق المصر”* ميلاء وهذا 


في (أ)» (ج): (فقد). 

وكذا لو كان يضره أستعمال الماء لمرض أو برد. 

«الكتاب» ."1١-1*٠ /١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ ٠/ا-5ل9.‏ «الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين» ,775-1717377/١‏ «شرح الخرشي عل مختصر خليل» 21817-١84/١‏ 
مغني المحتاج» فت كار «المغني» - 071 

في (ج): (ماء يكتفي). 

«المبسوط) 21١7/١‏ «الهداية مع شرحه البناية» .0171//١‏ 

المصر هو: البلد المحدودء يجمع علئ أمصارء والعرب تطلق المصر عليل كل قرية 
تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة الخليفة» وكان عمر 
هو أول من مصر الأمصار. 

«لسان العرب» ه/ 1171-10. «مختار الصحاح» ص5560. «المصباح المنير» 
ص9١1.‏ 


ص كتاب الطهارة 


التعبين هو المختار في المقدار» فقد''' حد بعض المشايخ البعد عن المصر 
بحيث لا يسمع أصوات الناس» وحدّه آخرون بالفرسخ» وبعضهم بحيث”") 
لا يسمع صوت الأذان» وبعضهم بحيث لو نودي من أقصى المصر 


9 
لآ شع” 3 


والميل: ثلث الفرسخ». وهو أربعة آلاف خطوة. كل خطوة ذراع 
ونصف بذراع العامة» وهو أربع وعشرون أصبعاء والفرسخ آثنا عشر 
ألف خطوة”*؟» كذا حده في «الينابيع». ولما كان المعتبر إنما هو لخوف 
الفرُن بالغوه إلى المضر» وكات الغالت وجوه الضزر فى معدان الميل 
حد البعد به» وهو عادم للماء حقيقة» فقد وجد شرط صحة التيمم. 


وتجهق وتجهمق وتجهمق 
حد المرض”'' المبيح للتيمم 
قال: ( ونجيزه لمريض خاف الزيادة [ب/١1ب]‏ كما لو خاف تلف 
نفس أو عضو ). 


)١(‏ في (ب): (وقد). (0) (بحيث) ليست في (ج). 

(") «الهداية» /١‏ 28 «شرحه البناية» »541//١‏ «تبيين الحقائق» .77//١‏ 

(5) «العناية شرح الهداية» 3١8/١‏ » «لسان العرب» 5794/١١‏ «المصباح المنيرا ص .71١9‏ 

(0) المرض: حالة تعرض للبدن فتخرجه عن الاعتدال. «التعريفات للجرجاني») ص14 5. 
وهو علي ثلاثة أضرب: الأول: أن يكون شديداء بحيث يخاف معه الموت أو تلف 
العضو باستعمال الماء» فهاذا قد أجمعوا علئ جواز التيمم له إِلّا ما يروئ عن عطاء 
والحسن البصري» وسيأتي ذكره. 
الثاني : أن لا يخاف معه الموت أو تلف العضوء لكن يخاف من زيادة العلة (الألم) 
أو بطء البرع» أو حصول شين قبيح في أعضائه الظاهرة من سواد أو غيره» أو يخاف 
شدة الضنا وهو المرض المدنف الذي يجعله زمنا. فهذا هو محل الخلاف المذكور 
في هذه المسألة. 


م 


المريض إذا”'' خاف زيادة المرض باستعمال الماء» أو كان عاجزا عن 
الحركة لأجل الوضوء جاز له التيمم”". ولأصحاب الشافعي في خوف 
زيادة العلة (وهو كثرة الألم وإن لم تزد المدة) أو بطء البرء (وهو طول 
التعرفن ووَإن ليده الأب" او ده اميم زومر ال 60 
المدنف”"' أو حصول شين”" قبيح كالسواد على عضو ظاهر كالوجه 
وغيره مما يبدو في حال المهنة ثلاث طرق أصحها: في المسألة قولان 
أي جواز التيمم -كمذهبنا- والثاني: لا يجوز قطعاء 
والئالث: يجوز قطعا0". 


الثالث: أن يكون يسيراء بحيث لا يخاف من أستعمال الماء معه تلفا ولا بطء برء 
ولا زيادة ألمء فهذا لا يجوز له التيمم مع وجود الماء عند جماهير العلماء. وراجع 
في ذلك: «روضة الطالبين» 2٠١" /١‏ «المغني» /١‏ 275-130 «المجموع» 
8/7-:19. «أحكام المريض في الفقه الإسلامي» لأبي بكر إسماعيل ميقا 
ص ”728-177 «الجامع لأحكام القرآن») 2.7171/-15١5/8‏ «الأوسط») .77-١19/7‏ 

(1) في (ج): (المريض في المرض إذا)» وفي (أ) سقطت كلها. 

(؟) «المبسوط» 21١7-١١7/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ “الا-5لاء «بدائع الصنائع» 244/١‏ 
«الهداية» .756/١‏ 

) «الألم) ليست في (أ). 

(5) يقال: ضني ضئى من باب تعب أي: مرض مرضا ملازما حت أشرف على الموت 
فهو 0 وأضناه المرض أي : لازمه حتئ هده. «لسان العرب» 2»585/١5‏ 
«المصباح المنير؛ ص79١.‏ 

(5») (المرض) ليست في (ب). 

() في (ج): (المزيف). والمدنف: هو الضناء وهو الملازم لصاحبه حتئ يشرف به 
على الموت. «لسان العرب» .١٠١//9‏ 

0) في (ج): (الشيئين). () في (أ). (ج): (أحدهما). 

(9) بنصه تقريبا من «روضة الطالبين» 2٠١" /١‏ وقال: إن أظهر الأقوال هو جواز التيمم. 


حح كتاب الطهارة ب ا ل لمر 


وأجمعوا علئ أنه لو خاف على نفسه الهلاك» أو علئ عضو من 
أعضائه» أو منفعة عضو يباح له التيمم. فلذلك نبه عليه بقوله: (كما 
لو خنافة لفن لقن أ 7 

وجه المنع: أنه وجد الماء حقيقة» وإنما يصير عادما له معني أن 
لو فاق التلفضنوزة أو معن فيققيك الحوان 00 

ولنا: أن صدر”" الآية وهو قوله: ©« وَإِن ثم مَرج ”6 يفيد الجوازء 
إلا أن المرض لما تفاوت في لحوق الضرر باستعمال الماء وعدمه» وكان 
مساق الآية دليلا علئ أن”*' شرعية التيمم لدفع الحرج بقوله تعالئ: 

ف وما جَمَلَ عَلكْدٌ في أن بن حَرَج 274 أعتبرنا فيه لحوق الحرج والضررء 

وزيادة المرض قد تفضي إلى التلف فكان أعتبارها أولئ”". 


5< همق تو همك قت همك 


وراجع : «الأم» »04-08/١‏ «المنهاج مع مغني المحتاج» /١‏ 291-97 «الوسيط» 
0 «المجموع» 7/ 2740-1789 امختصر المزني» (ملحق بالأم) 44/4. 

)١(‏ «المجموع» 84/7 ا«روضة الطالبين» 2٠١7 /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ه/رىىيى”3, 
«الإفصاح» 1ه ا(بداية المجتهد») 7/١‏ 85/-/0ا8. 

(؟) «المهذب» ."68/١‏ 

9) في (ج): (ضرر). 

(5) النساء: ”5» والمائدة: 5 

(0) (أن) ليست في (أ)» (ب). 


قف الحج: 0/8 


0) «المبسوط» »١١7/١‏ «البناية شرح الهداية» .544/١‏ 


قال: ( فيضرب ضربة لوجهه وأخرى ليديه إل مرفقيه مستوعبا 
وهو الصحيح ). 
هذا بيان لكيفية التيمم وصفته: أن يضرب بيديه الصعيد» ثم ينفضهماء 
ويمسح بهما وجهه. ثم يضرب ضربة أخرئ.» فيمسح بأصابع كفه اليسرى 
باطن ذراعه الأيمن إلى المرفق» وبباطن كفه اليسرئ باطن ذراعه الأيمن 
إلى الرسغ. وهكذا يصنع باليد اليسرئ"''. وهذه الصورة حكاية ابن 
عو يم وقول الله ين 


)00 وزاد الكاساني وغيره: أنه بعد أن يمسح بكفه اليسرئ باطن يده اليمن من المرفق 
إلى الرسغ راجعا يمر بباطن إبهامه اليسرئ علئ ظاهر إبهامه اليمنى» وكذلك في اليد 
الأخرئ» والحكمة من تحديد هذه الصفة تحصيل الأستيعاب مع الأحتراز عن 
استعمال التراب المستعمل قدر الإمكان. 
«بدائع الصنائع» ,»57/١‏ «تحفة الفقهاء» .358-51//١‏ 

(0) في (ب): (حكاية عن ابن عمر). 

() «سنن أبي داود» /١‏ 715 (770): كتاب: الطهارة» باب: التيمم في الحضرء «سنن 
الدارقطني» ١//ا9١.‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم» «السئن الكبرى» للبيهقي 
”37 كتاب: الطهارة» باب: كيف التيمم» ولفظ الحديث: «مر رجل على 
رسول الله يك في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول» فسلم عليه فلم يرد 
عليه؛ حتئ إذا كاد الرجل أن يتوارئ في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما 
وجههء ثم ضرب ضربة أخرئ فمسح ذراعيهء ثم رد على الرجل السلام» . 
الحديث. وهو من رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع. 
قال أبو داود :775/١‏ سمعت أحمد بن حنبل يقول: روئ محمد بن ثابت حديثا 
منكرا في التيمم. 
وقال البيهقى فى «معرفة السئن والآثار» 9/7: وأنكر محمد بن إسماعيل البخاري 
لقا عل محمد بن نابت رقم هلدا الحديث. 


حح كتاب الطهارة + للالال #5 


وكذا روي ”01 ين أيضا. 
وشرط الأستيعاب بقوله: (مستوعبًا) وأشار بقوله: (هو الصحيح) 


إل أن عن أبي حنيفة روايتين: أصحهما أشتراطه» والرواية التي لم 
تشترطه رواية الحسن بن زياد””"» حتيل قالوا: إذا”“ مسح أكثر الوجه"") 


دلق 
إفيف 


قرف 


هع 
)2( 


وروي عن ابن عمر أيضا أن رسول الله كلٍ قال: «التيمم ضربتان» ضربة للوجه 


.وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو في «سنن الدارقطني» الباب السابق 218٠/١‏ 


«مستدرك الحاكم» »17/4/١‏ قال الحاكم: لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير 
علي بن ظبيان وهو صدوق. وقد تعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: بل واه؛ قال ابن 
معين : ليس بشيء» وقال النسائي : ليس بثقة. 

(عن) ليست في (ب). 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» الخزرجي » صحابي كبير» جليل 
القدرء شهد ليلة العقبة وبيعة الرضوان» وكان مفتي المدينة في زمانه» ورحل في 
طلب الحديث وتتبعه من أصحاب النبي كَل كف بصره في آخر عمرهء وتوفي سنة 
#لاقها وله 44 سناع مسددة 1646 حديق ل الميتييعيع فنها9/6ء وانفرد البخارق 
ب 7١‏ ومسلم ب2155 حدث عنه خلق منهم أبن المسيب والحسن وعطاء والشعبي 
ورجاء بن حيوة وخلق سواهم. 

«سير أعلام النبلاء» /189» «مشاهير علماء الأمصاره ص١١.ء‏ «الإصابة» 
0١‏ (الاستيعاب» 257١/١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» .١57/١‏ 

وحديثه المشار إليه مخرج في : «سئن الدارقطني» الباب السابق 218١/١‏ «مستدرك 
الحاكم» »18٠١ /١‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي ,.3501//١‏ باب : كيف التيمم بلفظ حديث 
ابن عمر السابق ورجاله كلهم ثقات» لكن الصواب أنه موقوف. قاله الدارقطني. 
وراجع الكلام في هذه الأحاديث في: «تنقيح التحقيق» »2011-0378/١‏ «نصب 
الراية» .١1675-1١6١ 7/١‏ 

«المبسوط» »٠١1//١‏ «تحفة الفقهاء» ».594/١‏ «الهداية» 2050/١‏ «بدائع الصنائع» 
5/1 . 

(قالوا إذا) ليست في (ب)» (ج). 

في (): (الوجهين). 


تت 00000 


لصا موسا ان سيم سك لأن 
في أشة 0 وظاهر المذهب -وهو الصحيح- وجوب 
الأستيعاب حتئ (ج/0] قالوا: لا بد من نزع الخاتم وتخليل الأصابع”". 
وعليه الفتوئ» لأن التيمم خلف عن الوضوءء والاستيعاب شرط في 
الوضوء فيشترط فيما هو خلفه؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل فيما أمكن. 

قال: ( ولم يقتصروا على الكوعين ). 

المنقول في المنظومة عن مالك أن المتيمم يمسح إل نصف ذراعه””*'. 
ومشاهير الكتب التي لمذهبه ناطقة بروايتين. 


الحمذ ايت رواية محمد بن عبد الحكب"" وابن نافع”") 


)١(‏ المصادر السابقة. 

؟) في (ب)», (ج): (لأن أشتراط الأستيعاب حرج). 

9) «المبسوط» ١/لا 21١٠١‏ «بدائع الصنائع» 5/١‏ «الهداية» .560/١‏ 

(5) قال النسفي في المنظومة في باب قول مالك اللوحة رقم 7١ابٍ:‏ 
وموضع التيممالأكفف | يتبعها من الذراع نصفاف 

(5) في (ج): (أحدهما). 

(5) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ولد سنة 47١اهء‏ سمع من أبيه وابن وهب 
وأشهب وابن القاسم وغيرهم»؛ وصحب الشافعي» وكتب كتبه وأخذ عنه» ثم رجع 
إل مذهب مالك. حدث عنه: ابن خزيمة» والطبري» وأبو بكر النيسابوري» 
وأبو حاتم الرازي وغيرهم. له تآليف في كثير من فنون العلم منها : أحكام القرآن» 
والرد على الشافعىء» والرد عل أهل العراق» والقضاة وغيرها. أمتحن وضرب فى 
فتئة القول بخلق القرآن. توفى سنة اه كأله. ْ 
«ترتيب المدارك» ”/ 2537 «الديباج المذهب» ؟177/7٠ء‏ «اشذرات الذهب» ؟7/ 21١805‏ 
«خلاصة تذهيب التهذيب») ص 750» «شجرة النور الزكية» ١//ا".‏ 

[(49 هو عبد الله بن نافع الصائغ ‏ تفقه بمالك ونظرائه وصحبه أربعين سنة» وصار بعده من 
أئمة الفتوئ في المدينة» وكان حافظا وأميا لا يكتب» سمع منه سحنون وكبار أتباع 


حص كتاب الطهارة 


كمذهينا”'. 


والأخرئ: كالقول القديم للشافعي و#بهء وهو إلى الكوعين”". 


فنصبت الخلاف فيه. وعن ابن لبابة”" أنه في الجنابة إلى الكوعين» وفي 
الحدث الأصغر إلى المنكبين”. 


لق 


زفرف 


قرف 


فق 


أصحاب مالك. ولم يكن صاحب حديثء قال عنه البخاري: تعرف حديثه وتنكر» 
وله تفسير في «الموطأ» ورواية في «المدونة» توفي في المدينة سنة 1857ه. «ترتيب 
المدارك» 2305/١‏ «الديباج المذهب» .»109/١‏ «شذرات الذهب» 7/ 16» «العبر) 
0١‏ «تراجم أغلبية؛ ص585» «شجرة النور الزكية» /١‏ 080. 


وهي المنصوص عليها في «الموطأ» ١‏ وجاء في «المدونة» 51//١‏ : قال مالك: 
التيمم إلى المرفقين. وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت» 
فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم. 

«التفريع» 27١7/١‏ «مختصر خليل مع جواهر الإكليل» ١/71؟.‏ «المقدمات 
الممهدات» »١١5/١‏ «الوسيط» ١//1ا55»‏ «المهذب» 2””/١‏ «روضة الطالبين» 
0١‏ «المجموع» 7١/7‏ . 

والكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الأبهام» وأما الطرف الذي يلي الخنصر فيسمى 
الكاع والكرسوع. «لسان العرب» .١5/8‏ والقول الجديد للشافعي -وهو الأظهر 
من مذهبه- أنه يجب أستيعابهما إلى المرفقين» لا يجزئه إِلّا ذلك. «الأم» /١‏ 254 
«المهذب». «الوسيط»» «المجموع»؛ «روضة الطالبين» الصفحات السابقة. 

في (ب): (ابن كنانه) . 

وهو محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» فقيه الأندلس» كان إماما مقدما عل أصحابه 
في الفقه والفتياء دارت عليه الأحكام نحوا من ستين سنة» وناظر القاسم بن محمد 
وكان نزيه النفس صينا مع مروءة كاملة وديانة وفصاحة وحفظ للشعر وتواضع 
وتقشف,. ولم يكن له علم بالحديث» بل كان يحدث بالمعنئ بدون ضبط للرواية» 
توفى سنة 5١"اه‏ وله 8 سنة. 

«الديباج المذهب» »© الشجرة النور الزكية» 287/١‏ «بغية الملتمس» ص١١٠١.‏ 
«المقدمات الممهدات» .١١5/١‏ 


5د كد ل 


وعن محمد بن مسلمة”' عن مالك أنه إلى المناكب مطلقا”". 
له: إطلاق قوله تعال: 8« وََيْدِيكْمَ 74" كما أطلق في قوله تعالل: 
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0 فافلهو يديهم 06 والقطع من الرسغ -في آية السرقة- بيان 


للإطلاق» فكذا ههنا. 

ولنا"”: أن التيمم خلف عن الوضوءء ووظيفة هذا العضو في الوضوء 
تستوعبهء فكذا في الخلف, ولولا الخلفية لوجب المصير إل وجوب 
المسح إلى المناكب؛ عملا بالمقتضى للحقيقة» والحقيقة ليست مرادة 
في" آية السرقة؛ لأن الله تعالئ حرم السارق نعمة القوة الباطشة في 
مقابلة هذه الجناية» وهذه الفائدة تحصل بالقطع من الزندء فكان ذلك 
من باب إطلاق أسم الكل علئ بعضه مجازاء أما المسح في التيمم 
فلا يهتدي العقل إل حكمته. فلا يعمل أن تلك الحكمة تحصل 
بالبعض» والخلفية مانعة عن العمل بالحقيقة كيلا يزيد الخلف على 
الأصل. فتعين الأقتصار علئ ما يجب غسله في الوضوء [ب/77] إعمالا 
للخلفية”'' بقدر الإمكان. 1/١٠ب]‏ 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» روئ عن مالك وتفقه عليه وكان أفقه 
أصحابه في المدينة» جمع العلم والورع»ء وله كتب فقه أخذت عنه. توفي سنة 
ه., وجده هشام هو أمير المدينة الذي ينسب إليه مد هشام. «ترتيب المدارك» 
0 ١الديباج‏ المذهب» »١577/7‏ «شجرة النور الزكية» .05/١‏ 

(؟) «المقدمات الممهدات» .١١5/١‏ 

(*) النساء: 57» والمائدة: 25 وفي (ج): (وأيديكم إلى المرافق). وهو خطأ. 

(5) المائدة: 8”. وأولها: © وَاَلسَارِفُ وَأَلسَارمَةُ مأَمَطعواأ أيْدِيَهُمَا *. 

(5) راجع «بدائع الصنائع» . 

(0) في (ب): (ليست بمرادة من) . 

0) في (ج): (عملا بالخلفية). 


حعح كتاب الطهارة لل 002 


ما يجوز به التيمم 

قال: ( ويجوز من صعيد طاهر غير منطبع ولا مترمد ). 

الصعيد فعيل بمعنئ 00-8 علئ وجه الأرض» أو مصعود عليه» 
وقيده بالطهارة لأنه المعتبر بالإجماع”": وفيه تفسير للطيب”" المذكور 
في الآية: # َتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيبا 4”*'» وقيدوا الصعيد بما لا يكون 
منطبعا”© أحترازا عن المعادن المتطرقة'2 كالحديد والرصاص والذهب 
والفضة وبرادتها”"». وبما”" لا يكون مترمدا أحترازا عن الخشب 
وما يحترق بالنار ويترمدء فتعين أن المراد بالصعيد ما كان مخ جنس 
الأرض كالتراب والرمل والجحص”"'., والحجر والئورة”"؛ والكحل 


والزرنيخ"' "2 وما أشبه ذلك”"١؟‏ وهذان من الزوائد. 


.١7/؟ «الأوسط»‎ , 86/١ فى (ج): (مفاعل). (0) «الإفصاح»‎ )١( 

6 فى (ج): (المطلب). (5) النساء: «5» والمائدة: 5. 
يقال: طبع الدرهم والسيف يطبعه طبعا أي: صاغه.ء والطبّاع الذي يأخذ الحديدة 
المستطيلة فيطبع منها هزه الأشياء وغيرها. 
«السان العرب» 77775/8. «المصباح المنيرة ص .١15١‏ 

(7) في (ب): (المنطبعة). 0) في (أ). (ج): (ويراد بها). 

(0) في (أ): (وكما). 

(9) هو ما يبني به. وهو كلمة معربة لأنه لا تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية 
وهو مكسور الجيم» وأجاز بعضهم فعا "المصا المنير؛ ص7"9. 

20١(‏ بضم النون أصله حجر الكلسء ثم غلب الأآسم علئ أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. «المصباح المنيرة؛ ص45. 

دلق بكسر الزاي فارسى معرب. وهو الكبريت. «المصباح المنير» ص295 «البناية شرح 
الهداية» .6:6/١‏ 

(؟1) «بداية المبتدي مع الهداية» »76/١‏ «الاختيار) /١‏ 5-17 7. 


عل 


ويجوز التيمم بالآجر''' المدقوق وغير المدقوق» هلذا هو المشهور من 


ملعينا"'' توغ الكرحن 7" أنه إنينا يجوز إذا كات عدكوقا عدي 


قال: ( ولم نعين التراب ويجيزه بالرمل أيضا ). 
مذهب الشافعي كه أن التيمم بغير التراب الطاهر الخالص المطلق 


لا يجوزء فالتراب عنده لا بد منهء واسم التراب يعم الألوان والأنواع» 
حتئ يجوز التيمم بالتراب الأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض 
والسبخ''' والبطحاءء أعني: التراب اللين في مسيل الماء. 


للف 


زفق 


زفرف 


دع 
)0( 
زفق 


زفي 


بضم الجيم وراء مشددة هو طبيخ الطين يبن به واحدته آجرة» وهو فارسي معرب. 
«لسان العرب» .١١/5‏ 

ووجهه: أنه طين مستحجر فيكون كالحجر الأصلي. 

«المبسوط» »٠١9/١‏ «تحفة الفقهاء» .4١/١‏ 

هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي شيخ الحنفية بالعراق ورئيسهم بعد وفاة 
شيخه أبي سعيد البردعي» من تلاميذه: أبو بكر الرازي والقدوري والدامغاني» كان 
كثير الصوم والصلاة صبورا على الفقر والحاجة رافضا لصلة السلطان» بل ويهجر 
من تولئ من أصحابه القضاء. أصيب بالفالج في آخر عمره» وتوفي سنة ٠4"اه.‏ من 
مؤلفاته «مختصر الكرخي»» «وشرح الجامع الصغير»ء «شرح الجامع الكبير» . 
«الجواهر المضية») ”/ '597. «الفوائد البهية4؛ ص8١٠١»‏ «الطبقات السنية» 5/ 2547١‏ 
«تاريخ بغداد» ١٠/"هثاء‏ «العبر» ”/ 506. 

في (ب): (أنه لا يجوز). 

في (ج): (وعندهما). 

هو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت. والسبخة: الأرض المالحة. 

«لسان العرب» 7/ 585. «المجموع» ١/١؟1.‏ 

مما تجره السيول جمعه: بطحاوات وبطاح. «لسان العرب» ؟7/7١5».‏ «روضة 
الطالبين» .١٠١8/١‏ 


حص كتاب الطهارة 


وقيد الطاهر يفيد أنه لا يجوز بالتراب النجس والذي أختلط به روث 
ونحوه. وقيد الخلوص يفيد إخراج المشوب بالدقيق والزعفران» كثيرا كان 
الخليط أو قليلا علئ أظهر الوجهين في القليل'''. وقيد الإطلاق يخرج 
التراب المستعمل» وسحاقة الخزف”' [ج/١٠ب]‏ وإنما لم يتعرض في 
المتن لهاذِه”" القيود؛ لأنه لم يقع الخلاف إِلّا في خصوصية التراب 
لتفسير ابن عباس نه الصعيد الطيب بالتراب الطاهر”*“. ولقوله 822 : 
«جعلت لي الأرض مسجداء وترابها طهورا"". ولولا أختصاص 
التطهير بالتراب لقال: وطهورا. 


)١(‏ (في القليل) ليست في (ب). 

(؟) فى (ج): (ومحافة الحرف). وهلذه القيود الأربعة ومحترزاتها بهذا التفصيل من: 
اروفة الطالبين» »٠١9-1١١8/١‏ «المجموع» ؟//1١777-7.‏ 
وانظر «الأم» ,51/-77/1١‏ «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 48/8. 

في (ج): (بهذِه). 

(5) وقال: أطيب الصعيد أرض الحرث. راجع: «السئن الكبرى» للبيهقي 25١5/١‏ 
«مصنف ابن أبي شيبة» 215١/١‏ «تفسير البغوي» 2577/7 «تفسير ابن كثير) 
0*١‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 775/0-/777, «الأوسط لابن المنذر» 
نفس 

(0) من حديث حذيفة بن اليمان ولفظه: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوقنا 
كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا 
لم نجد الماء ». وذكر خصلة أخرى. 
وجاء ذكر هذه الخصلة عند النسائي: « وأوتبت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من 
كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي » ولا يعطل منه أحد بعدي ». «صحيح مسلم» 
ه/ (055)., كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» «اسئن النسائي» 50 
كتاب: فضائل القرآن. باب: الآيتان من آخر سورة البقرة» «سئن الدارقطنى» 
.175-70١‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم» «السئن الكبرى» للبيهقي 5/0 
كتاب : الطهارة» باب : الدليل عل أن الصعيد الطيب هو التراب. 


م ب ل 


ومذهب أبي يوسف 35: أنه لا يجوز بغير التراب والرمل”"'"', 
أما التراب فلما قلناء وأما الرمل فلما روي أن ناسا من البادية قالوا: 
يا رسول الله إنا نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا 
اعد والحائض والنفساء؟ فقال 0 : «عليكم بأرضكم الاي 
برمالكم بطريق إطلاق أسم الأرض علئ بعض أجزائهاء أو بحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء أو لاشتمال الأرض عليها. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بجميع ما هو من جنس الأرض”*؛ 
عملا بنص الكتاب في إطلاق أسم الصعيد عل وجه الأرض لغة””. 


)١‏ هذا قوله الأول» وقد رجع عنه. أما قوله الأخير فما رواه المعلئ عنه أنه لا يجوز 
إلا بالتراب الخالص. 
«المبسوط» 2٠١8/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ ولاء «الهداية» .10/١‏ 

(؟) (الجنب) ليست في (ب)» (ج). 

9) «السئن الكبرى» للبيهقي 7١7/١‏ كتاب: الطهارة» باب: ما روي في الحائض 
والنفساء أيكفيهما التيمم عند أنقطاع الدم إذا عدمتا الماء من حديث أبي هريرة ذله 
ولفظه : أن أعرابا أتوا النبي ككل فقالوا: يا رسول الله إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر 
على الماءء ولا نرى الماء ثلاثة أشهرء أو أربعة أشهر -شك أبو الربيع- وفينا النفساء 
والحائض والجنب؟ قال: عليكم بالأرض» وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف. 
قاله البيهقي وفي «مسند الإمام أحمد» 778/7 . «مصنف عبد الرزاق» 7175/١‏ نحوه 
بلفظ: أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة... قال: «عليك بالتراب». وفيه 
المثنئ بن الصباح» وهو ضعيفء. قال أحمد والرازي: لا يساوي شيئاء وقال 
يحيئ : ليس بشيء وقال النسائي : متروك الحديث. «تنقيح التحقيق» .6051/١‏ 

(5) «الأصل» 0 «الكتاب» /١‏ الاء «بدائع الصنائع» /١‏ "01. 

(5) قال الزجاج: لا أعلم بين أهل اللغة أختلافا في أن الصعيد وجه الأرضء» ترابا كان 
أو غيره» وهذا منقول عن الأصمعي وخليل وثعلب وابن الأعرابي أخذا من قوله 
سبحانه : # قَنْصيحَ صَعِيدًا رَلَقَا . «المصباح المنيره ص74١.‏ «لسان العرب» 
*ث/ 33565» «البناية» .6١08/١‏ 


حح كتاب الطهارة ب ا االلمل#ميه 


وتفسير ابن عباس نه الصعيد''' بالتراب الطاهر لا ينافي موضوعه 
اللغوي» بل فائدته إخراج ما صعد علي وجه الأرض مما ليس من 
أجزائها كالأشجار المتصلة بالأرض» ولما كان التراب معظم الأرض 
أطلقه عليه إطلاق أسم معظم الشيء وإرادة كلهء على أنه روى: 
«وطهورا») من غير تفصيل207". 

قال: ( وللضرورة بالغبار ). 

هذا مذهب أبي يوسف وهو: أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا رملا 
جاز له أن يتيمم بغبار اللبد أو الثوب”". 

وذكر صاحب «الإيضاح» أن أبا يوسف كله رجع عن ذلك”* وقال: 
ليس الغبار عندي من الصعيد”*' وقال الأسبيجابي"') في «شرح الطحاوي»: 
أنه جائز في حالة العجز عن التراب والرمل. 


)١(‏ (الصعيد) ليست في (ج). 

0) يعني بلفظ: « وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» بدون ذكر التراب وهو في 
«صحيح البخاري» 570/١‏ (775) أول باب في كتاب التيمم» «صحيح مسلم» 
0/ 0-6 كتاب المساجدء «سنن الترمذي» ه/ )١1595( ١6١‏ كتاب السيرء باب 
ما جاء في الغنيمة» «مسند الإمام أحمد» 607-601/7. 

(0) فيشترط حصول الضرورة بالعجز عن التراب والرمل عنده. أما أبو حنيفة ومحمد 
فيجوز عندهما التيمم بغبار اللبد والثوب مطلقا دون شرط. «الأصل» ١/7؟١اء‏ 
«المبسوط» .٠١9/١‏ «بدائع الصنائع» /١‏ 05» «مختلف الرواية» ص٠١18١2‏ «فتح 
القدير) .1١١5-1١١/١‏ 

(5) في (ب): (رجع ذلك). (0) «بدائع الصنائع» .05/١‏ 

(7) هو أحمد بن منصور الأسبيجابي القاضي. نسبة إلئ إسبيجاب بكسر الهمزة» تعلم 
الفقه ببلاده» ثم رحل إلئ سمرقند فناظر ودرس وصار الرجوع إليه فيها بعد أبي 


.م4 د 


له: أنه تراب مازج الهواء فكان ترابا من وجه دون وجهء فيقوم مقام 
التراب من كل وجه حالة العجز. 

ولهما : أنه تراب رقيق فكان من الصعيد ضرورة 

وصورة التيمم بالغبار: أن ينفض ثوبه أو لبده» فإذا أرتفع الغبار رفع 
يديه قريبا منهء فإذا وقع الغبار عليه تيمم به. 
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وكذلك إذا رفع الهواء التراب”' فوقع على وجهه ويديه”" فمسح 
وجهه ويديه”*' بنية التيمم جاز مطلقا عندهما. 

عنده: إن كان عادما للتراب والرمل. 

قال: ( والالتصاق ملغى وشرطه ). 

قال أبو حنيفة َه : التصاق الصعيد باليد ليس بشرط (اب/7١اب]‏ حتول إذا 
ضرب يده عل صخرة صماء لا غبار عليها جاز عند أبي حنيفة”. 

وقال محمد ينه : عق ل ا 0 ل 
الرامنة اك لا بد من ال ما بن تحصل الطهارة باليد» 


من مؤلفاته : «شرح مختصر الطحاوي» ووجدوا في بيته بعد وفاته صندوقا فيه فتاوي 
غلط فيها أهل عصره فحفظها لثلا يغلط فيها العامة ومعها جوابها الصحيح. وكانت 
وفاته سنة ٠58ه.‏ «الجواهر المضية» /١‏ ه””"2, «الفوائد البهية» ص57 » «الطبقات 
السنية» 7/7 .١1١١‏ 

)١(‏ «المبسوط»» «بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 

(0) (التراب) ليست في (ج). وفي (ب): (إذا رفع التراب الهواء). 

9) فى (ب): (وبدنه). (8) فى (ب): (وبدنه). 

)2 اتحفة الفقهاء»ه 24١/١‏ «بدائع الصنائع» م «مختلف الرواية» ص ”2787 
«العناية شرح الهداية» .١١/1١‏ 

() المصادر السابقة. 0) في (ب): (وثم). 

(8) في (ج): (الا التصاق). (9) (به) ليست في (أ) (ب). 


حح كتاب الطهارة ل 0# 


فكذا ههنا يشترط التصاق ما به تحصل الطهارة وهو الصعيد. [37/1أ] 

ولأبي حنيفة: أن قاصد الصعيد إذا ضرب بيده عليه ومسح به وجهه 
ويديه ممتثل للنص» وهو التيمم من الصعيد الذي هو وجه الأرض 
فوجب أن لا يتوقف حصول الطهارة عل شرط آخر؛ تكثيرا للمصلحة 
المتعلقة بالصلاة؛ لأن هنذا الشرط زيادة"'2 على النص فيكون نسخا. 
والله أعله”". 

مهف دتوهمى وججهمق 
حكم النية في التيمم 

قال: ( وفرضنا النية فيه ). 

مذهب زفر كله أن النية ليست بفرض في التيمم""؛ لأنه خلف عن 
الوضوء لا الصلاة©© فلا يخالف أصله. وعندنا: أنها فرض فيه" لأن 
التراب ليس بمطهر في نفسه» وإنما جعل طهورا في حالة إرادة القربة» 
فاعتبرت فيه”" النية لتغبت الحالة (ج/١5]‏ التي جعل”" التراب طهورا 
فيهاء ولأن التيمم في اللغة هو القصد””. 


)0 في (أ): (زائد). 

(0) «(والله أعلم) ليست في (أ)» (ب). 

(9) «بدائع الصنائع» 6/١‏ «الهداية» ١/2”75ء‏ «الاختيار» ١/5؟.‏ 

(5) (لا الصلاة) ليست في (ج) وفي (: (للصلاة). 

(5) «بدائع الصنائع» ١ه‏ «الهداية» »757/١‏ «الاختيار» /١‏ 55. وانظر المسألة في: 
«الأوسط» لابن المنذر »75/١‏ «اختلاف العلماء» للمروزي ص5" وقد حكى ابن 
هبيرة في «الإفصاح» 87/١‏ الإجماع على أشتراط النية في التيمم. 

)١(‏ (فيه) ليست في (ب)» (ج). 0) في (ج): (جعلت). 

(4) «لسان العرب» »77/١7‏ «المصباح المنيره ص١520.‏ 


همل ب 


وفي الشرع: قصد الصعيد بهذِه”'' الفعلة الخاصة”" فكانت النية من 


: ؟) اكد اه 
ضروراته» وليست”" إِلّا قصد التطهي©). 


هق تتدمهمك تق همك 
نواقض التيمم 
قال: ( وينقضه ناقض الأصل والقدرة على الماء ). 


أما الأول فلأن كل ما نقض الأصل نقض الخلف. وأما الثاني فلأن 
عدمه حقيقة أو حكما هو شرط صحتة 10 
قال: ( ومرور الناعس"' به كالمستيقظ ). 


أشار”" بالناعس إلئ أنه غير مستغرق بالنوم على الوجه”” الناقض 
للوضوء» وبالمرور إل أنه راكب أو مار بنفسه مع النعاس. 


وصورتها: المتيمم الماشي أو الراكب علئ دابة إذا نعس فمرت به 
على الماء أنتقض تيممه عند أبى حنيفة ذف كما إذا مر به مستيقظا©. 


)١(‏ فى (ب): (لهلزه). 

0( ا «أنيس الفقهاء؛ ص/08-01, «المطلع» ص7" «النهاية في غريب الحديث 
والأثر) "٠١/6‏ 

(9) في (ج): (وليست النية). 

(:) ابدائع الصنائع» .57/١‏ «الهداية» .757/١‏ 

(0) «الكتاب» /١‏ 7لا «المختار وشرحه الأختيار» /١‏ 75-10., «كنز الدقائق مع البحر 
الرائق») .١617 /١‏ 

زفف4 في (ب): (ناعس). “4 في (ج) «إشارة). 

() فى (أ): (وجه). 

إل4 «الهداية» ١‏ "تنوير الإبصار وشرحه الدر المختار»ه .7019//١‏ وقد أنكر 
الكمال بن الهمام في «فتح القدير» ١١9/١‏ أن يكون هذا هو قول أبي حنيفة ورجح 


صح كتاب الطهارة 


وقالا: تيممه باق لأنه بهذا النعاس خرج ع 'قدرة الاستعمال” . 

وله: أنه ينقض التيمم بيقين؟ فإن الشرع إن أعتبر هذا القدر من النوم 
يقظة كان كاليقظان» وإن لم يعتبره يقظه كان هذا نوما لم يلتحق باليقظة» 
وكل نوم لم يلتحق باليقظة”"© شرعا فهو حدث بالإجماع ". 

والمسألة من الزوائد. 

وتم ورهقى وعدعمق 
فروع تتعلق بنواقض التيمم 

قال: ( ونبطل صلاته لرؤيته مطلقا ). 

المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته بطلت صلاته مطلقاء أي سواء 
كان مسافرا أو حاضرا تيمم لإعواز الماء'*“. فإن في بطلان صلاة من صلئ 
بالتيمم لإعواز الماء في الحضر وجهين في مذهب الشافعي طبه ؛ 


أنه يرئ بقاء تيممه بناء عل أنه غير عالم بالماء» ولا قدرة بدون العلم ثم قال: فإذا 
كان أبو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة علئ شاطئ نهر لا يعلم به: يجوز تيممه. 
فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه؟. 0 

)١(‏ «الهداية» 9 (العناية» »١١8/١‏ «الدر المختار» للحصكفى 751//١‏ وقال: 
وهو -يعني: إبقاء تيممه- الرواية المصححة عنه -يعني: امات المختارة 
للفتوى. 
وقد أقتصر علئ هلذا الرأي في «بدائع الصنائع» /١‏ /اه. 

إف4 (وكل نوم لم يلتحق باليقظة) ليست في (أ). 

(9) نقل ابن الهمام في «فتح القدير» 0١‏ هذا الأستدلال لأبي حنيفة بنصه ثم أجاب 
عنه بقوله: إنا نختار الأول -يعني الأحتمال الأول وهو أن الشرع يعتبره كاليقظان- 
ومع هذا لا يبطل تيممه؛ لأن اليقظان إذا لم يعلم بالماء فتيممه باق حتئ ولو كان 
الماء بقريه. 

(4) «تحفة الفقهاء» ١/لال4.‏ «الأصل» ١/77١ء.‏ «رؤوس المسائل» 2١١8/١‏ «بدائع 


م ب ب 


أحدهما : أنه لا تبطل صلاته. والوجه الآخر: البطلان؛ لأنه مأمور بالإعادة 
عند وجود الماء فلا معنل للاشتغال بها مع الوجدان» وإن كانت الصلاة 
مغنية عن القضاء فالمنصوص عليه أنه”'' لا يبطل تيممه ولا صلاته0©. 


ولو وجد الماء في النافلة فيه وجهان”” أيضاء أحدهما: البطلان» 


والآخر: أنها كالفريضة فلا تبطل”*''. فأشار بالإطلاق إل أن الصلاة 
تبطل علئ كل وجه عندنا””' »2 وقيد الإطلاق من الزوائد. 


له: أنه تلبس بمقصود الطهارة ووجدان الأصل بعد التلب. 0© 


000( 
شق 


اقرف 
فق 


2) 


الصنائع» »/١‏ ا«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .١155/١‏ 

في (أ): (أن). وفي (ب) بدلها كلمة: (فوجهان). 

نقل المصنف رأي الشافعي ملخصا من «روضة الطالبين» كما يفعل كثيرا إِلّا أن النقل 
هنا فيه خلل ظاهر. وصوابه «الروضة» :١١8/١‏ أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء 
صلاته فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأوليل: أن لا تكون صلاته مغنية عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم ففيها 
وجهان, أحدهما: أنها تبطل صلاته وتيممهء فيقطعها. والثاني: أنها لا تبطل» بل 
يتمها محافظة على حرمتها ثم يعيدها. وهذا وجه ضعيف والصحيح هو الأول. 
الحالة الثانية : أن تكون صلاته مغنية عن القضاء كصلاة المسافر فالمنصوص عليه أنه 
لا تبطل صلاته ولا تيممه. فمحل الخلاف -على الصواب- إنما هو المسافر 
لا الحاضر. 

وراجع: «المجموع» .3١5/7‏ «حلية العلماء» .15/١‏ «الأم» 254/١‏ «مختصر 
المزني» (ملحق بالأم) 494/8. «العزيز شرح الوجيز» /١‏ /ا0ا8. 

في (أ): (فوجهان). 

ثم على القول بعدم البطلان أوجهء أحدهما: أنه إن كان نوئ عددا أتمه ولم يزدء 
وإلا أقتصر عل ركعتين» والثاني: أنه لا يزيد علئ ركعتين وإن نواه» والثالث: له 
أن يزيد ما شاء وإن لم ينوه. 

«المجموع» ار «روضة الطالبين» »١١57/١‏ «حلية العلماء» 7/1/١‏ 7. 
(عندنا) ليست في (أ)» (ب). (5) في (ج): (التلبيس). 


حح كتاب الطهارة با اااالنيحس# 


بالمقصود لا يبطل حكم البدل كما لو شرع المكفر في الصيام ثم وجد 
الرقبة» ولأن حرمة الصلاة باقية ما لم يسلم؛ فكانت مانعة عن الإبطال» 
وكان عاجزا عن الأستعمال حكما”". 

ولنا: أنها صلاة بالتيمم مع قدرة أستعمال الماء فلم يكن لها حرمة 
مَانقة قبطليع 7 

قال: ( ويأمر بإعادتها لتذكره ). 

إذا نسي ماء وضعه في رحله بنفسهء أو وضع فيه بأمره فتيمم وصلئ ثم 
تذكر قال أبو يوسف”" وهو قول الشافعي في الجديدا”' يعيد الصلاة. 

وفي لفظة التذكر إشارة إلئ أنه وضع الماء بنفسه» أو وضع بأمره فنسيه 
ثم تذكره؛ لأنه إذا وضع فيه بغير أمره ولم يضعه””) 
1 

له: أنه واجد الماء حقيقة» والتقصير من قبله في الطلب؛ فإن رحل 
المسافر مظنة وجود الماءء فلا يجعل تقصيره عذراء كما لو نسي قربة 
ماء علئئ ظهره» أو تيقن الماء وظن بعدهء وكما إذا كفر المظاهر بالصوم 
وقد نسي عبدا في ملكه أو مات مورثه فورثه ولا يعلم به ثم علمء فإنه 
لا يجزئه الصوم» وكما لو نسي ستر العورة بثوب قد نسيه"". 


بنفسه فوجده يعد واجدًا 


.1١١١/١ «المبسوط»‎ )١( 

.1١١/١ «المبسوط»‎ )0( 

(5) «الاختيار» 275/١‏ «بداية المبتدي مع الهداية» ١/لاا.‏ «الأصل» .١77/١‏ 
(5) «الأم» .37/١‏ «منهاج الطالبين» للنووي مع «مغني المحتاج» .41١/١‏ 

(0) في (ب): (ولم يضعه فيه). 

(5) «المبسوط» .175١/١‏ «الهداية» ١//ا؟.‏ 


كم 0 


وقال أبو حنيفة ومحمد وَقا: لا إعادة"'' عليه”'؛ لأنه عاجز عن 
الليعفيال لعدم القدرة» فإنها [ب/18] تنبني”) علئ وجود العلم»؛ وصار 
العجز بعذر النسيان كبعد الماء»ء وخوف السبع والعدوء وكما لو مر 
بمفازة [7/1١ب]‏ لم يمر بها قط فصلئ بالتيمم ([ج/١"ب]‏ ثم رأئ بقربه ماء 
ذانه اينيد إجماعا: 

والرحل معدن الماء المحتاج إليه للشرب غالبا فلا يفضل عن الحاجة» 
فلم يجب الطلبء ونسيان قربة الماء نادر» والأحكام تبتني على الغالب» 
فاعتبر عالما به تقديراء وظن بعد الماء بعد التيقن به لا يقوم عذرا إذ الظن 
لا يترك به اليقين. 

والتكفير بالصوم مع عبد”*' هو في ملكه لا يعلم به قيل: هو على 
الخلاف» والصحيح أنه على الوفاق: والفرق: أن الوجدان في الكفارة 
عبارة عن الملك حقيقة» وفي التيمم عبارة عن قدرة الأستعمال» فإنه 
لو ملك مياها لا يقدر على أستعمالها جاز له التيمم؛ والجهل في 
الكفالة لا يعدم الملك. والجهل هنا يعدم القدرة على الأستعمال0©. 

ومسألة الثوب على الأختلاف. ذكره في «النوادر» ولو كان على 
الوقاق فالفرق ونين" : أن فزمن اشر يفو لذ إلا خلفته «والطهارة 
إلى خلف وهو التيمم'*. 


)١(‏ في (ج): (الإعادة). 

0) «الأصل» ١/17ء‏ «الكتاب» /١‏ 70-785, «رؤوس المسائل» ص8١١.‏ 
0) في (ج): (تبئ). (5) (هو) ليست في (ب). 

(5) (به) ليست في (أ)» (ج). (5) «المبسوط» .177/١‏ 

0) (بينهما) ليست في (ج). (4) «الهداية» ١/لا؟.‏ 


ص كتاب الطهارة 


قال: ( وأبطلناها لرؤية متوضئ أقتدئ بمتيمم ). 

المتوضئ إذا أقتدئ بمتيمم ثم رأى المقتدي الماء بطلت صلاته”"'. 
وقال زفر: لا تبطل”"©؛ لأن رؤية الماء في حقه لا تأثير لها لأنه متوضئ» 
ولا تأثير لوجود الماء في حق الإمام لأن الإمام لم يره» فصحت صلاتهما 
في نفسها وبناء الصلاة الصحيحة على الصحيحة صحيح. 

ولنا: أن المقتدي عند رؤية الماء زاعم أن شرط صحة صلاة إمامه 
معدوم» فكان حاكما بفساد صلاة الإمام في ظنهء وإن كانت صحيحة 
في نفسهاء فكان بانيا صلاته علئ صلاة هي في ظنه فاسدة ففسدت» 
فصار كالمقتدي بالتحري إل جهة في الظلمة بإمام ثم علم أن تحريه 
أداه إل جهة مخالفة”" لجهة الإمام» فإن أقتداءه لا يصح لاعتقاده فساد 


تحريه » وإن كانت صلاة الإمام ب 
قال: ( والوضوء بنبيذ التمر متعين فرؤيته تبطلها والتيمم في 
الأصح كما يفتئ به فيتممها وأوجب الجمع فيمضي 


فيها ويعيدها ). 
قال أبو حنيفة َه -فيما روي عنه- إذا رأى المحدث نبيذ”"؟ التمر 


توضاً به ولا يتيمه”"". 

)00 «الأصل» ١‏ »8 ا(المبسوط» /١‏ ١5١.ء‏ «تحفة الفقهاء» »97/١‏ «بدائع الصنائع» 
.5/١‏ 

(؟) «المبسوط» »١5١/١‏ «بدائع الصنائع» 205/١‏ «منظومة النسفي» لوحة رقم 4/ب. 

(0) في (أ): (مختلفة). 

6 «بدائع الصنائع» /١‏ 0 ا(المبسوط» 5/١‏ 

)2( في (ج): (بنبيذ). 

(5) «الجامع الصغير» ص5لاء «الأصل» /١‏ هلاء «تحفة الفقهاء» .١594/١‏ «بداية 


ملت 


ونبيذ التمر هو الماء الذي فيه تمرات مخدوشة حتئئا يأخذ الماء 


غلاونها"* ولا ينيد" ولا بصيو سك زا :فانة ]ذا ان نكر "لك يووا 
الوضوء بهء هو الصحيح» ولا يكون مطبوخاء فإن الوضوء بالمطبوخ منه 
لا يجوز مطلقا حلوا كان أو مشتدا لأن النار غيرته”" هكذا ذكره قاضي 
خان في «شرح الجامع الصغير». والحجة فيه حديث ليلة الجن أنه نل 
قال لابن مسعود”*»: «هل معك ماء؟» فقال: لا. إِلّا نبيذ تمر فى 


5 


(00 


زفة 


فرق 
افق 


المبتدي») .75/١‏ 
مأخوذ من النبذ وهو الطرح» سمي بذلك لأنه ينبذ أي: يترك فهو فعيل بمعن 
مفعول يقال: نبذ النبيذ وأنبذه وانتبذه ونبذه» وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه 

يقال له: نبيذ. 

«لسان العرب» 201١/7‏ «المصباح المنيرك ص 25750 «فتح الباري» ,"65/١‏ 
«المغني» ١١/”"١اه-5١1ه‏ «البناية» 7/١‏ 555. 

الأشتداد هو القوة والصلابة» فإذا وصل إلئ هذه الحال صار مسكرا والمقصود أنه 
لا بد أن يكون رقيقا سائلا كالماء» فإن كان غليظا فلا يجوز. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ؟'/ ١‏ «تحفة الفقهاء» »17*٠ /١‏ «البناية شرح الهداية» .497/١‏ 
«المبسوط» 88/١‏ «الهداية» .755/١‏ | 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» وربما نسب إلى أمه فقيل: ابن 
أم عبد» من كبار الصحابة وفقهائهم وقرائهم» شهد بدرا وسائر المشاهد.ء وهاجر 
الهجرتين» مناقبه غزيرة» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وتحمل لذلك أذى شديداء 
وكان يلازم النبي يَلهُ ويحمل نعليه وسواكه» وكان قصيرا دقيق الجسم. حدث عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين» وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن 
نضلة وطائفة» توفي بالمدينة سنة 77 وله بضع وستون سنة. أتفق الشيخان له على 54 
حديثا وانفرد البخاري ب١7‏ ومسلم به حديثا. 

«مشاهير علماء الأمصار»ه ص١٠.».‏ «سير أعلام النبلاء» »451١/١‏ «طبقات ابن 
سعد)» "/ .١6٠‏ «حلية الأولياء» ١/5؟١1١»‏ «تهذيب الأسماء واللغات» 2278/4/١‏ 
«البداية والنهاية» /ا/ .١59‏ 


حح كتاب الطهارة !بإ -نباييب 0 


إداوة”' 22 فقال #4 : ١تمرة‏ طيبة وماء2"0 طهور » فأخذه فتوضاً به0". 


)١(‏ بكسر الهمزة هي المطهرة» جمعها: أداوي بفتح الهمزة. المصباح المنير؟ ص6. 

زفة في (ج): (وماؤها). 

(0) حديث ليلة الجن أخرجه أبو داود 55/١‏ (85) كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ» 
والترمذي 797/١‏ (88) كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ» وابن ماجه 
0 (88”) كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بالتبيذ» والإمام أحمد في 
«المسند» 08/7 عن أبي فزارة عن زيد عن عبد الله بن مسعود بألفاظ مختلفة أتمها 
ما في «المسند» قال: بينما نحن مع رسول الله كلِ بمكة وهو في نفر من أصحابه إذ 
قال: «ليقم معي رجل منكم» ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثال ذرة ») 
قال: فقمت معه» وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء فخرجت مع رسول الله يكل حتئ 
إذا كنا بأعل مكة رأيت أسودة مجتمعة» قال: فخط لي رسول الله يَكِهِ خطا ثم قال: 
« قم هاهنا حت آنيك » فقمت. ومضو رسول الله كل إليهم» فرأيتهم يتثورون إليه» 
قال: فسمر معهم رسول الله يَكِْةِ ليلا طويلا حتئ جاءني مع الفجرء فقال لي: 
«ما زلت قائمايا ابن مسعود؟ » قال: فقلت له: يا رسول الله أو لم تقل لي : قم حتئ 
آنيك قال: ثم قال لي: «٠هل‏ معك من وضوء؟ » قال: فقلت: نعم» ففتحت الإداوة 
فإذا هو نبيذ» قال: فقلت له: يا رسول الله والله لقد أخذت الإداوة ولا أحسبها 
إِلّا ماء» فإذا هو نييذ» قال: فقال رسول الله يَكهِ «تمرة طيبة وماء طهور» قال: ثم 
توضأ منها ... إلخ القصة. ولم يذكر أبو داود والترمذي الوضوء منها. والحديث 
ضعيف له ثلاث علل: الأولئ: جهالة أبي زيد -الراوي عن ابن مسعودء» حيث 
لا تعرف له رواية عند أهل الحديث على ما قاله البخاري والترمذي وغيرهما. 
الثانية : التردد في أبي فزارة -الراوي عن أبي زيد- هل هو راشد بن كيسان أو غيره؟ 
الثالثة: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي كله ليلة الجن إذ روئ مسلم في «صحيحه) 
4/4 <«40:0). وأبو داود /١‏ 80 (/2»)51 والترمذي )71311١( ١5١/94‏ عن علقمة 
أنه سأل ابن مسعود َه : من كان منكم مع رسول الله وك ليلة الجن؟ فقال: ما كان 
معه منا أحد 
وفي لفظ آخر عند مسلم 17١/5‏ : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله كهِ ووددت أني 
كنت معه. 


م 


ف 
ب 


اليا "مان سيق باعي ولا وها 
وروى موح بن ابي مريم عن ابي حني يتيمم ولا يثتو 


١‏ وهو قول أبي فوسف 7 والشافعي”*؟. وهو الأصحء وعليه 


الفتوى. 


للف 


زفق 
قرف 


فق 


قال ابن حجر في فتح الباري :"8054/١‏ هذا الحديث أطبق علماء السلف 


وممن ضعفه الطحاوي ورجح عدم جواز الوضوء بالنبيذ مطلقًا «شرح معاني الآثار) 
.45-/١‏ 


وراجع كلام العلماء عنه مفصلا في: «نصب الراية» 2١51-١1"9/١‏ «معرفة 
السنن والآثار» /١‏ 2519-7717 «تنقيح التحقيق» /١‏ 0771-1770 «سئن الترمذي» 
/. 

في ()» (ج): (نوح بن مريم). وهو أبو عصمة نوح بن أن مريم المروزي القاضي 
الملقب بالجامع. لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل: لأنه كان جامعا بين 
العلوم المختلفة» أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلئ والتفسير عن الكلبي 
والمغازي عن ابن إسحاق. وحدث عن الزهري ومقاتل بن حيان» وروى عنه نعيم بن 
حماد شيخ البخاري وآخرون» وهو وإن كان فقيها جليلا إِلَّا أنه مقدوح في روايته عند 
المحدثين حتئ قالوا: إنه وضاع وضع حديثا طويلا في فضائل القرآن وقال: إني 
رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق 
فوضعته حسبه» ولي قضاء مرو في خلافة المنصور وكان شديدا على الجهمية. توفي 
سنة ”ا/ااه. 

«الجواهر المضية» ؟/ لا «الفوائد البهية»؛ ص١57؟»‏ «تاج التراجم» ص 27١‏ «طبقات 
الفقهاء» لطاش كبرئ زاده ص١2.7‏ «شذرات الذهب» .78“”/١‏ «الضعفاء 
والمتروكون»؛ ص”/ا". 

«الجامع الصغير» ص5لاء «المبسوط» 88/١‏ «الهداية» .55/١‏ 

المصادر السابقة. «منظومة النسفي» لوحة رقم 4لابء «تحفة الفقهاء» 2١59/١‏ 
«الأصل» /60ى,. 

«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 8/ 97» «المهذب» »5/١‏ «معرفة السنن والآثار» 
0١‏ ا«المجموع» .١151/١‏ 


حح كتاب الطهارة لل - 0# 


ولهكذا 0 (والتيمم) أي: والتيمم متعين في الأصح عن 
أبي حنيفة”'' ذ#ه. واستغنئ بالتنصيص على الأصح في هذه الرواية عن 
ذكر الرواية في الجملة السابقة لدلالتها عليها. ونبه على" أن هذه 
الرواية الصحيحة هي مذهب أبي يوسف بقوله: (كما يفتيل به). والحجة 
في ذلك: أن الحكم عند عدم الماء المطلق منقول إلى التيمم دون 
الوضوء بنبيذ التمر. قال تعاليل : « قَلَّمْ يَجَدُوأ مآ فَتَيَسّمُوا صَعِيدًا يبا بي 4100) 
ومقتضى الفاء التعقيب مع الوصل» ومن ضرورة ذلك أن لا يتخللهما 
وز لقي إذ لو كا الوغتوة ين لكان حلفا عن الناف آلا وى أنه 
يشترط في الوضوء النية [ج/5] ولو كان ماء مطلقا لما أشترطت"''. و 
ضرورة جعله خلفا أن لا يكون التيممء خلفا وأنه باطل بالنص» 
وحديث ليلة الجن -إن صح- فهو منسوخ بآية التيمم؛ لأن تلك القضية 
مكية والآية مدنية”". وقال محمد: يجمع بين الوضوء به”* وبين التيمم 
أحتياطا؟"؟. وعلئل قياس هذه الأقوال الثلاثة”''' إذا رآه المتيمم في 
الصلاة: فعلى القول الأول تبطل الصلاة كما إذا رأى الماء المطلق» 


)١(‏ في (ب) (عن أ حنيفة في الأصح). 

؟) (علئ) ليست في (ب). (ج). 

(0) في (ب): (فإن لم تجدوا ماء) وهو غلط. 

(5) النساء ”5 والمائدة ". 

() في (ج): (يتخللها بنبيذ). 

(5) في (أ): (لما شرطت). 

0370( اافتح الباري» 0/١‏ وراجع كلام العلماء في تضعيف الحديث في أول المسألة. 
0) (به) ليست فى (ب). 

(9) «الأصل» لا «تحفة الفقهاء» ».١79/١‏ «الهداية» .15/١‏ 

قلق في (ج): «(الثلاث). 


هه ب 


وعلى القول المختار لا تبطل صلاته فيتممهاء وعليل قول محمد كأَنْهُ يتمم 
صلاته بالتيمم ثم يتوضاً به”'' ويعيد؛ عملا بالاحتياط. وقد رتب في الكتاب 


تتحهق وعوهق تحجهمق 
حكم المحبوس قاقد الطهورين 


قال: ( والمحصور فاقد الطهور [/18] يؤخرهاء وقالا: يتشبه. 
ووافق في رواية ). 

المحبوس”'' في المصر إذا لم يجد ماء طهورا ولا ترابا يتيمم به9© 
يؤخر الصلاة عند أبي حنيفة حتئ يجد طهورا”*'» (وقالا: يتشبه) 
بالمصلين”". وروئ أبو حفص عن محمد موافقة الإمام في التأخير 9 , 
ولهذا صاغه في الكتاب بالجملة الفعلية الماضية» ولم يذكر المفعول 
للعلم به؛ لأن قوله: (وقالا) يدل علئ أنه مع أبي يوسف كن فالموافقة 
بعد ذلك لا تكون إِلّا مع الإمام بالضرورة. 

لهما : أنه عاجز عن الأداء حقيقة وليس بعاجز عن التشبه؛ إقامة لحق 
الوقت كالحائض إذا طهرت في أثناء اليوم تتشبه. 


.( (به) ليست في‎ )١( 

(0) في (ب): (المحصور). 

) صححت في (أ) هكذا: ولا ما يتيمم به. 

(5) «الأصل» ١/756١اء‏ «المبسوط» .177/١‏ «مختلف الرواية» ص20 «بدائع 
الصنائع» /١‏ *6» «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» /١‏ 107. 

(6) المصادر السابقة. ومعنى التشبه : أنه يؤدي الصلاة مع عدم إجزائها ؛ بل يعيدها بعد 
ذلك» ويكون أداؤه بحسب حاله إن وجد مكانا طاهرا ركع وسجد وإلا أومأ إيماء. 

(5) «مختلف الرواية» ص 266 «منظومة النسفي» لوحة رقم “(). «المبسوط» .١177/١‏ 


كتاب الطهارة 


وله: أن التشبه إنما يصح"'' من أهل الأداءء ألا ترئ أن الحائض في 
حالة الحيض لا تتشبه بالصائمين لعدم الأهلية. أما الصلاة بغير طهور فغير 
مشروعة أصلة0". 

قال: ( ولم يلزمه بالإعادة لأدائه فيه بالتيمم ). 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا صلى المحبوس بالتيمم ثم نجا من الحبس 
يعيد بالوضوء ما كان صلول بالتيمم”". وقال أبو يوسف كلله: لا يجب عليه 
الإعادة”*' لأنه صلئ بالتيمم بإذن الشرع لعجزه عن أستعمال الماء فلا يعيد 
كما إذا خاف عدواء أو سبعا أو خاف”' زيادة مرض. 

ولهما : أن هذا العجز حصل لا بفعل من له الحق» فلا يعتبر في إسقاط 
حقه بخلاف ما قاس عليه؛ لغلبة تلك الأعذار في الأسفار وندرتها في 
الأمصارء فيفرق بين السماوي وغيره في المصرء فلا يعيد في العذر 
السماوي ويعيد في غيره'"“. 

وروي عن أبي حنيفة طبه أنه لا يتيمم ولا يصلي”"؛ لأن الأمر بالأداء 
فائدته إسقاط الفرض ولا سقوط مع وجوب الإعادة. فعري عن الفائدة 
فلا يؤمر به. 


)١(‏ في (ب): (إنما يكون). 

(0) «مختلف الرواية» ص 205. «حاشية ابن عابدين» /١‏ 7617-"701. 

() «الأصل» 0١‏ ؛:» «المبسوط» 2.11/١‏ «مختلف الرواية» ص08١19١»‏ «بدائع 
الصنائع» ١/ظهة.‏ 

(5) «المبسوط» »١7/١‏ «مختلف الرواية» ص ,.١19٠‏ «منظومة النسفي» لوحة رقم /الا 
4 «بدائع الصنائع» /6. 

(5) (خاف) ليست في (ب). (5) «مختلف الرواية؛ ص١9١-197.‏ 

.6٠0 /١ «بدائع الصنائع»‎ .١75/١ «المبسوط»‎ )0( 


م 5د دبل 


يغلب؛ ليتحقق شرط جواز التيمم بيقين» وهو عدم الماء. 


مسائل تتعلق بالبحث عن الماء وطلبه وشرائه 
قال: ( ونلزمه بالطلب لغلبة ظن لا مطلقا ). 
إذا غلب علئ ظن المسافر أن الماء قريب منه وجب عليه طلبه”"". 
وقال الشافعي 35 يجب عليه الطلب مطلقا”"؟ غلب علئ ظنه”” أو لم 


ولنا أن الظاهر عدم الماء في الفلوات”*'» ولا دليل على الوجودء فلم 


يجب الطلب» بخلاف ما إذا غلب علولا ظنه وجودهء فإن غلبة الظن د 
َ ا م : وجو ع 5 
يجب العمل به في الشرع. 
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ومقدار الطلب قدر الل وهي أربعمائة ذراع لحصول المقصود 


'. ولا يبلغ ميلا لئلا ينقطع عن الرفقة". 


وإل لم يجب عليه فيتيمم بدون بحث وطلب. «المبسوط») »١١6/١‏ «تحفة الفقهاء» 
/١‏ 'لاء «مختلف الرواية» ص 5 »72١٠‏ «الهداية» »71//١‏ «رؤوس المسائل») ص”177١.‏ 
«الأم» 257/١‏ «المجموع» ؟”/ 707. «روضة الطالبين» )291-947/١‏ «مغني 
المحتاج» 18/١‏ 

في (ب): (غلبة ظنه). 

جمع فلاة وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا أنيس» ويصح جمعها أيضا علئ: 
فلا وفليٌ مكسور اللام مع ضم الفاء وكسرها. 

«المصباح المنير؛ ص”187» «لسان العرب» .155/١6‏ 

هي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه» ويقال: هي قدر ثلاثماثة ذراع إلئ أربعمائة والجمع 
غلوات مثل: شهوة وشهوات. 

«المصباح المنير» ص 2177 «النهاية في غريب الحديث والأثر» / 747 «مختار 
الصحاح» ص .58١‏ 

(به) ليست فى (ب)» (ج). 

«الهداية» 0/0 


حح كتاب الطهارة با- 4# 


قال: ( وهو قبل الطلب من رفيقه جائز ثيل جاز للحنب 


المقيم للبرد. وقالا: بعد المنع ). 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ونه أن المسافر إذا لم يكن معه 
ماءء وكان مع رفيقه ماء» جاز له التيمم''' بدون الطلب منه""' [ج/١اب]‏ 
وقالا: لا بد من الطلبء فإذا منع جاز تيممه”". وعلئ هلذا الخلاف 
ذكر مسألة الجنب فإنها فرع عليه علئ قول بعض”'' المشايخ» وقد 
أختاره في «الكتاب». وصورتها: الجنب المقيم في المصر إذا لم يجد 
ماء حارا فخاف إن أغتسل بالماء البارد أن يتلفه أو يمرضه: قال 
أبو حنيفة طفلله: يجوز له التيمه” » وقالا: لا يجوز إِلّا أن يطلب من 
جميع أهل المصر الماء الحار فإذا منع يتيمه”"'. 

وقال بعض المشايخ: إن الأختلاف”'" في هذه المسألة أختلاف 


م ك4 
لا 


)١(‏ في (ب): (أن يتيمم). 

(0) «المبسوط» /١‏ 6١1ء‏ «الهداية» 278/١‏ «أحكام القرآن للجصاص» ؟7/ »57١‏ «تبيين 
الحقائق» .45/١‏ 

© المصادر السابقة. 

(5) (بعض) ليست في (أ). 

(5) «المبسوط» .١57/١‏ «بدائع الصنائع» »58/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 5لاء «مختلف 
الرواية» ص ».5١‏ «الهداية» .70/١‏ 

() «المبسوط» ١/؟7؟١.‏ البدائع الصنائع» /١‏ ١«تحفة‏ الفقهاء» /١‏ 5لاء» «مختلف 
الرواية» ص١5.»‏ «الهداية» .50/1١‏ 

(0) في (ج): (الخلاف). 

() (زمان) ليست فى (ج). 

() «مختلف الرواية» ص 67. 


4 د 


قالا”'2: لأن عدم الماء الحار في الأمصار نادر فلا يعتبر» وقال 
الإمام: هو عجز حقيقي”' فلا يجوز إهداره. 

ووجه الأختلاف المذكور في المتن: 

لهما : أن الماء مبذول عادة”"'» فكان قادرا على أستعمال الماء؛ نظرا 
إلى الظاهرء فلا بد من الطلب لتتحقق القدرة أو العجز. 

وله: أن في الطلب من الرفيق ذلاء وفي الذل ضرر لا يجب تحمله 
فينتفي بالنافي”*. وكان أبو بكر الجصاص يقول: لا خلاف في هذه 
المسألة؛ لأن أبا حنيفة ذ أجاب فيما إذا لم يغلب على ظنه أن 
الرفيق لا يمنعه”' إياهء» وهما أجابا فيما إذا غلب علئ ظنه أن لا يمنعه 
20 


وسئل نصر”" يانه عن ماء موضوع في المفازة في الحب” ونحو ذلك 


)١(‏ في (ج): (وقالا). 

(؟) (حقيقي) ليست في (أ). () (عادة) ليست في (أ). 

(5) «الهداية» »587/١‏ «المبسوط» »١١50/١‏ «مختلف الرواية) ص607. 

(0) في (أ)» (ج): (يمنعه). 

(5) قال الجصاص في «أحكام القرآن» :55١/7‏ أما طلبه من رفيقه فقد روي عن أبي 
حنيفة أن صلاته جائزة وإن لم يطلبه» وأما علئ قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا يجزئه 
حتئ يطلبه فيمنعهاء وهذا عندنا إذا كان طامعا منه في بذله له. وأنه إن لم يطمع في 
ذلك فليس عليه الطلب. وانظر: «البحر الرائق» .١57 7/١‏ 

0) في (أ): نصير. وكلاهما مروي في أسمه. وهو ابن يحيى البلخي» من تلاميذ أبي 
سليمان الجوزجاني راوية محمد. روئ عنه أبو غياث البلخي. وتوفي سنة 178ه. 
«الجواهر المضية» 7/ 057. «الفوائد البهية» ص١؟77.‏ 

(4) بضم الحاء: هو الجرة الضخمة» وقيل: هو الذي يجعل فيه الماء مطلقا. جمعه 
حباب وأحباب وحيبة. وهو فارسي معرب. 
«لسان العرب» ,5946/١‏ «المصباح المنير» ص 50. 


صصح كتاب الطهارة 


01 


ال للمسافر أن يتوضاً به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأن ذلك لم 
يوضع إِلّا للشربء إِلّا إذا كان الماء كثيرا بحيث يغلب على الظن أنه 
وضع للشرب والوضوء فحينئذ يتوضاً به'"' ولا يتيمم”". 

قال: ( ولا يجب شراء الماء بأكثر من ثمن”*؟ المثل ). 

لاشتماله على الضررء وهو منتف”“. بخلاف ما إذا كان معه مثل 
ثمنه”"2 وهو يباع به”"؛ لتحقق القدرة عليه من دون ضرر”. 
والمسألة من الزوائد. 


دتيهق ومجهى وعجهمق 
وقت التيمم وما يستباح به 

قال: ( ويندب تأخيره للرجاء إلىل آخر الوقت ). 

أي : ويندب تأخير التيمم''' إلئ آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء 


آخر الوقت لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين””". 


)١‏ (أيجوز) ليست في (ج). 

(9) (به) ليست في ()» (ج). 

(*) «بدائع الصنائع» 8-5 2. 

(:) (ثمن) ليست في (ج). 

(ه) «الأصل»١/١١1١ء‏ «الهداية» ١/78ء‏ (الاختيار» /١‏ *؟1-/710» «تحفة الفقهاء» /١‏ 5. 
وهذا هو مذه ب كثير من أهل العلم. «الأوسط» ؟/ "ا5. 

() في (ج): (بمثله). 0) (به) ليست في (ب). 

() «الأصل» ١/١١1١.ء‏ «الهداية» .58/١‏ 

(9) في (ج): (تأخير الصلاة). 

)٠١(‏ «المبسوط» 2٠١7/١‏ «تحفة الفقهاء» .484-41/١‏ «الكنز مع البحر الرائق» 
(«الاختيار» .780/١‏ 


والمنقول في المنظومة عن مالك أن يتيمم''' وسط الوقت فهو المندوب 


إليه”"'» وذكره صاحب المنظومة”" مطلقا”؟». وفى ذلك تفصيل» فعنده أن 
الراجي للماء يؤخر كما هو مذهبناء والآيس 4/1] يتيمم أول الوقت؛ لعدم 
الفائدة في التأخير» والذي © أستوئ رجاؤه ويأسه''' يتيمم وسط الوقت 


أخذا وال 7 


ففيما إذا كان راجيا لا خلاف فى الحقيقة فتركته. 
قال: ( ونجيزه قبله وأداء ما شاء به ). 
قال أصحابنا رقي : يجوز التيمم قبل الوقت7", ويجوز أن يصلي بتيمم 


واحد ما شاء من الفرائض والنوافل0©. 


00( 
فر 
فق 


2) 


00 
إفى 


لك 


إلى 


في (أ)» (ج): (أن التيمم). 0) (إليه) ليست في (ج). 


(صاحب المنظومة) ليست في (ب)» (ج). 

حيث قال في باب مالك لوحة رقم 77ابٍ: 

وفعلهيندب وسطالوقت2 لاعاجلا ولا بقربالفوت 

في (ج): (الذي) وفي (أ): (أو الذي). 

في (ج): (ويائسه). 

هذا التفصيل في «المقدمات» لابن رشد ١7١/١‏ و«الرسالة» لابن أبي زيد مع «تنوير 
المقالة؛ .»05١-07٠ /١‏ «مختصر خليل مع جواهر الإكليل» .18/١‏ 

وقال في «المدونة» 51/١‏ : إِلّا أن يكون المسافر علئ إياس من الماء فإذا كان علئ 


إياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت وقال في موضع آخر 57/١‏ : إِلَّا أن يكون 


علئ يقين أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء في 
الوقت فليتيمم في وسط الوقت ويصلي. 

«المبسوط» 2١١9/١‏ «رءوس المسائل» ١١١7‏ «تحفة الفقهاء» .9٠ /١‏ «مختلف 
الرواية» ص5 ٠لاء‏ «الاختيار» .75/١‏ 

«الكتاب» ١/”ا””,‏ «المبسوط» 21١/١‏ «مختلف الرواية» ص5 2/١٠‏ «بدائع 
الصنائع» ١/ة».‏ «المختار» .70/١‏ 


سس كتاب الطهارة 


وقال الشافعي كأث: لا يجوز قبل الوقت”'©» ولا يجوز بتيمم واحد 
إِلّا أداء فرض واحد مع ما شاء من النوافل علئ وجه التبعية للفرض""؛ 
لأن التيمم طهارة ضرورية مبيحة للصلاة لا رافعة للحدث» ألا ترئ أن 
التيمم لا يجوز إِلَّا عند العجز عن أستعمال الماء لأجل أداء الفرض؟ 
وما قصد في حالة خاصة للضرورة الداعية إليه لا يبقئ بعد أرتفاع 
الضرورة كطهارة المستحاضة» وإنما كان مبيحا لا رافعا لأنه لو كان 
رافعا للحدث لما بطل دون علازثت شدية إذا وعد الماء”: 

ولنا: أن التيمم طهارة مطلقة رافعة للحدث حال العجز عن أستعمال 
الماء؛ لأنه خلف عن الماء والخلف لا يخالف الأصل فيما أفاده من 
الحكم المختص به”*. ألا ترئ أن الشرع (ج/6] جعل كلا من الماء 


(1) «الأم»١/ل5»‏ «المهذب» 2714/١‏ «المجموع» 7/ 27547 اروضة الطالبين» .١١9/١‏ 

(5) «الأم» ».54/١‏ «المهذب» 75/١‏ «المجموع» 591-195/7.» «المنهاج مع مغني 
المحتاج» ٠/١‏ » «روضة الطالبين» »117-١١57/١‏ ومنشأ الخلاف بينهم في هزه 
المسألة: أن الأصل عند الحنفية أن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري. وعنوا به 
أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لا أن الصلاة 
مباحة مع قيام الحدث ضرورة. 
أما عند الشافعية فالأصل أن التيمم بدل ضروري يبيح الصلاة فقط للضرورة مع قيام 
الحدث حقيقة وذلك كطهارة المستحاضة. أنظر: «بدائع الصنائع» /١‏ 50؛ «تحفة 
الفقهاء» /١‏ 45-49.» «المنهاج مع مغني المحتاج» »91//١‏ «الوسيط» /١‏ 4540- 
451. 
وذكر الزنجاني أن الخلاف في هاتين المسألتين مبني على أختلافهم في قاعدة 
أصولية وهي : هل مطلق الأمر يقتضي التكرار؟ وهو مذهب الشافعي أو لا يقتضيه؟ 
وهو مذهب الحنفية. «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص 0ا-78. 

(6) راجع: «المجموع» 798/7 «الأم؛ /١‏ 55» «المغني» .570-959/١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» ١‏ 00 . «البناية شرح الهداية» .6757/١‏ 


والتراب طهورا. فقال الله تعالئ: ©« وَأرْنَا يِنَ السّمَلَه مآ طهُورًا 23(4. وقا 
ةا : «التراب طهور المسلم ولو إلئ عشر حجج ما مه 
جعله طهورا كالماءء فيفيد ما أفاده الماء» وإنما ينتقض بالقدرة على 
أستعماله ؛ لأن الخلف لا يبقئ له حكم مع القدرة على الأصلء بخلاف 
المستحاضة لأنها طاهرة ل قارنها الحدث فقدرت طهارة ضرورة 
تمكن المكلف من أداء الصلاة فافترقا©©. 


5+ 5 همق 9< همك 


(1) الفرقان 48. 

(؟) من رواية أبي ذر َبِه. ولفظه: « الصعيد الطيب ع المسلم ولو إل عشر سنين 
فإذا وجدثت الماء فأمسّه جلدك فإن ذلك خير». « سئن أبي داود» /١‏ ”لاه (7170) 
كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» «سنن الترمذي» )١75( 41 /١‏ كتاب الطهارة» 
باب ما جاء ذ في التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء وقال: هلذا حديث حسن صحيح » 
«سئن النسائي» )7”1١( ١57/١‏ باب الصلوات بتيمم واحدء «سنن الدارقطني» 
"3/١‏ (180) كتاب الطهارة» باب جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة» 
«السنن الكبرى» للبيهقي 5١17/١‏ كتاب الطهارة» باب التيمم بالصعيد الطيب» 
«مسئد الإمام أحمد» 6/ .١18٠5‏ 
وقال الحاكم في «المستدرك» :1797/١‏ هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 
راجع كلام العلماء علئ هذا الحديث في: «نصب الراية» 2١159-١58/١‏ 
«التلخيص الحبير») .١1825/١‏ 

(9) (طهارة) ليست في (أ). (ج). 

(5) راجع: «أحكام القرآن» للجصاص .4555/١‏ 


حح- كتاب الطهارة 


أثر الكفر الأصلي والردة على التيمم 

قال: ( ويعتبره من كافر لإسلامه ). 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا تيمم الكافر يريد به''' الإسلام 
ثم أسلم لا يصلي بذلك التيمم””: وقال أبو يوسف: يصلي به'”"» وههذا 
معنى الأعتبار المذكور في الكتاب» وهو ترتيب حكمه عليه”*". 

له: أن شرط صحة التيمم نية الصلاة» أو نية عبادة لا صحة للصلاة 
إِلّا بها والإسلام عبادة لا صحة للصلاة بدونها. 

ولهما: أن الشرط نية الصلاة» أو نية عبادة لا صحة لها بدون الطهارة 
أيضاء والإسلام عبادة غير متوقفة على الطهارة فلم تكن نيته معتبرة''". 

قال: ( ولو أرتد بعده وأسلم أجزنا صلاته به)””". 


مسلم تيمم ثم أرتد -والعياذ بالله- ثم أسلم. قال علماؤنا رحمهم الله : 
1 | د فت ذلك0 , 


)١(‏ (به) ليست في (ب). 

ف «الأصل» ١/١1١ء‏ «مختلف الرواية؛ ص »١1860‏ «المبسوط» »١١5/١‏ «الهداية» 

.١١19/١ «فتح القدير»‎ 5/١ 

©) (به) ليست فى (ب)» (ج). 

(54) المصادر السابقة. 

(5) في (أ): (بدونه). 

0 «المبسوط» 0 :» «الهداية» .575/١‏ 

0) (به) ليست فى (ج). 

)م( «الأصل» للك «الجامع الصغير4ة ص”ل/اء «المبسوط» 2١١1/١‏ «مختلف 
الرواية» ص588» «بدائع الصنائع» 0/١‏ 

(9) (ذلك) ليست في (ج). 


وقال زفر''2: لا يجوز””“؛ وهو الصحيح من مذهب الشافعي كانه" ؛ 
لقوله تعالئ : «# ومن يَكَفْرٌ الاين فَقَدْ خبط عَمَهُمٌ 4”*' والتيمم عمل لعدم 
صحته من الكافرء بعاد الس ع سي ب نان 
التيمم حصل حال الإسلام فأوجب أتصاف المحل بصفة الطهارة» 
والكفر لاقئل هذا الوصف دون فعل التيمم» ووصف الطهارة يبطله 
الحدث. والكفر ليس بحدث؛ ألا ترئ أنه لو توضأ ثم أرتد ثم أسلم 
0 ينا 


5 225 همق 25 همك 


التيمم لخوف 
فوات صلاة الجنازة والعيد والوقتية والجمعة 


قال: ( ونجيزه لخوف فوت صلاة(") جنازة وليها غيره. 
وعيد ). 


إذا حضرت جنازة في المصر ووليها غيره فخاف إن أشتغل بالوضوء أن 
تفوته الصلاة عليها جاز له التيمه”". 


)١(‏ (زفر) ليست في (ج). 

(0) «المبسوط» »١1١7/١‏ «مختلف الرواية؛ ص488» «بدائع الصنائع» /١‏ 07. 

() «روضة الطالبين» »58/١‏ «الوسيط» "١ /١‏ «المجموع» /0», 

(8) المائدة: 6. 

(0) «مختلف الرواية» »5894/١‏ «المبسوط» .١١7/١‏ 

(5) (صلاة) ليست في (أ)» (ج). 

0) «الأصل» 2/0 «الكتاب» /١‏ 5" «تحفة الفقهاء» /١‏ 5لاء «مختلف الرواية» 
صل٠/اء‏ «بدائع الصنائع» 20١/١‏ «الهداية» ١1//ا7.‏ 


حص كتاب الطهارة 


وإنما قيد المسألة بما إذا كان وليها غيره لأن الولي ينتظر فلا يخشى 
الفوت (ب/4٠ب]‏ وغير الولي يخشى الفوت لأنه"'" لا ينتظرء وكذلك إذا 
حضر”"' صلاة العيد وهو محدث فخاف إن أشتغل بالوضوء أن تفوته 
الصلاة مع الإمام تيمم وصلئ”". 

وقال الشافعي : لا يجوز لأنه متيمم مع القدرة على أستعمال الماء فلم 
يصح”*". 

ولنا: أنه مخاطب بالصلاة» ولا قدرة له على الوضوء فجاز تيممه؛ 
لأن الوضوء لم يشرع إِلّا للصلاة» وإذا فاتت هذه الصلاة لا إلى بدل 
وقضاء فاتت مطلقا لأنها لم تشرع ِل بجماعة وإمام وهو عاجز عن 
تحصيلها بعد الفراغ» فسقط عنه الخطاب بالوضوء مع أنه مخاطب 
بالصلاة فجاز له" التيمم تحصيلا للأداء”". 


قال: ( وحكم بإعادته لأخرئ خاف فوتها ). 
هذه المسألة فرع علئ سابقتها. 


)١(‏ (لأنه) ليست في (ج). 

0) فى (أ), (ج): (حضرت). 

[فرة «الأصل» » <الكتاب» /١‏ 2”5 «تحفة الفقهاء» /١‏ 5لاء «الهداية» ١//ا؟.‏ 

(5) «الأم» .54/١‏ «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 8/ .٠٠١‏ «المجموع» 47/7!- 
ا ". 

(0) في (ج): (فإذا). 

(9) (له) ليست فى (أ)» (ب). 

0) «الاختيار» 53-5 «بدائع الصنائع» 0١‏ وقال الكساني: وحاصل الكلام فيه 
راجع إل أن صلاة الجنازة لا تقضئ عندناء وعنده تقضئ. يعني الشافعي كأنه 
تالا 


لحم 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف و#ا: إذا صلل علا( جنازة خاف فوتها 
بالتيمم فحضرت أخرئ وخاف فوتها جاز له أن يصلي عليها بالتيمم 
الول 

وقال محمد: يعيد التيمم لهاذه'"؛ لأن الضرورة التي لأجلها أبيح له 
التيمم للجنازة الأولئ”*' تمت بتمامهاء وهذه ضرورة أخرئ فيجدد لها 
التيمم. [ج/"اب] 

ولهما: أن التيمم الأول وقع”” معتدا به» حيث كان عاجزا عن 
امال الماء حكماء وهذه الصلاة مثلها فجاز أداؤها بما وقع معتدا به 
000 

قال: ( ولا يجوز في الوقتية والجمعة). 

إذا حضر الجمعة وهو محدث فخاف إن 15/1] أشتغل بالطهارة 
أن تفوته الصلاة مع الإمام أو صار آخر الوقت فخاف فوت الحاضرة 


)١(‏ (علئ) ليست في (ج). 

(0) «منظومة النسفى» لوحة ٠هبسء‏ «تبيين الحقائق» .57"-57/١‏ «البحر الرائق» 
228/١‏ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .157/١‏ 

9) المصادر السابقة. 

(5) في (ج): (والأولئ). 

() في (ج): (يقع). 

)١(‏ في (ج): (بمثلها). 
وقد ذكر غير واحد من الحنفية أن الخلاف ههنا ليس علئ إطلاقه» وإنما هو في حالة 
ما إذا أستمر العذر معه فلم يمكنه التوضوؤ بين الجنازتين. أما. إن أمكنه اوضق ينما 
لأي سبب ثم زال هذا التمكن فإنه لا خلاف بينهم فيه أنه يعيد التيمم. وهذا التفصيل 
هو الذي يفت به عند الحنفية. «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ١/57؟»‏ 
«البحر الرائق» »08/١‏ «تبيين الحقائق» .5"-537/١‏ 


حح كتاب الطهارة 


بسبب ذلك لم يتيمم» وإنما يتوضأ ويصلي الظهر والحاضرة قضاء؛ لأن 
لهما خلفا وهو القضاء والظهر التي هي الأصل في فرض الوقت» فلم 


١ 
200 5 


قال أبو حنيفة ونه : إذا سبقه الحدث فى صلاة العيد جاز له البناء 
بالتينه”". 

وقالا : لا كم ا أمن الفوات فكان مخاطبا بالوضوء» فلم 
يتحقق شرط جواز التيمم. 

وله: أن خوف الفوات”'' قائم؛ فإنه يوم أزدحام لا يؤمن معه عند 
الانصراف لتحصيل الطهارة من*' عروض قاطع للصلاة» فيجوز له" 
التيمم والبناية”” . 


55> 5< جك 5 همكلقل 


)١(‏ «الأصل» ١//1١١-8١1ء‏ «الكتاب» /١‏ 4"اء «بدائع الصنائع» »0١/١‏ «الهداية» 
7/1 . 

(؟) «الأصل» »١1١17/١‏ «المبسوط» ١/94١1ء‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ هلاء «مختلف الرواية» 
صة:. «الهداية» ١//ا7.‏ 

(©) المصادر السابقة. 

(5) في (ج): (الفوت). 

(0) في (ب): (عن). 

(5) (له) ليست في (ب). 

0) «مختلف الرواية» ص »5١٠‏ «الهداية» ١//ا7.‏ 


حكم واجد بعض كفايته من الماء 


قال: ( ونكتفي لواجد ماء غير كاف"'' بالتيمم ). 


قال أضحاننا:: إذاوجنه الجدب السدافر ما 9 بك ”3 الخسلة 


3 إترى 


وقال الشافعي في أظهر قوليه: يغسل به ما تيسر من أعضائه ثم 
لشي لأن عدم الماء المقدور على أستعماله شرط جواز التيمم. 
وهلذا ماء مقدور على أستعماله ل امععياله 62 القدر الممكن ثم 


3 


ولنا: أن في ذلك جمعا بين الأصل والخلف, وأنه ممتنع» وهذا ماء 
غير واعت الاستغنال؟ إذ الخطاه إثما تاوجه بالاتتعمال إذا ردت عليه 
مقصوده الشرعي وهو رفع الحدث» والحدث باق وإلا لما وجب التيمم» 
فلم يتوجه الخطاب هك لفوات مقصوده فتعين الخلف. 


25> > همق 5< هملق 


)١(‏ في (أ)» (ج): (غير كافي) في (أ). 

(0) في 00: (لا يكتفي). 

«الأصل» 0 »© ا(المبسوط» 21١7/١‏ «مختلف الرواية» ص8 1١لاء‏ «بدائع 
الصنائع» ١/١‏ ه-ل١ه.‏ 

49 «الأم» »0١‏ «مختصر المزني» (ملحق بالأم) ٠04‏ «المهذب» .”5/١‏ 
«روضة الطالبين» 295/١‏ «المجموع» ا 
وقال في القديم: لا يستعمله بل يكتفي بالتيمم. ورجحه المزني. «المهذب» "0/١‏ 
«مختصر المزني» 8/ .٠٠١‏ 

(4) من قوله: (استعماله شرط) إلا : (فيجب) ساقط من (ج). 

(5) (به) ليست في (ج). 


سكت كتاب الطهارة 


حكم جريح بعض البدن 


قال: ( ونعتبر الأغلب من الجريح والصحيح. فيتيمم 
أو يغسل» ه230 نوزع ). 

إذا كان أكثر بدنه جريحا فأجنب تيمم فقط» ولم يغسل الصحيح» 
ال ا 0 . يغسل الصحيح ولا يتيمم » 
بل يمسح على الجبائر المشدودة0) 

وهذا معن قوله: (ولا نوزع)» أي: ولا نوزع الغسل للأعضاء 
لعي والتيمم للأعضاء الجريحة 0 

ولك في (نوزع) أن تجعله بالياء عطفا علئ ما قبله- ويفهم الخلاف من 
قوله : (ونعتبر) بالنون- وإن شئت أن تجعله بالنون أيضاء وتجعل الخلاف 

له" : أن سقوط الغسل عن العضو الجريح لضرورة الضرر في إصابة 


الماء» والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها!" ولا ضرورة في الباقي فيجب 


)١(‏ في (ج): (فلا). 

(؟) «الأصل» .175/١‏ «المبسوط» ١/77١ء‏ «مختلف الرواية» ص,الاء «الاختيار» 
0١‏ «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» /١‏ ل01؟508-1. 

*) «المهذب»١/57”ء‏ «مختصر المزني» (ملحق بالأم) /١‏ » "حلية العلماء» 2509/١‏ 
«المنهاج مع مغني المحتاج» ل «المجموع» ؟/1. 

(5) في (أ): (الصحيح). (4) في (ج): (الجريح). 

(5) (نصا) ليست في (أ)» (ج). 

0) في (ج): (قوله). 

() في (أ)» (ج): (بقدر الضرورة). 


لح ا 0 


غسله؛ وكل عضو خلا من وظيفة الغسل يجب التيمم له» وإلا تكون صلاته 
و7 اهيدث 
ولنا: أن الأكثر آب/١٠1]‏ كل حكمي فكان جريح الأكثر عاجزا 
عه اسععيال الماء حكماء فجاز تيممه» وصحيح الأكثر يغسل» 
وغسل الأكثر كغسل الكل حكماء إذ في التيمم مع الغسل إكمال 
للأصل”'' بالخلف ولا وجه لهء كالجمع”" بينهما مطلقاء ألا ترئ أن 
التكفير بالمال لا يكمل بالصوم وبالعكس”*. ولا عدة الحائض 
بالأشهرء ولا ذات الشهر بالحيضء فكذلك إكمال التيمم بالغسل» 
ب مر 
قال: ( ولو بقيت لمعة فتيمم للجنابة ثم أحدث فتيمم له ثم 
وجد ماء غير كاف" لهما يوجب صرفه'" إلى اللمعة 
ويبقل [ج/14] تيمم حدثه وأبطلهما فيصرفه إليها ويتيمم له ). 
إذا أغتسل الجنب وبقيت علئ جسده لمعة لم يصبها الماء وقد فني 
ماؤه» فتيمم للجنابة» ثم أحدث فتيمم ثانيا للحدث» ثم وجد ماء لا يكفي 
للمعة مع الوضوء بل يكفي واحدا منهما أيهما كان. 


)١(‏ في (أ): (مجماعة). 

(؟) في (ج): (كمال الأصل). 

(9) في (ج): (كما يجمع). 

(54) في (أ)» (ج): (ولا بالعكس). 

(5) راجع: «المبسوط» 2١77/١‏ «مختلف الرواية» ص1 1ل. 
() في (ج): (كافي). 

0) في (ج): (الصرف). 


سك كتاب الطهارة ب ____ 0 


قال أبو يوسف: يصرف هذا الماء إلى اللمعة» وتيممه للحدث باق 
لم”'' ينتقض برؤية هذا الماء”". 

وقال محمد: أنتقض تيممه للحدث وتيممه للجنابة جميعا"". 

ولا يقال: إن تيمم الجنابة أنتقض بالحدث؛ لأنا نقول: أنتقض في 
حق جواز الصلاة دون أرتفاع الجنابة إلى وقت القدرة على أستعمال 
الماءء فإذا وجد الماء أرتفع حكم التيمم الأول والثاني جميعاء فإذا 
أنتقضا صرف الماء إلى اللمعة وتيمم للحدث تيمما آخر؛ لأنه بالنسبة 
إلئ كل واحد من التيممين موجودا*' على السواء» فصار كقوم متيممين 
وجدوا ماء يكفي لواحد”'' منهم بطل تيممهم جميعاء وما لم يصرف 


الماء إلى الليحة له عت عجره غرد ضرفه إلى الواضوة فنتقضن م 
قبل الصرف. 
ولأبى يوسف كنهُ: أن هذا الماء لما كان مستحق الصرف إلى اللمعة 


صار معدوما في حق تيمم الحدث فلم ينتقض» كالماء المستحق بالعطش 
وإنما أنتقض تيمم الكل”'' برؤيتهم ماء كافيا'" لأحدهمء لأنه غير مستحق 
الصرف إل واحد منهم بعينه» فكان سواء في حق الكل بخلاف مسألتناء 


0 في (): (بأن لم). 

) «الميسوط») .١1-١85/5 2١75/١‏ «مختلف الرواية»هة ص©50١5»‏ «منظومة 
النسفي» باب خلاف أبي يوسف ومحمد لوحة رقم 56 أ. 

() «مختلف الرواية» ص5١4»‏ «منظومة النسفي» لوحة 18أ. 

(5) في (أ): (موجودا). 

(4) في (أ). (ب): (واحدا). 

(؟) الجملة من قوله: (جميعا) إل قوله: ل ا ين 

(ف4 في (أ) : (كل واحد). 

(8) في (ج): (ما كان) 


وعجزه ثابت قبل الصرف إن اللمعة؛ بسبب كونه مستحق الصرف 
إلبها" وإثما كال (يوهب صرفة) إلى اللمعة بالباء""؟ خواق كان 
الصرف إليها واجبا بالإجماع- لأن المراد هو المجموع المركب من 
الصرف إلهيا مع الحكم ببقاء تيمم الحدث ويدلك عل هذا المراد قوله 
بعد ذلك: (وأبطلهما فيصرفه إليها)ء أي: فيصرفه واجده إلى اللمعة 
)و 0 
وصمم ‏ : 

و ل 1760و ا 200 1 

ثانيا. فموضصع الخلاف نصا هو بقاء تيمم الحدث مع وجود الماء 
وانتقاضه. والصرف إلى اللمعة واجب مع ذلك مطلقاء فإذا أضيف إلى 
اللمعة والحكم”'' ببقاء تيمم الحدث (أو أنتقاضه)"'" كان الخلاف ثابتا 
هذا : ويوجب صرفه إلى اللمعة مستحقاء وعند محمد كأَنهُ يجب صرفه 
إلى اللمعة غير مستحق» فيفيد نصب الخلاف فيه باعتبار الوصف الذي 
ينبه عليه التعليل والحكم بإبقاء تيمم الحدث. 


. 


)١(‏ راجع الأستدلال في: «المبسوط» .175/١‏ «مختلف الرواية؛ ص517-415. 
(؟) في (ج): (ثانيا). 

9) في (أ). (ب): (ثم يتيمم). 

)2( في (ج): (لموضع). 

(5) في (أ)., (ب): (إلى الحكم) بدل: (والحكم). 

(5) (أو أنتفاضه) ليست في (ج). 

0) (وهو) ليست في (ب). 


دن تبر 

قال: ( ولو لم يتيمم للحدث يجيز تقديمه على الصرف إليهاء 

ومنعه ). 

هزه”'2 فرع سابقتها. إذا بقيت لمعة لم يصبها الماء فتيمم للجنابة ثم 
أحدث ولم يتيمم للحدث ثم وجد ماء غير كاف" لهما جميعا: قال 
أبو يوسف كثه: يجوز أن يتيمم للحدث قبل أن يصرف الماء إلى 
اللمعة؛ لأنه مستحق الصرف إليهاء فكان كالمعدوم”" في حق الوضوء 
فجاز تقديم العنه 3 

وقال معصين كله رةه نحن ضرت الماء: آولة الست 77 مده 
عن أستعماله في الوضوءء وإلاّ يكون متيمما مع وجود الماء""". 


55> تج همك 5 همك 


)١(‏ في (ج): (هلذا). 

(0) في (ج): (كافي). 

© في (ج): (المعدوم). 

(4) «المبسوط» 2.١74 /١‏ «مختلف الرواية» ص/417» «منظومة النسفي» باب آختلاف 
أبي يوسف ومحمد لوحة رقم 50 أ. وهو المذكور في «الأصل» .١178/١‏ 

(0) في (ج): (يتحقق). 

(5) «مختلف الرواية؛ ص7١5»‏ «المبسوط» .17/-1١75/7 2175/١‏ 


4 بد 


قال: (يمسح الخف لحدث أصغر بعد اللبس على طهارة 
ونشترط إكمالها قبل الحدث لا قبل اللبس ). 

أحترز بالحدث الأصغر عن الحدث الأكبر الموجب للغسل على 
ها قوز 

وشرط جواز المسح أن يكون الحدث طارثئا بعد اللبس» وبعد كمال 
الطهارة"'': ولا يجب إكمال الطهارة”” قبل اللبس» كما هو مذهب 
الشافعي”": لكن يجب أن تكون كاملة قبل الحدث» سواء كملت قبل 
اللبس أو بعده”*“ فلو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم 
الحننت 500 المسح وكذلك لو لبسهما (ج/؛!ب] قبل غسلهما ثم 
خاض ماء عظيما فوصل الماء إل رجليه فغسلهماء ثم أكمل الطهارة ثم 
اعدف وتو أحعدت عه سا رجليدولتى تحية نبل (كمال الطهازة 


.58/١ «الكتاب» ١/ل/ا”. «المختار؛‎ 2358/١ (بداية المبتدي»‎ )١( 

(0) في (أ)» (ج): (إكمالها). 

) قال في «الأم» :58/١‏ وإن أدخل رجليه أو واحدة منهما الخفين قبل أن تحل له 
الصلاة لم يكن له إن أحدث أن يمسح على الخفين» وذلك أن يوضئ وجهه ويديه 
ويمسح برأسه ويغسل إحدئ رجليه ثم يدخلها الخف ثم يغسل الأخرئ فيدخلها 
الخف فلا يكون له إذا أحدث أن يمسح على الخفين لأنه أدخل إحدئ رجليه الخف 
وهو غير كامل الطهارة. وانظر «الوسيط» »45١/١‏ «المهذب» 23١/١‏ «المجموع» 
١‏ 6» «روضة الطالبين» .١75/١‏ 

(4) «المبسوط» 2.٠١١-494/١‏ «تحفة الفقهاء» ١//ا0١2.‏ و«بداية المبتدي» 278/١‏ 
«الاختيار» .78/١‏ 

(5) (له) ليست في (ب)» (ج). 


حح كتاب الطهارة 


[ب/١٠ب]‏ لم يعتبر لأن الوضوء لا يتجزأ حكماء فبعضه متوقف علا تمامه 
ا 

والشافعي نه قاس تلك الصورة علئ هلذِه» ولوجوب الترتيب في'") 
الطهارة و 

ولنا: أن الشرط حصولهما طاهرتين في الخف وقت الحدث؛ ليعمل 
الخف”*' في المنع وقد وحن ولاق الترقب' لبن خوط غنون 7 . 


وقوله: (بعد اللبس علئ طهارة) أي: عند الحدث فإنه يسمي لابسا 
حينئذ؛ لأن الفعل إذا كان يمتد''' فلبقائه حكم أبتدائه”". وإنما جاز 


المسح للحدث الأصغر لأن شرعية المسح لدفع الضررء وهو في 
الحدث الأصغر أظهرء وفيه حديث ا 


)١(‏ وهذه الصور الثلاث الوضوء فيها غير مرتب كما هو مذهب الحنفية» وهناك صورة 
رابعة جرت عادتهم بذكرها هناء وهي التي وردت في كلام الشافعي السابق: (أن 
يتوضأ مرتبا فإذا غسل إحدئ رجليه أدخلها الخف قبل غسل الأخرى» ثم غسبل 
الثانية ولبس الخف ثم أحدث). 
فهي على الخلاف. راجع هذه الصورة وحكمها في: «تحفة الفقهاء» ١//ا6١-‏ 
4 :» «البحر الرائق» »159/١‏ «اللباب» للمنبجي 2١5١/١‏ د /-4:5. 

) (الترتيب في) ليست في (ج). 

(9) راجع أستدلال الشافعية بالتفصيل في «المجموع» .591-4957/١‏ 

(5) في (ج): (الحدث) بدل: (الخف). 

(0) راجع: «المبسوط» .44/١‏ «اللباب» للمنبجي .11١ /١‏ 

0( في (أ): (ممتدا). 0) «اللباب للمنبجي» .151/١‏ 

(8) هو صفوان بن عسال المرادي الصحابي. غزا مع رسول الله عَلِنةِ أثنتي عشرة غزوة 
وسكن الكوفة. روئ عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود. وجماعة من التابعين منهم 
ابن حبيش وعبد الله بن سلمة وأبو الغريف. «تهذيب الأسماء واللغات» 2559/١‏ 
«الإصابة» 2١89/7‏ «الاستيعاب» 2١88/7‏ «التاريخ الكبير؛ .7"١5/5‏ 


لطع[ 


أمرنا”'' رسول الله كَلِ إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام لا من 
جنابة» لكن من بول وغائط ونوم”". 

وإنما شرط تأخر”” الحدث لأن الخف جعل في الشرع مانعا من سراية 
الحدث إلى القدم لا رافعا له» فلو جوزناه بحدث سابق -كالمستحاضة 
لكان واه 

وإنما كان مانعا من سراية الحدث لقوله لذ للمغيرة: «إذا لبست 
الخفين والقدمان طاهران فامسح عليهما )”*© أشترط طهارة القدم لجواز 
المسح ليكون الخف مانعًا من وصول أثر الحدث إليه» ولو كان رافعا 
لما أحتاج إلى أشتراط طهارة القدم. 

وأما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه. 


1) في (أ): (يأمرنا). 

(0) «سنن الترمذي» 1١7/١‏ (45) كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم » «سنن النسائي» /١‏ ؟4 )١155(‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في 
المسح على الخفين للمقيم والمسافرء «سئن ابن ماجه» ١5١/١‏ (418) كتاب 
الطهارة؛ باب الوضوء من النوم» «مسند الإمام أحمد» 2779/5 «السئن الكبرئ» 
للبيهقي 784/١‏ كتاب الطهارة» باب خلع الخفين وغسل الرجلين في الغسل من 
الجنابة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ثم قال: قال محمد بن إسماعيل -يعني 
البخاري : - أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. 

(0) في (). (ج): (تأخير). 

.78/١ «الهداية»‎ )5( 

(4) «سنئن الدارقطني» 1917/١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين » 
ولفظه عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أيمسح أحدنا عل 
خفيه؟ قال: «نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان ). 


ص كتاب الطهارة 07# 


وصورته: رجل لبس خفيه وهو عل طهارة كاملة ثم أجنب» وعنده من 
الماء ما يكفيه للوضوءء فدخل وقت الصلاة وهو في مدة المسح. 

فإنه يتيمم حت يخرج من حكم الجنابة فإذا أحدث بعد ذلك وعنده 
ما يكفي للوضوء وهو في مدة المسح''' توضأ به وغسل رجليهء 
ولا يمسح على خفيه؛ لأنه حين وجب عليه الغسل حل الحدث 
بالرجل» فلا بد من رفع ذلك بالغسل» ثم إذا غسله ولبس خفيه ثم 
أحدث بعد ذلك» فدخل وقت الصلاة وعنده من الماء ما يكفي 
الوضوء”" فإنه يتوضأ ويمسح؛ لأنه حين أحدث أستقر الحدث على 
الخفين. فإن مر بماء كثير ولم يغتسل من الجنابة مع القدرة على 
الأغتسال عاد جنبا كأنه أجنب الآن. فإذا دخل وقت الصلاة وليس 
معه”" من الماء إِلَّا مقدار الوضوء فإنه يتيمم كما ذكرنا ولا يتوضأ به؛ 


وفي الصحيحين عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة ده قال: كنت مع 
النبي كَليْهِ ذات ليلة في مسير فقال لي : «أمعك ماء »؟ قلت: نعم» فنزل عن راحلته 
فمشئ حتئئ توارئ في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه 
وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتئ أخرجهما من أسفل الجبة 
فغسل ذارعيه» ومسح رأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين» ومسح عليهما. «صحيح البخاري» "١9/١‏ (709) كتاب الوضوءء باب 
إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان مختصراء «صحيح مسلم» "/ ١7١‏ (3174) كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين واللفظ لهء «سئن أبي داود» )١51١( ٠١8/١‏ 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» «مسند الإمام أحمد» 5/ ١7556‏ «السئن 
الكبرئ» للبيهقي 78١/١‏ كتاب الطهارة» باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على 
طهارة. 

)١(‏ الجملة من قوله: (فإنه يتيمم) إلى : (مدة المسح) ساقطة من ج. 

) (الوضوء) ليست في (ب). 

© في (أ): (له). 


م 


فإن أاحدث يكل ذلك وليين معد من الماء لذ امقداراها وتو عن ه00 وإنه زرف 
ويغسل رجليه ولا يمسح علئ خفيه أ/ 7٠١‏ وإن كان في مدة المسح. فإن 
أحدث وعنده من الماء ما يكفي الوضوء توضأ ومسح على خفيه» وعلى 
هذا يجري البات؟: 


5 هن قت هف ت همك 


مسح المقيم, ومدته له وللمسافر 


| قال: ( وأجازوه للمقيم ولم يطلقوا مدته فقدروها للمقيم يوما 


وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها 9 من حين الحدث ). 


قال أصحابنا : يجوز للمقيم أن يمسح على الخفين”*؟. وقال مالك كن 


فيما روي عنه : لا يجوز للمقيم أن يمسح”"' ؛ لأن الرخصة تسضى7 مشعل 


00) 


في 54 (ج): (الوضوء). 


(0) هزه الصورة بتفاصيلها فى «تبيين الحقائق» ١/"55-/!إ25‏ «البناية شرح الهداية» 


ف 
فق 


فنك 


فى 


١/خ‏ «فتح القدير» "5/١‏ . 
وقد أنكر بعضهم التصوير بها وقال: إن هذا تكلف غير محتاج إليهء وهي لا تعدو 


كونها صورة من الصور وليس الأمر مقصورا عليها. 


وقال العيني : وفي الجنابة المسألة لا تحتاج إلى صورة معينة فإن من أجنب بعد لبس 
الخف علول طهارة كاملة لا يجوز له المسح مطلقا. «البحر الرائق» 2١78/١‏ «فتح 
القديراء «البناية» الصفحات السابقة. ْ 

في (أ): (ثلاثة بلياليها)» وفي (ج): (ثلاثة أيام ولياليها). 

«تحفة الفقهاء» 2١66-١615 /١‏ «المختار مع الاختيار» »58/١‏ «الكنز مع البحر 
الرائق» .١ 71١/١‏ 

«المدونة» /١‏ 50» «الاستذكار» /١‏ 71/0. «بداية المجتهد» /١‏ "ا" «الأأوسط» لابن 
المنذر ١//ا5.‏ 


في (ج): (مختصة). 


صصح كتاب الطهارة 


الضرر وأنه في السفر أظهر”'2 فاختصت الرخصة به" » وروى ابن وهب" 
عنه أنه رجع عن ذلك وأجازه للمقيم أيفا؟؟.:والأخيان معنيو 
بجوازه'"' للمقيم والمسافر..وقد روي عنه أنه لا تتقيد مدة المسح بزمان 
معين» وهو الصحيح من 000 -وهذِه من الزوائد- لما روي أن 


."ا“/١ (أظهر) ليست في (ج). (؟) .«بداية المجتهد»‎ )١( 

(6») هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء الإمام الجامع» بيت الفقه 
والحديث. روئ عن أربعمائة عالم منهم مالك والليث وابن ن أبي ذئب والسفيانان» 
وقرأ علئ نافع وتفقه بمالك والليث وغيرهما. . زاهد صاحب سنة وأثر» وكان مالك 
يحبه ويجله. صنف «الموطأ» «الضغير والكبير» و«تفسير الموطأ» و«المغازي» 
وغيرها. قرئ عليه كتاب الأهوال من جامعه فأخذه شيء كالغشي» فحمل إلل داره» 
فلم يزل كذلك حتيل قضئا نحبه سنة /ا9اهد. «الديباج المذهب» »5١7/١‏ «شجرة 
النور الزكية» »08/١‏ «ترتيب المدارك» 477/7. «شذرات الذهب» ١//اغ"2,‏ 
«العبر» "717/١‏ 

(5) (أيضا) ليست في (ج). 
وهلذا النقل يفهم أن جواز المسح للمقيم هو آخر قول مالك» وفيه نظرء إذ يرده 
ما جاء ذ اه 46/١‏ . 
قال ايخ القامتع : وقال مالك : ل ل ل ا 
يمسح عليهما. 
وما رواه ابن المنذر في «الأوسط» 41//١‏ : قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح 
على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك. قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول: 
أقام رسول الله يَلهِ بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن أحدا 
منهم يمسح على الخفين بالمدينة. 
قال ابن المنذر: وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم 
والمسافر كما شاء. 

(5) في (ب): (مستقصية). (5) في (أ): (لجوازه). 

0) «المدونة» /١‏ ه5» «بداية المجتهد» /١‏ ه". «التفريع» »1494/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .١٠١١/5‏ 


مدلل 


رجلا سأله 8 نكا عن المع ثلاثاء فقال: «وما شعت0"(". ولأن 


ولنا”" : قوله :: «يمسح ا ما وليلة؛» والمسافر ثلاثة أيا 
يوما و فر يام 


ولياليها ادا 


)0( اسئن أبي داود» )١1058( 1١١9/١‏ كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح. «سئن ابن 


إفة 


إفرة 


ماجه» /١‏ 185 (007) كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت» 
«سئن الدارقطني» ١98/١‏ كتاب الطهارة. باب الرخصة في المسح على الخفين» 
«السئن الكبرى» للبيهقي 7174/١‏ كتاب الطهارة» باب ما ورد في ترك التوقيت. ولفظ 
أبي داود: عن أبي بن عمارة -وكان قد صلئ مع رسول الله يكل القبلتين- أنه قال: 
يا رسول الله؛ أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوما؟ قال: «يوما» قال: 
ويومين؟ قال: « ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: : «نعم» وما شئت 

وفي سنن ابن ماجه والدارقطني ولفظ آخر عند أبي داود: ( 2 
والحديث ضعيف قال أحمد: رجاله لا يعرفون» وقال الدارقطني: هذا إسناد 
لايثبت» وقال أبو داود: قد أختلف في إسناده أختلافا كثيرا وليس هو بالقوي» وقال 
البخاري نحو ذلك. راجع: «معرفة السنن والآثار؛ .1١94/7‏ «نصب الراية» /١‏ 
,.1718-1١1//‏ «تنقيح التحقيق» /١‏ 0177-097. 

في تحديد المدة بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. «الكتاب» /١‏ لالاء 
«تحفة الفقهاء» 2١65/١‏ «اللباب» للمنبجي »168-١681//١‏ «الاختيار» .18/١‏ 
«صحيح مسلم» ١10/9‏ (775) كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على 
الخفين» «سئن النسائي» )١71( 95/١‏ كتاب الطهارة» باب التودت في امش على 
الخفين للمقيم والمسافرء «سئن ابن ماجه» ١78‏ (067) كتاب الطهارة وسننهاء باب 
ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر» (مسئد الإمام أحمد» ٠/١‏ » عن 
شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن 
أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله يَكلِكِ فسألناه فقال: جعل رسول الله يك 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وروى ابن ماجه في الباب نفسه 
0 (000) بسنده عن أبي هريرة َيه قال: قالوا يا رسول الله : ما الطهور على 
الخفين؟ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة » ورواه الترمذي عن 


ححع كتاب الطهارة الككتتتكتتتتتتتك3. 0 25 


والمقدرات الشرعية لا تعرف إِلَّا توقيفاء ولأن جواز المسح إنما 
يكون"'' لضرورة لحوق الضرر بالنزع» وذلك لا يقع دائما فقدر بما 
يستدام في الغالب سفرا وحضرا وهو المدة المذكورة. وما رواه محمول 
عل ما بعد تجديد الغسل» أي: ونا ككنت”" يغد ذلك7. 

وقوله: (من حين الحدث) يريد به'*' الحدث الذي يوجد بعد اللبس 
وقد أستفيد ذلك من أول الفصل. وهلذا لأن ضرب هذه المدة للرخصة 
وأثرها إنما يظهر وقت الحدث؛ إذ الخف”'' يمنع وصوله إلى القدم» 
فأما قبل الحدث فلا أثر للخف؛ إذ القدم طاهرة”"". 

52320101 
محل المسح وكيفيته ومقداره 
قال: ( ونمسح أعلى الخف خطوطا بالأصابع إلى الساق» 
ولم يسنُوا مسح أسفله ). 


ظاهر الخف محل وجوب المسح. والسنة [ب/١5]‏ عندنا أن ان 
الخ إلى الساق'”, 
خزيمة بن ثابت في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 17/١‏ (40) وقال: 
حديث صحيح. 
)١(‏ في (ج): (كانت). (0) في (ج): (يثبت). 
() «المبسوط» .44-948/١‏ (5) (به) ليست في (أ)» (ج). 


(0) (إذ الخف) ليست فى (ب). (ج). 

() «المبسوط» 4/0١‏ «بدائع الصنائع» .8/١‏ 

0) (يمد) ليست فى (ج). 

(6) «الكتاب» ١لا‏ «تحفة الفقهاء» 2١57/١‏ «الهداية» 278/١‏ «المختار مع 
الاختيار» .19-78/١‏ 


م ل ب 


لسع 


وعند مالك كلثه أن يمسح أسفل الخف مع أعلاه'"'؛ لما روي أنه لك م 
أعلى الخف وأسفله0". 
ولنا: ما روي أنه كله وضع يديه علئ خفيه ومدهما من الأصابع إلى 


أعلاهما مسحة واحدة. 


قال الراوي: فكأني أنظر إل”" أثر المسح على خف رسول الله 2ل 


خطوطا بالأصابع”*' وهذا حكم معدول به عن القياس فيراعول فيه مورد 
النص. 


(0) 


زفة 


زفرة 
حق4 


«المدونة» »57/١‏ «الموطأ» »51-٠ ١‏ «التلقين» ص277 «الرسالة مع تنوير 
المقالة» .507-59١ 7/١‏ 

«سئن أبي داود» )١110( 1١١1/١‏ كتاب الطهارة» باب كيف المسح.ء «سنن الترمذي» 
)4/(0١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. 
«سئن ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب مسح أعلا الخف وأسفله /١‏ 147١-650ه2‏ 
(مسند الإمام أحمد» 5/ »١‏ «سنن الدراقطني» /١‏ 146» «السنن الكبرئ للبيهقي» 
0/١‏ ة؟. 

وهو من روأية ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيوة؛ عن كاتب المغيرة بن شعبة» عن 
المغيرة مَلبه والحديث ضعيف» ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم 
لانقطاع فيه» ويروئ مرسلا أيضا. 

راجع الكلام فيه مفصلا في: «سئن أبي داود؛ »1١17//١‏ «سئن الترمذي» /١‏ الا 
«(تنقيح التحقيق» 077/١‏ «معرفة السنن والاثار» 7/ .١176-١785‏ «نصب الراية» 
١/385-8ك‏ «التلخيص الحبير» .١09/١‏ 

(إلى) ليست في (). 

«مصنف أبن أبي شيبة» كتاب الطهارات» باب من كان لا يرى المسح ١817-١187/١‏ 
عن الحسن عن المغيرة بن شعبة وه قال: رأيت رسول الله يَكهِ بال ثم جاء حت 
توضأ ومسح عل خفيه» ووضع يده اليمنئ علئ خفه الأيمن ويده اليسرئ عل خفه 
الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتئ كأني أنظر إلئ أصابع رسول الله يلل 
ال 


ص كتاب الطهارة 4 


وما رواه محمول علئ أعلاه مما يلي الساق وأسفله مما يلي الأصابع» 
ولأنا أجمعنا”'' عل أن الفرض لا يتأدئ بمسح الأسفل وحدهء والسنة 
لا تقع إِلّا بفعل واقع في محل الفرض”" إكمالا له”". 
وقوله: (إلى الساق) يدل على أستحباب البداءة من الأصابع؛ أعتبارا 
بالقييا 7 . : 

قال: ( ونقدر الفرض بقدر ثلاث أصابع من اليد). 

لأن المسح لما أقتضى الآلة وهي اليدء والثلاث أكثر””' أصابع اليدء 
فأقيمت مقام الكل تيسيرا. وسواء مدها من رؤوس الأصابع إلى الساق» 
أو وضعها وضعا ثم رفعها"'". 


هت 5< هك 5د همقل 


وفي «مصنف ابن أبي شيبة» أيضا /١‏ 2147 «سنن الدارقطني» ١140/١‏ عن الحسن 
قال: المسح علئ ظهر الخفين خطط بالأصابع. 

دق في (ج): (جمعنا). 

(5) في (ج): (والسنة لا تكون إِلّا بفعل واقع محل الفرض). 

قرف (له) ليست في (ج). 

.١7/7 /١ «البحر الرائق»‎ »58/١ «الهداية»‎ )5( 

(5) في (ج): (أكبر). 

)١(‏ «الميسوط») .»٠٠١/١‏ «بدائع الصنائع» »»/١‏ «الهداية») »758/١‏ «تبيين الحقائق» 
8/1 . 
وقد أورد المصنف في المتن الجملة بفعل مضارع مصدر بالنون» وهو إشارة إلئ 
خلاف الشافعي -كما هو معلوم من أصطلاحه- ولعله سها عن ذكر مذهبه في الشرح. 
فيرى الشافعي أنه يجزئ في مسح الخف ما يقع عليه أسم المسح في محل الفرض. 
«المهذب» ١/؟77.‏ «وحلية العلماء» 6١76/١‏ «المجموع» 265٠57/١‏ «روضة 
الطالبين» .10/١‏ 


م 


مسح المعذور خارج الوقت 
قال: ( ومنعنا المعذو :() منه خارج الوقت إلى تمامها ). 
المعذور -كالمستحاضة ومن به سلس البول”" والجرح الذي 


ل إذا لبس الخف في الوقت بعد الطهارة فيه يمسح عليه ما دام 
الوقت باقياء فإذا خرج الوقت نزع خفيه. ولا يمسح خارج الوقت إلى 


تمام 


البو 
وقال زفر كأنهةُ: يمسح خارج الوقت إلئ تمام يوم وليلة إن كان 


مقيما وإلئ تمام”'' ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا”'؛ لأن الموجود 


منه 


00( 
إفة 


رف 


فق 


اليك 
قف 


إفف3 


من الطهارة في الوقت -وهو'" الواجب عليه- طهارة كاملة في 


في (أ): (ومنعنا فيه المعذور). 

هو الذي لا يستمسك بوله يقال: سلس بول الرجل وفلان سلس البول» وكل شيء 
قلق فهو سلس في اللغة. «لسان العرب» .٠١1//56‏ «المطلع» ص45. 

أي: الذي لا ينقطع دمه: يقال: رقا الدم والعرق يرقأ رقنًا ورقوءًا أي: أنقطع بعد 
جريانه. 

«لسان العرب» »88/١‏ «المصباح المنير؛ ص ,.45٠‏ «المطلع» ص4 4. 

«الأصل» .٠١" »٠١”/١‏ «المبسوط» 2٠١5/١‏ «مختلف الرواية» ص١58».‏ 
البدائع الصنائع» »/١‏ «البناية4 /١‏ 557» «البحر الرائق» .١1594/١‏ 

ويستثنون من ذلك حالة واحدة» وهي ما إذا كان الدم والبول منقطعا حال الوضوء 
واستمر هذا الأنقطاع إلئ أن لبس المعذور الخفين فإنه يمسح إلئ تمام المدة؛ لأن 
اللبس كان علئ طهارة كاملة فمنع الخف سراية الحدث إلى القدم. «المبسوط». 
«بدائع الصنائع» الصفحات السابقة. 

(تمام) ليست في (أ)2 (ب). 

«المبسوط» 2.3١5 /١‏ «بدائع الصنائع» .»94/١‏ «مختلف الرواية»؛ ص؟587» «البناية» 
١‏ © ا(البحر الرائق» .١159/١‏ 

في (ج): (هو). 


حح كتاب الطهارة 


حقهء ألا ترئ أنه يجوز له”'' المسح في الوقت؟ فيمسح مقدار ما يمسح 


الصحيح. 


ولنا: أن طهارته حاصلة مع ما ينافيهاء والقول ببقائها كان ضرورة 


تمكن المكلف من الخروج عن عدة الواجبء فإذا خرج الوقت زال 
الأستبقاء» فيعمل الحدث السابق عمله في نقض الطهارة مستندا إل أول 
الوقتء إِلّا أنه لم يظهر في حق أداء الصلاة للضرورة» والتمكين من 
المسح خارج الوقت ليس من الأداء في شيء فظهر أنه كان لابسا للخف 
علل غير طهارة كاملة”". 


للق 
زفق 


22 


زفق 


5+ 25> . 5-5 همك 
المسح على الجوربين 
قال: ( والجورب”" لا يمسح عليه إل محلدً(*) وأجازاه على 
الشخين المستمسك» والأصح رجوعه ). 


قال أبو حنيفة وَبْه فيما روي عنه: لا يجوز المسح على الجوربين 


(له) ليست فى (أ)» (ب). 

«المبسوط تبدائم الصنائع»» «البحر الرائق»» الصفحات السابقة» «مختلف الرواية» 
ص ”587 -585. 

الجورب: لفافة الرجل. هذا هو الموجود في «اللسان» وغيره» وكأنه تفسير باعتبار 
اللغة لكن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط والجورب بالمخيط. «حاشية ابن 
عابدين» .547/١‏ وهو أعجمي معرب فهو بالفارسية كورب» وجمعه: جوارب 
وجواربة بالهاء وبدونها. 

«لسان العرب» »577”/١‏ «المصباح المنير»؛ ص7"7» «المطلع» ص؟77» «حاشية ابن 
عابدين» /5597. 

في (ج): (جلدا). 


0-44 


الآ آذ ركرنا متكلدية او كفن دوقن افر فى البق 7" باخدهها لدلالتة 
على الآخر لاشتراكهما في إمكان المشي» وكونها في معن ما ورد به 
النص؛ إذ المسح على الخفين وارد علئ غير القياس فلا يلحق به غيره 


الامنا كات فى مساة من كل ونعه قيفي ززالالة'النضن دون القتائيب”. 
7 1 : ظااء. 20 
وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يجوز المسح على 
الحووين النشيي: ”2 بحية يستسكان علق السافين مو غير وبول”" لبا 
١‏ . (/9) 2.5 موصن فك 5 
روى أبو موسى الأاشعري أنه غ84 مسح على الجوربين » ولأنه 


)١(‏ «الأصل» »41١/١‏ «المبسوط» .٠١7/١‏ «تحفة الفقهاء» »١04/١‏ «بداية المبتدي 
مع الهداية» ١/١‏ والجورب المجلد: هو الذي وضع الجلد عل أعلاه وأسفله. 
والمنعل -بسكون النون» ويجوز فتحها مع تشديد العين- هو الذي وضع عل أسفله 
فقط جلدة كالنعل للقدم. «البحر الرائق» 2١87/١‏ «الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين) .77/١/١‏ 

زفق في (ج): (في المسح المتن). 

(9) «بدائع الصنائع» .٠١/‏ (5) في (ج): (ويجوز). 

(0) «الأصل» »9١/١‏ «المبسوط» .٠١7/١‏ «تحفة الفقهاء» »١904 /١‏ «بداية المبتدي 
مع الهداية» /١‏ 0ل. 

(5) هكذا فسر الثخين في «الهداية» ."٠/١‏ 

60 هو أبو موسئ عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» أسلم بمكة ثم هاجر إلى الحبشة:: 
وقدم منها ليالي فتح خيبر» وجاهد مع النبي كله وحمل عنه علما كثيراء وقرأ عليه 
وهو من فقهاء الصحابة وقرائهم. أستعمله النبي كَكةِ ومعاذا على زبيد وعدن» وولي 
إمرة الكوفة البصرة» وكان أحد الحكمين بين على ومعاوية وَن. حدث عنه خلق 
كثير» وقرأ عليه آخرونء وكان زاهدًا جمع العلم والعمل. مسنده 59" حديثاء آتفق 
الشيخان عل 0٠‏ منها وانفرد البخاري ب6١»‏ «مسلم» ب9١‏ توفي سنة 57 ه. لسير 
أعلام النبلاء» ؟/ ١٠4ء‏ «طبقات ابن سعد» 7/ 2755 «الإصابة» 709/7 «الجرح 
والتعديل» ١78/0‏ » «تهذيب الأسماء واللغات» 508/7. 

(8) «سئن ابن ماجه» ١857/١‏ (250) كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على 


حح كحتاب الطهارة 7ب اااي 00# 


يمكن مواظبة المشي فيه فكان مثل الخف. وقد روي رجوع الإمام إل 
قولهما قبل موته بسبعة أيامء وفي «النوازل»"'"2: بثلاثة أيام”"“. قال الفقيه 
أبو اللجف2: وبه نأخذ. فلذلك زاد فى الوتف: (والأصح وغ 


5+ 5< همك 3< همك 


الجوربين والنعلين» «(السئن الكبرئ» 780-8١‏ للبيهقى » كتاب الطهارة» باب 


000( 
زفق 


فر 


اق 


ما ورد في الجوربين والنعلين. 

قال أبو داود في «سننه» ١1١7/١‏ : ليس بالمتصل ولا بالقوي. وذلك أن فيه عيسول بن 
سنان وهو ضعيف» كما أن فيه أنقطاعا. راجع الكلام عنه في : «السئن الكبرئ» 
للبيهقي ١/-ه5780؛‏ «نصب الراية» .180-١1485 /١‏ 

في (ب): (وفي النوادر). 

قال السرخسي في «المبسوط» :٠١7/١‏ وحكي أن أبا حنيفة كله تعال في مرضه 
مسح علئ جوربيه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به علئ 
رجوعه. وانظر «اللباب» للمنبجى .١5١/١‏ «تحفة الفقهاء» 2109/١‏ «العناية» 
1 ش ٠‏ 

هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي المعروف بإمام الهدئ وغلبت عليه كنيته 
أبو الليث» تفقه علئ أبي جعفر الهندواني من مصنفاته: «تفسير القرآن» أربعة 
مجلدات». و«النوازل» المذكورء و«خزانة الفقه»ء و«تنبيه الغافلين»» و«بستان 
العارفين» وغيرها. توفي سنة "لاه وقيل: 797 وقيل غير ذلك: «الجواهر المضية» 
*/ 545., «تاج التراجم» ص 219 «الفوائد البهية؛ ص 27١١‏ «معجم المؤلفين» 
راو 

في (أ): (زاد في المتن التصحيح على الرجوع). 


همد _ ب ب 


المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع 
والقفازين والموقين 
قال: (ولا يمسح على العمامة والقلنسو"") والبرقع'") 
والقفازين وا 
لاختصاص الرخصة بمحل الحرجء ولا حرج في نزع هله الأشياء””. 
قال: ( ونجيزه على الموقين ). 
إذا لبس الموقين”© فوق الخفين ولم يكن مسح على الخفين حتى 


لبسهماء وإلا أحدث بعد لبس الخفين فإنه يجوز عندنا”"2. 


(00 


فق 


افيف 


هق 


(0) 


قف 


إفف3 
لك 


وللشافعي”"" في ى إذا صلح كل واحد من الخف والجرموق 


بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين: لباس للرأس» جمعها قلانس 


وقلاسي. «لسان العرب» »18١/5‏ «المصباح المئير؛ ص195١»‏ «المطلع» ص .57١‏ 
بضم الباء والقاف : هو النقاب للدواب» ونساء الأعراب. «طلبة الطلبة» »4١‏ «مختار 
الصحاح» 59. 

مشدد الفاء واحدهما قفازء وهو شيء تلبسه النساء في أيديهن لتغطية الكف 
والأصابع. «لسان العرب» ه/ 1"40؛ «طلبة الطلبة؛ ص55» «المطلع» ص175. 
«الهداية» "٠ /١‏ «الاختيار» ١/١"ء‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» /١‏ 07» «مجمع 
الأنهر) .60/١‏ 

واحدهما موق» ويسمى الجرموق أيضاء وهو شيء يشبه الخف فيه أتساع يلبس فوق 
الخف فى البلاد الباردة» وهو فارسي معربء» وقد يطلق أيضا على الخف. «لسان 
العرب» ْ/ 0" «مختار المتيداعة ص779» «المطلع» ص١؟.‏ 

«الكتاب» 28/١‏ «المبسوط» 2٠١7/١‏ «تحفة الفقهاء» 216١ /١‏ «مختلف الرواية» 
ص»7الاء «المختار مع الأختيار» .594/١‏ 

في (ج): (خلافا للشافعي). 

(في ما) ليست في (ج). 


صصح كتاب الطهارة 


للمسح"'' عليه قولان: القديم: جوازه. والجديد: منعه» وهو الأظهر”", 
وإن لم يصلحا لذلك فإما أن يكون الأعليل صالحا دون الأسفل لضعفه 
أو تخرقه"" فالمسح على الأعلئ خاصة:» وإما أن يكون الأسفل صالحا 
دون الأعلئ فالمسح على الأسفل خاصة:, فلو مسح الأعل فوصل 
البلل إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل أجزأه. وكذا إن قصدهما على 
الصحيح» وإن قصد الأعلئ [ب/١1ب]‏ لم يجزه» وإن لم يقصد واحدا بل 
قصد المسح في الجملة أجزأه على الأصح لقصده إسقاط فرض الرجل 
الع وإن لم يصلح والعذيطيما الحم لم يجز اك 

وجه المنع: أن نصب الأبدال بالرأي ممتنع؛ إذ الأصل أن البدل 
لا يجزئ عن" الأصل لضعفه عنهء 0 لا ينوب مناب الأقوئ. 
فما ورد به النص ترك به”" القياس» فبقي ما عداه" على موجبه". 


)١(‏ في (ج): (في المسح). 

(؟) «المهذب» ,»73١/١‏ «المبسوط») /١‏ 2.554 «المجموع» ١‏ «روضة الطالبين» 
7/١‏ اامغني المحتاج» /. 
ورجح المزني في «مختصره» ٠١7/4‏ قول الشافعي القديم بجوازه فقال: ولا أعلم 
بين العلماء في ذلك أختلافاء وقوله معهم أولئ به من أنفراده عنهم. 

(9) في (ج): (أو خرقه) وفي (أ): (أو لخرقه). 

(5) في (أ), (ج): (لم يجز). 

(0) هذا التفصيل لمذهب الشافعي في أحوال الخف والموق منقول بنصه -عدا 
أختلافات لفظية يسيرة جدا- من «روضة الطالبين» .١717/١‏ وهو أيضا فى 
«المجموع» /284-88. ١‏ 

(5) في (ج): (علئ). 

0) في (ب): (له). 

(6) في (ج): (بعده). 

.555/١ «الوسيط»‎ )9( 
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ولنا: ما روي أنه يع مسح على الموقين”' ولأنه تبع للخف من حيث 
أنه" يلبس لإكمال معنى الخف من طلب التدفوؤ به» والتبع لا يفرد 
بحكمهء فصار بحاله متصلا به» وإن كان من حيث الصورة منفصلا عنه.» 
خف 00 ذي طاقيه 7 ©. 

هذا إذا أبتدأ مسحهماء أما إذا كان قد مسح على الخفين ثم لبسهما لم 
يجز المسح عليهماء حيث ظهر التغاير بينهما صورة ومعنئ””". 

قال: ( وأعدناه مطلقا لنزع أحدهما ). 


إذا مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما فإنه يمسح الخف الذي تحته 
ويعيد المسح على الجرموق الآخر"'". 

وقال بعضهم: ينزع”" الموق الآخر فيمسح على الخف الذي تحته 
أيضا”» وهذا معنول قيد الإطلاق. 


)١(‏ يشير إل ما روئ أبو عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل 
بلالا عن وضوء رسول الله يَكِةِ فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضاً 
ويمسح عل عمامته وموقيه. «سنن أبي داود» ٠١6/١‏ ("151) كتاب الطهارة» باب 
المسح على الخفين» «مستدرك الحاكم» ١‏ وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي. وراجع «نصب الراية» .185-1١417* /١‏ 

(0) (أنه) ليست في (أ), (ج). 9) (كخف) ليست في (ج). 

(5) «المبسوط») 2٠١7/١‏ البدائع الصنائع» 1/١‏ . 

(0) المصدران السابقان. 

(5) «المبسوط» .٠١/١‏ «بدائع الصنائع» ١/١١ء‏ «فتح القدير» .178/١‏ «الدر 
المختار» »77/١ /١‏ «تبيين الحقائق» /١‏ 07. 

0) في (): (نزع). 

(4) قال محمد بن الحسن في «الأصل» /١‏ 44 : عليه أن يخلع الجرموق الثاني ويمسح 
عل خفيه إذا أنتقض بعض المسح أنتقض كله. | 


صصح كتاب الطهارة بل ا للل«4007 


وقال زفر 55: لا يوجب نزعه”" إِلَّا مسح الخف الذي تحته 
لا غير”''؛ أعتبارا للتبعية التي ذكرناهاء وتنزيلا له منزلة خف ذي””" 
طاقين» ونزع أحد الطاقين لا ينقض المسح كذا هذا ". 

ولنا: أن الجرموق مباين للخف حقيقة» وباللبس صار تبعا له معنى كما 
سبق» فاعتبر معنى التبعية ما دام متصلا به» فإذا أنفصل زال معنى التبعية» 
فكان أصلا من كل وجهء فانتقض المسح. ووجب الإعادة لج كنزع 


أحد المخفيت 27 
وتجهى وججعهى وعجهمقى 
المسح على الخف المخرق 


قال: ( ونجيزه مع يسير الخرق» ومنعوه مع ظهور قدر ثللاث 
أصابع أصغرهاء لا أكثر القدم). 
قال أصحابنا: إذا ظهر من القدم ثلاث أصابع أصغرها لا يجوز 


المسع”: 


)١(‏ (نزعه) ليست في (أ) وفي (ج): (لا يجوز بوجب نزعه). 

(؟) «المبسوط» 2٠١/١‏ «بدائع الصنائع» »١١/١‏ «تبيين الحقائق» /١‏ 07. 

(خف ذي) ليست في (ب)» (ج). 

(4) في (أ): (كذا هنا). 

(0) في (ج): (الموقين. وراجع الأستدلال في «المبسوط» .٠١7/١‏ «بدائع الصنائع» 
11/0 

(5) «الأصل» 29١0/١‏ «تحفة الفقهاء»؛» .١6١/١‏ «مختلف الرواية؛ ص١‏ "*لاء 
«المبسوط» 2٠٠١/١‏ «بداية المبتدي مع الهداية» .594-78/١‏ «المختار مع 
الأختيار» .784/١‏ 


4 لب 


90 والشافعي”") كأنه: الخرق اليسير مانع من المسح. 


وعن مالك -فيما فسره المتقدمون ورووه””" عنه في تفسير الكثير المانع 


أنه ظهور القدم كله أو أكثره”*“. 


واعتبر العراقيون”” إمكان متابعة المشي فيه» فإذا لم يمكن متابعة 


المشي فيه لم يجز”"'. ولما كان ظهور أكثر القدم مانعا عن متابعة 
المشي ظاهرا نص”" عليه في المتن لأنه أجمع”” الروايات. 


لفق 
زفق 


فرق 
0 


(0) 


قف 
زف4 
)0 


«زفر) ليست فى (ج). وانظر: «تحفة الفقهاء» 256٠5 /١‏ «الهداية») .59/١‏ 


قال في «الأم» 4/١‏ : [وإن كان الكعبان أو ما يحاذيهما من مقدم الساق أو مؤخرها 
يرئ من الخف لقصره أو لشق فيه أو يرئ منه شيء ما كان لم يكن لمن لبسه أن يمسح 
عليه ]. 

وانظر: «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 23١7/4‏ «المهذب» ١/١7ء‏ «المجموع» 
١‏ » «روضة الطالبين» .١1756٠١ /١‏ 

في (ب)». (ج): (وروي). 

«المدونة» /١‏ 55» «التفريع» .3٠6١ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5 » اشرح 
الخرشي» «بداية المجتهد» /١‏ 0". 

قال الدسوقي في «حاشيته» :١57"/١‏ وحلده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي 
لذوي المروءة. 

وروئ عبد الرزاق في «المصنف» ١95/١‏ (707) عن سفيان الثوري أنه قال: أمسح 
عليها ما تعلقت به رجلك» وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إِلّا مخرقة مشققة 
مرقعة؟. | 

وهلذا الرأي -أعني جواز المسح على الخف ما أمكن المشي فيه هو الذي رجحه ابن 
المنذر في «الأوسط» 50٠/١‏ لإطلاق الأدلة المبيحة للمسح. 

في (ب). «(ج): لما يجر. 

في (ج): (بن)» وفي (أ): (عين). 

في (أ): (أصح). 


حح كتاب الطهارة بان-ا ‏ اييييييب0# 2 


وما أطلقه صاحب المنظومة بأن الكثير عنده غير مانع'''» فليس 
العراد”؟ ماهو الكثير عندؤ بل :ما تهو الكثير 'عندناء وله يذكر تتسير 
الكثير عنده ما هو وقد نبهت عليه في نص الكتاب» وكذلك على أن 
الأصابع الثلاث أصغرها. وهذان من الزوائد. 

له: أن المقصود من لبس الخف إنما هو المشي فيه» والرخصة تتعلق 
بمحل الحرجء فما دام المقصود من اللبس حاصلا تعلقت به الرخصة 
للتحرح في الدع 

وللشافعي ك: أنه قد وجب غسل البادي من القدم؛ لأن الحدث قد 
حل بهء وهو ليس بعفو بالإجماع فيجب غسل الباقي ضرورة عدم 
التجزي”4». 

ولنا: أن الخفاف لا تخلو من خرق يسير عادة فلو أعتبر ذلك أدى 
إلى الحرج”"' فيعود علئ موضع الرخصة بالنتقص» وقد تعرئ عن”"' الخرق 
الكثيرء والأصل في الرجل الأصابع» والثلاث أكثرهاء فيقام مقام الكل» 
وإنما عين أصغرها أخذا بالاحتياط» وما دون ذلك يسير لا أعتبار بو!0. 


)١(‏ قال في المنظومة في باب قول مالك لوحة رقم 77١ب‏ عند الكلام عن المسح على 
الخفين : 
ولايجوزللمقيم صنعه وليس في الخرق الكبير منعه 

0) فى (أ): (فليس مراده). 

زفرف «بداية المجتهد) ."0/١‏ 

.7١/١ «المهذب»‎ »49/١ «الأم»‎ )5( 

(0) في و4" (ب): (من). 

() في (ج): (أدنى الحرج). 

0) في (ج): (من). 

(8) «الهداية» ,594/١‏ لمجمع الأنهر» ١//ا5.‏ 


د سبي يبه 


والخرق المانع هو المنفرج"'' الذي ينكشف ما تحتهء ولا أعتبار”" بدخول 
الأنامل”". 
قال: ( ونجمع الخروق من 40 واحد فقط ). 
إذا كان في الخف خروق كثيرة يسيرة » بحيث إذا جمعت كانت مقدار 
ثلاث أصابع منعت المسح إذا كان ذلك في خف واحدء لا في الخفين ؛ 
لأن الوظيفة فيهما وإن كانت متحدة حيث ينتقض المسح في أحدهما بنزع 
الآغوة إلا انهنا وق العبييل عضواة ايان 74]لا تر أفرتقل العاء امد 
أحدهما إلى الآخر يجعله مستعملاء وترديده على الرجل الواحدة لا يجعله 
مستعملا؟ والجمع إنما يكون حيث”'' أتحاد المحل. 
يل بخلاف النجاسة» حيث تجمع منهما جميعا آب/١5]‏ لأن 
المصلي ممنوع من حملها ]3 
)١(‏ في (ب)» (ج): (المفرج). (؟) في (ب): (والاعتبار). 
(*) «تحفة الفقهاء» .١5١/١‏ «الهداية») .59/١‏ 
(8) في (ب): (مع). 
() «تحفة الفقهاء» ».17١ /١‏ «الهداية» »19/١‏ «المختار مع الأختيار» 259/١‏ «الكنز 
مع البحر الرائق» /.. 
() وجه ذكر النجاسة هنا أنهم قالوا: إن النجاسة إذا كانت على الخفين فإنه يجمع 
بعضها إلل بعض. فإذا زادت عليل قدر الدرهم منعت جواز الصلاة. وإنما جمعت 
من الخفين جميعا؛ لأن المانع من جواز الصلاة فيها هو كونه حاملا لهاء ومعنى 
الحمل متحقق سواء كان في خف واحد. أو في خفين» أما الخرق فالمانع فيه 
هو ظهور مقدار فرض المسح وهو ثلاثة أصابع» فإذا كان متفرقا بين الخفين جميعا 
لم يظهر مقدار الفرض من كل واحد منهما. 
«بدائع الصنائع» .١15-١١/١‏ وراجع الاستدلال لهاذه المسألة أيضا في «الهداية» 
١‏ (الاختيار» .79/١‏ 


عمو سس بي يز 
نواقض المسح على الخفين 
قال: ( وينقضه ناقض الوضوء ). 
لأنة مضه والظطيارة لعي |7 كب 
قال: ( وكذا”" إخراج العقب. ويعتبر خروج 51/1 الأغلب» 
وأجازه لقاء الممكن ). 


إذا أراد نزع الخف فبدا له فتركه» فإن كان أعاده بعد ما أخرج ظهر 
القدم إلى الساق”* بطل المسح أتفاقا”. وإن”'2 بقي من ظهر القدم في 
الخف شيء فالمعتبر عند أبي حنيفة ذه في أنتقاض المسح زوال”"" 
لعفي من موضنن”؟؛. لأنه إذا ؤال العقنب فالظاهر اتتقال قدر 
ثلاث””'' أصابع من محل الغسل إلى الساق» وستر الساق غير معتبر» 


(1) «الكتاب» »”8/١‏ «المختار مع الأختيار» 7٠ /١‏ «النقاية مع فتح العناية» »197/١‏ 
«تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار» .71/6/١‏ 

(؟) (حكما) ليست في (ج). 

في (أ): (وكذلك). 

(4) أي: ساق الخف. 

(5) «الأصل» 0» «المبسوط» .»٠١5/١‏ «بدائع الصنائع» 2١/١‏ «مختلف 
الرواية؛ ص58 5. 

(9) في (أ). (ب): (ولو). 

(0) في (ج): (نزع) بدل: (زوال). 

(4) بكسر القاف. وقد يسكن للتخفيف: هو مؤخر القدم. جمعه أعقاب. «المصباح 
المنير» ص69١.‏ 

(9) «الأصل» »*»0١‏ «المبسوط» »٠١6 /١‏ «تحفة الفقهاء» »١1785 /١‏ «بدائع الصنائع» 
١‏ «مختلف الرواية» ص58 5. 

)١(‏ في (ب). (ج): (ثلاثة). 


م4 ب 


فكان كظهوره في محله فينتقض المسح؛ إذ المعتبر في جواز المسح حصول 
محل الغسل في الخف ولم يوجد. 

وقال أبو يوسف: الناقض هو خروج أكثر القدم'''؛ لأن الخف قد 
يكون واسعا فيخرج بعض القدم فيلزم الحرج» فاعتبر خروج الأكثرء 
الذي (ج/:!ب] لا يمكن معه متابعة المشي فيكون خروج الأكثر كخروج 
الكل حكما. 

وقال محمد ككألثه: إن بقي في محل المسح ما يمكن المسح عليهء 
وهو مقدار ثلاث أصابع من أصابع' الرجل لم ينتقض المسحء 
وإلا 0 لأن المقهر عر مدا الفرقن: ا بقي كانت 

قال صاحب «الإيضاح»: والأصل في هذا إذا صار بحيث يتعذر معه 
المشي المعتاد يبطل المسح؛ لأن اللبس لأجله وقع» والشيء”'' يعدم بعدم 
مقصوده فكأنه غير لابس فيبطل المسح. وفي هذا الأصل ترجيح لاعتبار 
خروج أكثر القدم في الناقضية وهو الصحيح”" ولما كانت هذه المسألة 
فرعا علئ أن نزع الخف ينتقض المسح”* لم يحتج إلى التصريح بذلك 
لأنه يتبادر فهمه إلى الذهن. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) (من أصابع) ليست في (ج). 

(0©) المصادر السابقة. 

(4) فى (أ): (فما). 

4 في (ج): (بقي محل الفرض). ١‏ «53) في (ب)» (ج): (والمشي). 
(0) وراجع: «بدائع الصنائع» »”/١‏ «الهداية» .79/١‏ 

() في (ج): (الوضوء). 


حل كتاب الطهارة تتكتكتكتك00 00 


قال: ( ويغسل قدميه فقط لمضي المدة). 

وهلذا دليل علئ أن أنقضاء*”'' المدة مما ينقض المسح أيضا؛ إذ الغسل 
لمضيها دليل الأنتقاض. وإنما يغسلهما فقط لأنه ظهر حكم الحدث السابق 
عند أنقضاء المدة» ونزع الخف في القدم» فيجب الغسل» وليس بحدث 
مبتدأ ليجب”"' غسل باقي الأعضاء”". 


0232020111011 
أثر السفر أو الإقامة الطارئين على المسح 
قال: ( ونجيز لسفره الطارئ إتمام مدته ). 
المقيم إذا أبتدأ المسح ثم سافر قبل تمام يوم وليلة له أن يتمم ثلاثة أيام 
لاله 
وقال الشافعي كأثه: ليس له ذلك”'؛ لأنه شرع في مسح الإقامة 


)١(‏ في (أ). (ب): (فناء). 

0) في (أ). (ب): (فيجب). 

(”) «الكتابس» .”9/١‏ «الهداية» »59/١‏ (الاختيار» /١‏ *”ء «الدر المختار» 57/7/1١‏ 
والمقصود إذا لم يكن محدثا حين أنقضاء المدة» فإن كان محدثا توضأ قطعا. «بدائع 
الصنائع» 1/١‏ 

(5) «الأصل» ».45/١‏ «المبسوط» 2٠١/١‏ «مختلف الرواية» ص””الاء «الهداية» 
0 «الكنز مع البحر الرائق» .١94/١‏ 

() «الأم» 0١/١‏ «المهذب» ٠٠١/١‏ (المجموع» 2517/١‏ اروضة الطالبين» .١71/١‏ 
وإنما لا يجوز له ذلك عند الشافعي إذا كان قد لبس الخف في الحضر ثم أحدث 
ومسح ثم سافر قبل تمام يوم وليلة» أما إن سافر قبل الحدث» أو بعده قبل خروج 
الوقت» أو بعد خروجه قبل أن يمسح فإنه يتمم مسح مسافرء «المهذب» 2٠١/١‏ 
«المجموع» ١‏ «روضة الطالبين» .١19١/١‏ وكان المصنف قد أشار إلئ هذا 
بقوله في رأس المسألة: إذا أبتدأ المسح. 


م 


وهو بمقدار معين فلا يجوز تغييره في خلال ذلك» كشارع 0 صلاة 

95 2 ما كهىاء 5 504 ل 93 
رباعية وهو مقيم نوئ في أثنائها السفر وهو" في سفينة به عمران 
المدينة لا يجوز قصرها فكذلك هاذا". 

ولنا: أنه الآن مسافر فكان مرادا”'' بالنص» وصار”” كشارع في 
صلاة السفر ثم أقام يتمها أربعًاء وتلك صلاة متحدة شرع فيها رباعية 
فيتمها رباعية» حتئى لو سافر بعد دخول"'' الوقت قبل الشروع فإنه 
يقصر فكذا ههنا لوا" سافر قبل الحدث أو بعده قبل أبتداء المسح فإنه 
8 8 . (8م) . /ّ. 5 : 98 5 : 
يتم مدة السفر”” فعلم أن الشروع في مدة المسح ليس كالشروع في 
الصلدة7"“. 

قال: ( ويجوز بالعكس ). 

أي: إذا كان قد أبتدأً المسح وهو مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع» 
وقبل ذلك”''' أتم مدة الإقامة؛ لأن رخصة السفر لا تبقئ بدونه0"©. 


2 تت هق و دهمت 


)١(‏ (في) ليست في (ج). 

0) في (أ): (أو هو). 

.4!7/١ «المجموع»‎ )9( 

(5) في (ب)ء (ج): (مراده). 

(0) في (أ)» (ب): (فصار). 

(9) (دخول) ليست في (ب). (ج). 

9) في (ج): (ولو). 

(4) (فإنه يتم مدة السفر) ليست في (ب). 

(9) «المبسوط» 2٠١5/١‏ «مختلف الرواية) ص 5 *لا-هة*الا. 
)١(‏ قوله: (بعد يوم وليلة نزع وقبل ذلك) ساقط من (ب)» (ج). 
)1١(‏ «الأصل» .47-01١‏ «الكتاب» 2587/١‏ «بداية المبتدي مع الهداية» .194/١‏ 


حح كتاب الطهارة 


أحكام المسح على الجبائر 
قال: ( ومسح الجبيرة -وإن شدت عليل غير وضوء- مستحب » 
وقالا : واجب» وقيل : الوجوب وفاق ). 
وإنما لم يشترط سبق الوضوء في شد”'' الجبيرة”" لأنها تشد حالة 
الضرورة والعذرء واشتراط الطهارة فيه”" وقتئذ حرج فيسقط أعتباره. 
ثم المسح مستحب على قول أبي حنيفة وَيه» وواجب عندهما. حتئ 
مسر (5) إلى و و 42) لوال 0000 
يجوز تركه '' من غير ضرر””* وعذر عنده» وعندهما: لا يجوز تركه إلا من 
4 
لهما -أنه يذ أمر عليا دَبْه بالمسح على الجبائر يوم أحد”". والأمر 


عذر 


)١(‏ في (ب). (ج): (شده). 

(؟) الجبيرة: هي أخشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه لتضم بعض العضو إلئ بعضه 
ليلتحم» يقال: جبيرة وجبارة بكسر الجيم. «المصباح المنير؛ ص 70-75 «المطلع» 
ص337. «البناية شرح الهداية» /١‏ 591. 

() (فيه) ليست في (أ). (ج). 

(4) (تركه) ليست في (ج). (5) في (ب): (ضرورة). 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» ».١7//١‏ «الاختيار» ١ /١‏ «تبيين الحقائق» /١‏ 07. «البناية شرح 
الهداية» .507/١‏ 

(0) «سئن ابن ماجه» 7١6/١‏ (/101) كتاب الطهارة باب المسح على الجبائر» «سنن 
الدارقطني» كتاب الطهارة. باب جواز المسح على الجبائر 2)7171/-1777/١‏ (مصئف 
عبد الرزاق» 217١/١‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي 718٠/١‏ كتاب الطهارة» باب 
المسح على العصائب والجبائر عن عمرو بن خالد الواسطي» عن زيد بن علي عن 
أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ينه قال : أنكسرت إحدئ زندي فسألت النبي 
كله فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
قال الدارقطني: عمرو بن خالد الواسطي متروك. 


م5 بل 


وله: أن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل ما تحتهاء وغسل ما تحتها ليس 
بواجب فكذا المسح”"". 

وكان الشيخ أبو بكر الرازي يقول: إن كان ما تحت" الجبيرة إذا 
ظهر أمكن غسله وجب”" المسحء وإن كان بحيث إذا ظهر لم يمكن لم 
0 

وهلذا التفصيل هو على الأستحباب فإن عندهما يجب على كل حال. 

وقيل: إن الوجوب متفق عليه. وهلذا أصحء وعليه الفتوئ”*'؛ لأن 
المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتهاء ووظيفة هذا العضو الغسل عند 
الإمكان» والمسح [ب/؟١ب]‏ على الجبيرة عند عدمه كالتيمم وكما لا يقال: 
إن الوضوء لا يجب عند العجز (ج/77] عن الماء فلا يجب التيمم» لذلك 
لا يقال: إن غسل ما تحتها ساقط فيسقط المسحء بل [1/١'ب]‏ هو واجب 
بدليله كما وجب التيمم بدليله”'. 


وقال البيهقي: معروف بوضع الحديثء. كذبه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين 
وغيرهما من أئمة الحديث» ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث قال: وكان 
ا ل وراجع كلام العلماء عنه في «نصب الراية» 
١/-/87كه‏ (ت تنقيح التحقيق» ١/ه-015.‏ 

(1) «الاختيار» 000 

(0) في (ج): (ما كان تحت). 0) في (ج): (ووجب). 

(:) في (أ), (ج): (إذا ظهر لم يجب غسله لا يجب مسحه). 

(0) «تحفة الفقهاء» ١//ا5١»‏ «تبيين الحقائق» /١‏ 07. 
أما ما روي عن أبي حنيفة من جواز ترك المسح فقد أفتئ به في حالة ترتب الضرر 
على المسح قال السمرقندي: [ذكر في ظاهر الرواية وقال: إذا ترك المسح على 
الجبائر وذلك يضره جاز عند أبي حنيفة » وقالا: إن كان لا يضره لا يجزئه. فأجاب 
كل واحد منهما في غير ما أجاب الآخر]. 

(5) (بدليله) ليست في (ج). 


حح كتاب الطهارة ب الاالمل# 0ه 


وقيل: المسح واجب عندهء فرض عندهما”''؛ لأن محل الوضوء 
أستتر به فيتحول الحكم إليه. 

وله: أن الوضوء ثبت في محله”" بنص الكتاب» فلا يجوز في محل 
ل بخبر تجوز الزيادة بمثله على الكتاب» كمسح الخفين. فأما مسح 
الجبيرة فبخبر واحد لا تجوز الزيادة بمثله على الكتاب» فاعتبرناه في حق 
وجوب العمل”" به دون فساد الصلاة بتركه'. 


قال: ( ويبطل بالسقوط لبرء)”2. 
إنما خص السقوط لبرء لأن مطلق السقوط لا يبطله؛ فإن الجبيرة إذا 
سقطت من غير برء لم يبطل المسح؛ لأنه ليس سبق الوضوء من شرطه» 
آنا ذا اسقط عرد نرف فقن ال العدر ووسن القن قققطظ النسة”. 
ِ عن بر : 


.551 /١ «البناية شرح الهداية»‎ ١01" /١ «تبيين الحقائق»‎ ١ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(0) (في محله) ليست في (أ)» (ج). 2") (العمل) ليست في (أ). 

(5) راجع: «بدائع الصنائع» 5/١‏ .. وقال ابن عابدين في «حاشيته» 714/١‏ موضحا 
ذلك: فقد أتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنئ عدم جواز التركء» لكن 
عندهما : يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضاء وعنده: يأثم بتركه فقط 
مع صحة الصلاة بدونه» ووجوب إعادتها فهو أراد الوجوب الأدنئ وهما أرادا 
الوجوب الأعلئ. ثم قال بعد كلام: وعليه فقوله في شرح المجمع : وقيل الوجوب 
متفق عليه معناه عدم جواز الترك لرجوع الإمام عن الاستحباب إليه فليس المراد به 
الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد. 

(5) البّرء: بفتح الباء وسكون الراء الصحة بعد المرض. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ ١/١١١ء‏ «لسان العرب» .”١/١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» »١15 /١‏ «المختار مع الأختيار» 23١/١‏ «الكنز مع تبيين الحقائق» 
1ه «تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين» .78١/١‏ 


6 الس سه 0 


قال: ( وبمسح المفتصد”) والجريح علئ جميع العصابة"") إن 
ضره حلها). 


اعتبارا للتبعية. قال في «الينابيع»: فإن كان له جبيرة في موضع وليس 
تحت الحهيزة غراخة كان ذلك ترعا للحراسة*". والتشالة م الروائة: 
ذكرها في «الفتاوئ»”". 


> 5ك 0ل-5 همكلل 


)١(‏ هو من شق عرقه لإخراج الدم منه لأي غرض. يقال: فصدت وافتصدت. وفصدته 
فصدأ وفصادا. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» / »50٠‏ «لسان العرب» /57. 

(؟) هي ما يعصب به الرأس» أي: يشد من عمامة أو منديل أو خرّقة وكل ما عصب به 
كسر أو جرح فهو عصاب له. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ”/ 755ء «لسان 
العرب» 1/١‏ 59017-"5017, 

(6) وراجع: «تحفة الفقهاء» 2١55/1١‏ «بدائع الصنائع» »”/١‏ «الاختيار» /١‏ ١ا"-‏ 
؟”, «كنز الدقائق مع البحر الرائق» .141//١‏ 

(:) (ذكرها في «الفتاوي» ليست في (ج). 


حح كتاب الطهارة ل 


فصل في 
1 35 دلق والا 57 اضة5) والنفاس”9» وأحكامها 
قال: ( تقضي الحائض الصوم لا الصلاة)0. 


لما روي عن عائشة وِقْيّنَا قالت: كنّ النساء عليل عهد رسول الله يَكِنَهِ إذا 


: 5 5 55 .260 
طهرن من الحيض يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة 5 


(00 


زف 


قرف 


فق 


(6) 


الحيض : أصله السيلان يقال: حاض السيل إذا سال وفاض وحاضت السمرة إذا 
خرج منها الدم. وهو سائل وحاضت المرأة حيضا ومحيضا. «النهاية في 0 
الحديث والأثر» »559-578/١‏ «لسان العرب» /ا/ ,.157"-١57‏ «المطلع» ص 

وأما في الشرع: فهو دم ينفضه رحم أمرأة سليمة من صغر وداء ويعتادها 0 
معلومة. «أنيس الفقهاء» 55-77» «الاختيار» /١‏ 7الاء «الكنز مع البحر الرائق» 
19 

هي سيلان الدم في غير وقته واستمراره بعد أيام الحيض المعتادة لا من الرحم إنما 
من عرق يسمى العاذل أو العاذر يقال: أستحيضت المرأة فهي مستحاضة. المصادر 
السابقة. 

مصدر نفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما : وهو الدم الخارج من المرأة 
بسبب الولادة سمي لسيلان الدم والدم هو النفس. وقيل غير ذلك. 

«أنيس الفقهاء» 55. «المطلع» 57» «النهاية في غريب الحديث والأثر» ه/ 46. 
قال ابن المنذر في «الأوسط» :7١ /١‏ أجمع أهل العلم علئ أن عليها الصوم بعد 
ل ا رو ام ا لم كو و 0 
عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. وقال الشافعي ف في «الأم) ١‏ وهذا مما لا أعلم فيه 
مخالفا. 

«صحيح البخاري» 771/١‏ (71717) كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» 
«صحيح مسلم» 78/5 (70) كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة » «سئن أبي داود» ١8٠/١‏ (587) كتاب الطهارة» باب 
الحائض لا تقضي الصلاة» «سئن الترمذي» “548/7 (7840) كتاب الصوم» باب 


م64 بل 


ولأن في قضاء الصلوات حرجا لكثرتها خصوصا علئ من تكون 
أيامها عشرا بخلاف الصوم. وتحقيق هذا أن الحيض والنفاس لا يعدمان 
الأهلية بوجهء إِلّا أن الطهارة عنهما شرط جراز أداء الصلاة والصومء 
فيفوت به”'' جواز الأداء لفوت شرطهء ويلزم من فوات جواز الأداء 
فوات الأداء شرعاء لا باعتبار عدم الأهلية بل لما ذكرنا ثم إذا فات 
الأداء فات الوجوب لفوات مقصوده. والمقصود من الوجوب إما 
الأداء» وإما القضاء وكل واحد”"' منهما فائت: أما الأداء فلما قلناء 
وأما القضاء فللحرج المرفوع”" في الشرع والحرج مختص بقضاء 
الصلوات لتضاعفها وتكررها فكان فوق الحرج الموجود””“ في حق من 
أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» وقد سقط في حقه أعتبارا للحرج*', 
فاعتباره في حق الحائض والنفساء أولئ. بخلاف الصوم إذ لا حرج في 
قضائه؛ لعدم التكرر''' والتضاعفء فلم يخل الوجوب عن مقصوده 
وهو القضاء فقلنا بوجوب أصل الصوم في حقها'". 


95> 25 همك 3 سكل 


ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة» «سنن النسائي» ١١7/5‏ (771717) 
كتاب الصيام» باب وضع الصيام عن الحائض» «سنن ابن ماجه؛» ١//ا١7‏ (571) 
كتاب الطهارة» باب الحائض لا تقضي الصلاة» «مسند الإمام أحمد؛ 7/ 7". 

)١(‏ (به) ليست في (أ)» (ج). 

(0) (واحد): ليست في (أ)) (ج). 

() في (أ)., (ب): (المدفوع) 

(5) في (ب): (المقصود). 

(5) في (أ): (اعتبار الحرج). 

() في (ج): (التكرار). 

0) راجع هذا التحقيق أكثر وضوحا في «بدائع الصنائع» 289/7 «فتح القدير» /١‏ 50. 


حص كتاب الطهارة 


طروء الحيض أو انقطاعه أثناء الوقت وما يجب به 
قال: (ولم نوجب قضاءها ممكنة في أول الوقت لطروئه 
ونعكس لو بقي منه بعد الأهلية قدر التحريمة ). 
هاتان مسألتان: الأوليل: إذا تمكنت المرأة من أداء الصلاة أول 
الوقت. ومضو من الوقت مقدار ما توقعها فيه» ثم طرأ الحيض لم 
يجب قضاء تلك الصلاة عندنا"'". وقال الشافعي : نحت عليه تضاقه”". 
الثانية: إذا طهرت الحائض وقد بقي من الوقت مقدار التحريمة يجب 
قضاء تلك الصلاة عندنا”". ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان: 
أحدهما : كمذهبناء والآخر: عدم وجوب القضاء”". 
وعدا الفلانديناة خلا آذ وجريت العلا عنده ياول :الوقف 


/ي'ب] وعتدنا بآتعر الوقت27, 


() «الأصل» ,770-574/١‏ «المبسوط» 7/ »١5‏ «مختلف الرواية»؛ ص 2590 ١تحفة‏ 
الفقهاء» ١//ا5‏ 58-7" (فتح القدير) .١67/١‏ 

(؟) «المهذب» ١‏ » «حلية العلماء» ؟/ "٠‏ «المجموع» ع 6» «روضة الطالبين» 
١84-88/١‏ «المنهاج مع مغني المحتاج» /١‏ 7 . 

(5) «الأصل» .1-*٠ /١‏ «المبسوط» ؟1/ »15-١6‏ «تحفة الفقهاء» ,71//١‏ «فتح 
القدير» 2١67/١‏ «حاشية ابن عابدين» ١//ا19.‏ 

(#) «المهذب» ١/”#ه,‏ «المجموع» “/ا5ء «روضة الطالبين» 2١41/١‏ «مختصر 
المزني» (ملحق بالأم) ,»٠١5/8‏ «المنهاج مع مغني المحتاج» 211/١‏ «حلية 
العلماء» 1/7 

(5) قال النووي: تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا بمعنئ أنه لا يأثم بتأخيرها إلى 
آخره. «روضة الطالبين» .١87 /١‏ وراجع : «المهذب» ,01/١‏ «المجموع» *7/ 55. 
«حلية العلماء» 7/ 77» «المنخول» ص١17»‏ «تخريج الفروع على الأصول» ص١4.‏ 

() «مختلف الرواية؛ ص5960.» «رؤوس المسائل») ص78١.‏ 


الملل 


له: أن الوجوب بالخطاب وهو متوجه إلى المكلف من أول الوقت» 
ولهاذا يقع أداءً إذا صلئ ولو كان الوجوب بآخر الوقت في أوله نفلا. وإذا 
ثبت الوجوب لم يبطل باعتراض الحيض كما لو أعترض بعد الوقت» ولا بد 
من تصور الإمكان؛ إذ الخطاب بالأداء -مع أنه غير متصور- محال. 


ونحن نقول: إن نفس الوجوب مضاف إلى السبب وهو الوقت 
والخطاب سبب الأداء» وكل الوقت لا يمكن جعله سببا؛ لما يلزمه7) 
من تأخير الأذاء عمف أو تقديمه على الشين" فكان جروامنه سينا 
0 المتصل بالأداء أولئ» فإن أتصل بالجزء الأول تقيدت”" السببية 

تكولا أنتقلت هكذا حتوا يتضيق الوقت فيتوجه الخطاب بالأداء. فإذا 
أعترض الحيض في وقت الوجوب لم يجب كما لو”” أستوعب الوقت 
اب/8] وإنما لم يقع نفلا في أوله لانعقاد السبب للأداء''2 والمسألة 
ا 


وراجع : «شرح الكوكب المنير» 737١/١‏ «فواتح الرحموت» (بحاشية المستصفي) 
5/١‏ «القواعد والفوائد الأصولية» ص الاء «تخريج الفروع على الأصول» 
ص57. 

)١(‏ في (أ), (ج): يلزم. 

(١؟)‏ في (ب): (وتقديمه عن السبب). 

) في: تقررت 

(5) (به) ليست في (أ), (ج). 

() (لو) ليست في (ج). 

(5) في (ب).» (ج): (سبب الأداء). 

0) إذا الخلاف في هذه المسألة فرع عن أختلافهم في مسألة الواجب الموسع: هل 
الوجوب فيه يتعلق بآخر الوقت. ويكون أداؤه في أول الوقت من باب التعجيل 
جاريا مجرى تعجيل الزكاة قبل وقتها. 


ححع كتاب الطهارة ل ل ل احااب0 2 


انقطاع الحيض ف وقت العصر أو العشاء 
هل يلزمها بالظهر والمغرب؟ 
قال: ( ولو طهرت وقد بقي من وقت العصر أو العشاء قدر 
صلاة وركعة نلزمها بهماء لا بالظهر والمغرب معهما ). 
هاتان مسألتان: 


أولاهما: امرأة طهرت في آخر وقت العه وقيقي أن ييز زر 


7) صلاة وركعة من أخرئ» يلزمها قضاء صلاة”” العصر لا غير”” »؛ وعند 
وك 7 : زدق 
الشافعي: يلزمها الظهر مع العصر”". 


دلق 
قرف 


2 


أو الوجوب متعلق بجميع الوقت موسعا أداء فيستقر الوجوب بأول الوقت المقدر 
فإن أخره وجب عليه العزم عليل فعله آخر الوقت ويتعين الفعل في آخره؟ الأول 
هو مذهب أكثر العراقيين من الحنفية 

والثاني هو مذهب الشافعية. 

يحتج الحنفية بأنه لو وجب أول الوقت لم يجز تركه فيه إلئ آخره وجواز تركه أول 
الوقت ثابت. فتعين أن يكون وقته آخر الوقت. 

ويحتج الشافعية بأدلة منها فعل جبريل حيث أم النبي كَل أول الوقت وآخره في 
حديث مواقيت الصلوات وقال: ١‏ الوقت ما بينهما ». وهناك أقوال أخرئ في المسألة 
وهي مبينة بالتفصيل في كتب أصول الفقه. 

راجع : «المنخول» للغزالي ص١5١»‏ «المنهاج للبيضاوي وشرحه للأصفهاني» 
.48-/0١‏ (لشرح الكوكب المئير» ."54/١‏ وما بعدهاء «القواعد والفوائد 
الأصولية» ص٠١/-الاء‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص١2445-4‏ 
«المستصفي» 0-ه٠لاء‏ «فواتح الرحموت» /١‏ "الاء وما بعدها. 

فى (أ): (بقى قدر). (9) (صلاة) ليست فى (ج). 

«المسوط 610/9 #تختلف الرواية صن 43587 فرؤوس: المسائل» :ص14 
«الأوسط» ؟9/ 756. 

«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 2٠١5/8‏ «المهذب» /١‏ 54-61» «حلية العلماء» 


كهشمم - 


والثانية: إذا طهرت في آخر وقت العشاء وقد بقى منه”"2 قدر صلاة 
وزكعة يلرمها العفاء لا غير" وعبده © يلزمهنا المغوت: والعكناء© 
والضمير في : (بهما) راجع إلى العصر والعشاء لا غير””'» ويؤيده عود 
الضمير في: (معهما) أيضا؛ فإنه راجع إلئ ما يرجع إليه الضمير الأول. 

وإنما زاد في المسألة هذا القيد أعني قدر صلاة وركعة تحصيلا لمذهب 
اير كأه؛ فإن له في هذه المسألة أقوالا ذكرها صاحب «الوجيز» 
فالعذر إذا زال في آخر الوقت العصر وقد بقي منه قدر التحريمة. 
يلزمها العصر في أحد الوجهين كمذهبناء ولا يلزمها في وجه آخرء كما 
أقمنا فيه الخلاف في المسألة السابقة» ولو بقي قدر ركعة لزمها العصرء 
وهل يلزمها الظهر بما لزم به العصر؟. 

قولان: أحدهما: يلزم» والآخر: لا يلزمها إِلّا أن يبقئ من الوقت قدر 
أربع ركعات مع هذه الركعة ليتصور إيقاع الظهر ولزوم العصر”"". فتعينت 
هذه الصورة لأنه لا خلاف عنده فيبها! ' وفيما دون ذلك خلاف. وينبني 


موالشكية «المنهاج مع مغني المحتاج» .177/١‏ «المجموع» ”257/7 «روضة 
الطالبين» /١‏ /ا8. 

)١(‏ (منه) ليست فى (أ)» (ب). 

(0) «المبسوط)ء «مختلف الرواية»» «رؤوس المسائل»» «الأوسط» الصفحات السابقة. 

(9) «مختصر المزني»» «المهذزب», «حلية العلماء»). «المنهاج», «المجموع». «روضة 
الطالبين» الصفحات السايقة. 

(5) (لا غير) ليست في (أ). (ج). 

(0) فى (أ): (والعذر). 

زق4 «الوجيز مع شرحه فتح العزيز» "/ ”لا -5لا. وراجع: «المهذب» ,04-07/١‏ 
«المجموع» ”/ ”3١‏ 00 «روضة الطالبين» 0 «حلية العلماء» 9/7آ!-:7. 

0) في (أ): (فيهما). 


ع كتاب الطهارة 


الخلاف في هذه المسألة عل أن وقتي الظهر والعصر وقت واحد عنده وقد 
أمر المكلف بالتفريق بينهما في الأداء. وكذا الكلام في وقت"'' المغرب 
والعشاءء ألا ترئ كيف قدمت العصر إلى الظهر”'' بعرفة» وتقديم الأداء 
على الوقت لا يجوز. 

وكذا جاز تأخير المغرب إلا وقت العشاء بمزدلفة» وتأخير صلاة 
عمدا إل وقت صلاة أخرئ لا يجوز فلولا أن وقتهما”" واحد لما 
شرع”*؟. فانقطاع الدم في آخر وقت العصر وقد بقي قدر أداء صلاة 
وركعة بمنزلة أنقطاعه في آخر الوقت من الفجر””» فيلزمها قضاء 
ما هو فرض هذا الوقت وهو الظهر والعصر كما لزمها""' قضاء 
اخ ا ار ا مر 0 
الأخرئ قال الله تعاليل : 8 إِنَّ ألصَّلرهَ كَانتْ عَلَ الْمُؤْمِيت كتنبا مَوْهُونَا 0#" 
أي: فرضا مؤقتا”". وقد ثبتت السنة المشهورة أوائل الأوقات وأواخرها. 
ومقتضيل ذلك أن تكون المكتوبات بأوقاتها خمسا (ج/58] لا ثلاثا فيختص 


)١‏ في (أ): (وقتي). 

() في (ب): (قدمت الظهر إلى العصر). 

9 في (أ)., (ب): (وقتيهما). 

(:) في (ب): (وإلا لما شرع). 

(5) في (أ): (في آخر وقت الفجر). 

(5) فى (أ): (لزمهما). 

0 سورة النساء .1١5‏ 

0) هذا الور و بن أسلم ومجاهد وجمع من التابعين. وفسر 
بعض الصحابة الآية بأن معني «موقوتا»: أي مفروضا. 
«تفسير البغوي» 7/١787-78ء‏ «تفسير ابن كثير»؛ »06٠/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي 0/ 5/ا. 


٠-4 


كل وقت بحكمه”"". وأما تقديم العصر بعرفة فإنه عرف" بالنص علئ 
خلاف القياس؛ تيسيرا لإقامة نسك الوقوفء. أو تحصيلا لكمال الصلاة 
بأدائها جماعة» وكذا تأخير المغرب لتمكين الحاج من إقامة نسك 
الإفاضة”" في وقته. وبهذا لا يثغبت أن وقتيهما واحدا”*“. وعلئ هذا 
الخلاف إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي”. 
طروء الحيض في آخر الوقت قدر ما يسع إيقاع الصلاة 
قال: (أو حاضت وقد بقي أقل من قدر أداء الوقتية نفينا 
الوجوب ). 

إذا حاضت المرأة وقد بقي من الوقت شيء قليل''' لم يجب قضاء تلك 

الصلاة عليها". 


)١(‏ في (ج): (وقت الصلاة بحكمه). 

)0( في (ب)» (ج): (عرض). 

() في (ج): (الإقامة). 

(4) راجع مبنى الخللاف ومناقشته في : «المبسوط» 2.١6١-١597/١‏ «مختلف الرواية» 
ص 2545-7597 «المجموع» #/ 257-71 «فتح العزيز شرح الوجيز» / #الا-14. 

(5) أو أفاق المجنون. «المبسوط» »١16١/١‏ «رؤوس المسائل» ص٠١ ».١5‏ «المهذب» 
0/١‏ «المجموع» 9/ » «روضة الطالبين» ١/ل/ا8١.‏ 

() (قليل) ليست في (ب)» (ج). 

60 سواء كان الوقت الباقي حينما حاضت يسع أداء تلك الصلاة أم لاء وكذلك الوقت 
الماضى حتىل ولو كانت قد أفتتحت صلاة الفرض فأدركها الحيض قبل تمامها. 
«الأصل» "٠ "79/١‏ «المبسوط» 214/5 و«تحفة الفقهاء» /١‏ 2-859 
«بدائع الصنائع» /١‏ 240 «منظومة النسفي» باب قول زفر لوحة رقم ١9أء‏ «فتح 
القدير» .١167/١‏ 


صح كتاب الطهارة ب الل 


وقال زفر: إن كان الباقي من الوقت قدر ما يسع فيه أداء تلك الصلاة 
لم تدك كضافهاء وان كان أقل ونه قضاوة””. 

وهلذا بناء علئ أن السببية في الوقت”" تنتقل عندنا من جزء إلئ جزء 
حتئ يتضيق”" الوقت» وعنده تنتقل وتستقر على الجزء الذي يمكن معه 
إيقاع الصلاة إلئ آخر الوقت أداءء فكما” يعتبر عندنا حال المكلف 
عند آخر الوقت يعتبر عنده حاله عند ذلك الجزء؛ لأنه موضع توجه 
الخطاب بالأداء؛ فإذا وجد ذلك الجزء وهي”' طاهرة وجبت الصلاة 
في ذمتهاء وبعد الوجوب لا تسقط باعتراض الحيض»ء وإذا وجد ذلك 
الجزء وهي حائض لم تجب الصلاة فلم يجب قضاؤها؛ لأنها لم 
تخاطب. وعندنا الأعتبار بالجزء الآخر فإن وجد فيه الطهر وجب 
القضاء”©» وإن وجد فيه الحيض لم يجب شيء. وتقرير”'' الخلاف من 
الطرفين مستوفئ في الأصول'*. 


5+ 5-53 همك 5253 همك 


)١(‏ «مختلف الرواية» ص078» «المبسوط»» و(تحفة الفقهاء». «منظومة النسفي»». «فتح 
القدير») الصفحات السابقة. 

(؟) في (أ): (الوقتية). 

(0) في (ج): (يتصف). 

(5) في (ب)ء (ج): (وكما). 

(5) (وهي) ليست في (ج). 

(5) قوله: (فإن وجد الطهر وجب القضاء) ساقط من (ج). 

0) فى (ج): (أو تقدير). 

)00 0-5 مبنى الخلاف موضحا بالتفصيل في: «مختلف الرواية؛ ص7526ه2570-5 
«بدائع الصنائع» 45-0. «فتح القدير؛ .١1607/١‏ 


مه ل 


ما يحرم بالحيض 
قال: ( ومنعوها التلاوة ). 


قال :امسانا + لأ يجو للحاتقى: أن ثقرا تقتقاامن الفران”؟؟ واجازه 


مالك29) باعتبار أنها معذورة؛ لاحتياجها إلئ قراءته وعدم قدرتها على 
رفع الحيضء» بخلاف الجنابة لاقتدارها علئ إزالتها بالغسل أو أستباحة 
الصلاة بالتيمم. 


(000 


زفق 


فرق 


ولنا: قوله َه : « لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن 0(" ولأنه 


«الكتاب» 257/١‏ «تحفة الفقهاء» 25٠١ /١‏ «مختلف الرواية» ص5”١٠.»‏ «بداية 
المبتدي مع الهداية» "١ /١‏ «الكنز مع البحر الرائق» .١199/١‏ 

هذه إحدى الروايتين عنه. والأخرئ منعها من قراءة القرآن. «التفريع» 25١5/١‏ 
«المقدمات الممهدات» .١75/١‏ «بداية المجتهد») ١/لاى,‏ «مختصر خليل مع 
جواهر الإكليل» ,””/١‏ «الشرح الصغير مع بلغة السالك» »48١/١‏ «القوانين 
الفقهية» ص ."١‏ 

«سئن الترمذي» )171١( 108/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض 
أنهما لا يقرآن القرآن » «سئن ابن ماجه» /١‏ 1940 (2040) كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في قراءة القرآن عل غير طهارة» «سئن الدارقطنى» ١١7/١‏ كتاب الطهارة» باب 
الى للجنب والحائض عن قراءة القرآن » ولتق القزروا» للبيهقي١/‏ 2709 كتاب 
الحيضء. باب الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن. 

والحديث من رواية إسماعيل بن عياش» عن موس بن عقبة» عن ابن عمر. قال 
الترمذي :4١117/١‏ سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: إسماعيل بن 
عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم 
فيما ينفرد به» وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 504/١‏ عن هذا الحديث: ضعيف من جميع طرقه. 
وكذا ضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 7٠١5/١‏ ونقل عن الإمام أحمد قوله: هذا 
باطل أنكره على إسماعيل بن عياش. 


سح كتاب الطهارة 00 كتكت“+#كتكككك00 كك 


لا ضرورة بالحائض إلى القراءة لأنه لا صلاة عليهاء والقراءة لا تجب 
خارج الصلاة فلم يتحقق العذر. 

قال: ( وقربان ما تحت الإزار حرام» وخص شعار الدم ). 

قال أبو حنيفة وُه -وهو رواية عن أبي يوسف كن [1/؟1ب] يجتنب من 
اللكالف ما نمث ارا 

وقال محمد 15: يجتنب شعار الدم وله :فا مزع انك “لان 
التجريع بنص الكتاب لاستعمال الأذئ”” وأنه مخصوص بشعار الدم”*. 
ولأبي حنيفة طلله : ما روي عن أم سلمة أنها كانت مع رسول الله َكل 
فحاضت فقال ته : «اتزري وعودي إلى مضجعك '*؟. ولأن الوطء 


)١(‏ «الاختيار» /١‏ 5”» «تبيين الحقائق» /١‏ لاه افتتح القدير» »١517//١‏ «البحر الرائق» 
١2701؛»©‏ المجمع الأنهر» /١‏ 607. 

(؟) المصادر السابقة. 

() في قوله تعاليا : «« وَبسعنَكَ عَن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى فَأعََرلُوأ سآ في الْمَحِيِضٌ ولا تَفَربوهُنَ 
ع ير # الآية. البقرة: 5171. 

(5) يعني الجماع. وهلذا اللفظ مأخوذ من أثر أخرجه الدارمي 709/١‏ في كتاب 
الطهارة» باب مباشرة الحائض». عن عائشة وَقنا أنها قالت لإنسان: أجتنب 
شعار الدم. 

(5) لفظه: عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم المؤمنين أم سلمة ينا قالت: حضت وأنا 
مع النبي يك في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال 
ك رسول الله ككلهِ: «أنفست»؟ قلت: نعم» فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. 
«صحيح البخاري» 577/١‏ (177) كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في 
ثيابهاء «سئن النسائى» 0١‏ «778) كتاب الطهارة» باب مضاجعة الحائض» 
المسند الإمام أحمده 918/5 «السنن الكبرئ» للبيهقي ١١/١‏ كتاب الطهارة» 
باب مابشرة الحائض فيما فوق الإزار. أما اللفظ الذي ذكره المصنف, فهو أقرب إلئ 
حديث عائشة وهنا أنها كانت مضطجعة مع رسول الله يَِةِ في ثوب واحد وأنها قد 


ا ب يوب 


حرام والاستمتاع بما يدانيه مي 1 للوقوع فيه» وما كان سببا للوقوع في 
الحرام يحرم أحتياطا”". 


قال: ( وأجزناه للانقطاع علئ عشرة بدون با وعلى 
الأقل به أو بمضي وقت صلاة. لا بالغسل مطلقا ). 


إذا أنقطع دم الحائض علئ رأس العشرة جاز لزوجها وطؤها قبل 
الغسل» وإن كان الدم سائلا بعد العشرة فإنه يكون أستحاضة ويحكم 
بانقطاع دم الحيض أيضاء وإذا أنقطع بما دون العشرة جاز وطؤها إذا 
مضيا عليها وقت صلاة أو أغتسلت©). 


[ج/8"ب] سواء أنقطع علل ل الحيض أو أقله أو ما بين ذلك. 


وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله يَكلةِ: « ما لك لعلك نفست»؟ يعني : الحيضة 
فقالت: نعم» قال: « شدي على نفسك إزارك ثم عودي إل مضجعك » وهو في: 
«موطأ الإمام مالك» كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من أمرأته وهي حائض 
0 » «مسند الإمام أحمد) 5/ 250 6 «السنن الكبرئ» للدارقطني .81١/١‏ 

)00( في (أ): (سببه). 

(؟) «الاختيار» ."5/١‏ 

(©) في (ج): (على العشرة بدون الغسل). 

(5) «المبسوط) .1١5/75‏ «مختلف الرواية» ص047. «رءوس المسائل» ص78١.‏ 
«الهداية» /١‏ 7-731 «النقاية عل فتح باب العناية» .777-171/١‏ 

(5) «المبسوط ومختلف الرواية»» الصفحات السابقة» «العناية شرح الهداية» /١‏ 157. 

(5) «الأم» ١/الاء‏ «الإصطلام» .15١/١‏ «المجموع» 2744-1748 «معرفة السنن 
والآثار» .١78/97‏ 

0) «المدونة» /١‏ لاه «التفريع» «بذاية المجتهد» /١‏ لالاء «مختصر خليل مع 
جواهر الإكليل» ."١/١‏ 


كتاب الطهارة 


لهما: قوله تعالئ: « عي يَطهُْنَ 274 و(حتئ) غاية فيتوقف حكم 
التحريم الثابت بالنهي على غاية الأغسال0©. 

ولنا: أن مقتضى القراءة بالتشديد ما ذكره زفرء ومقتضى القراءة 
بالتخفيف حل الوطء بمجرد الأنقطاعء فالتوفيق بين القراءتين بما 
عن 3 الحيض عشرة أيام» فبالانقطاع على العشرة يعلم 
الطهر قطعاء فلو توقف حل الوطء على الأغتسال لكانت حائضا حكما 
مع عدم زيادة الحيض”' عليهاء وأنه محالء وأما إذا أنقطع لأقل 
فالغسل يجعلها طاهرة حقيقة وحكماء وكذا إذا مضئ ب صلاة فإن 
الصلاة تصير دينا في ذمتهاء وذلك من أحكام الطاهرات”') 


000 3 53 
7 


)١(‏ تمامها: « وَيسْكَنوِئك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هْوَ أذ ف كَامتروا التتاءق اتيم ولا رومن ع هرد 
مذ لون تادر وه مر مذ نمه يب َلتَّبينَ ويب لطهت » [البقرة: 777]. 

زفق هذا علئ قراءة التشديد في ينه 4 أما علئ قراءة التخفيف فيها فوجه أستدلالهم 
أن الله سبحانه شرط لإباحة الوطء شرطين: أنقطاع الدم. بقوله: # 1 
والاغتسال. بقوله: « فَإِدًا تَطهَرنَ # قال ابن عباس: يعني إذا أغتسلن» فلا يباح 
الوطء إل بهماء وهو مطلق لم تحدد فيه عشرة أيام ولا غيرها. «الاصطلام) 
1/١‏ ؟ككثف «المجموع» 9/5 * "”تفسير البغري» 2509/١‏ «المغني» لابن 
قدامة .8750-84194/١‏ وقراءة التشديد المذكورة -أي تشديد الطاء والهاء في 
يطهرن- هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أب بكر والمفضل عنه. 
وقراءة التخفيف -أي تخفيف الطاء والهاء بتسكين الأولئ وضمٌ الثانية- هي قراءة 
نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه. «تفسير البغوي» 
0١‏ » «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 288/7 «تحبير التيسير؛ ص17. 

(0) في (أ). (ب): (فالتوفيق بما قلنا بين القراءتين). 

دع في (ج): (أن). 

(0) في (ج): (زيادة الحكم الحيض). 

(3) راجع: «المبسوط» 15/7ء «الهداية» ."5-11/١‏ 


5 ب 


أقل الحيض وأكثره 
قال: (وحدوا أقله ولا نعين يوما وليلة . فنحده بيومين وأكثر 
الثالث. وتمامها بلياليهاء ونقدر الأكثر بعشرة 
لا بخمسة عشر)0"©. 
قال مالك: لا حد لأقل الحيض في العبادات» وروك ابن وهب أن 
أقله في العدة والاستبراء ثلاثة أيام بلياليها”"» وروئ عبد الملك بن 
الماجشون”" -وهو مذهبه- أن أقله في العدة والاستبراء خمسة أيام 
بلياليها©). 


(1) في (أ): (لا خمسة عشرة). 

(0) في (أ)» (ج): (ولياليها). 

(9) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» ومعنى الماجشون 
بالفارسية المورد» سمي جده بذلك لحمرة في وجههء تفقه بأبيه ومالك وابن أبي 
حازم وابن دينار وغيرهم. وكان فصيحًا إذا ذاكره الشافعي لم يعرف الناس كثيرا 
مما يقولان لأن كلا منهما قد تأدب في البادية. تفقه به خلق كثير منهم ابن حبيب 
وسحنون وابن المعدل وغيرهم» ودارت عليه في أيامه الفتوئ إل أن مات وأثنول 
عليه ابن حبيب وسحنون كثيراء قال سحنون: لقد هممت أن أرحل إليه في المدينة 
وأعرض عليه هذه الكتب فما أجاز منها أجزت وما رد رددت. كان ضرير البصر 
وقيل: كف بصره في آخر عمره فقطء توفي سنة 7١1ه‏ وله بضع وستون سنة. 
«الديباج المذهب» ؟5/7» «ترتيب المدارك» 75٠9 /١‏ «شجرة النور الزكية» 2057/١‏ 
«العبر» .”51"/١‏ 

(5) «المدونة» 2.06/١‏ «التفريع» ,5١5--0١‏ «(المقدمات الممهدات» 2١58/١‏ 
«الاستذكار» 7/ /08-01. والمعروف من مذهب المالكية هو التفريق فى مدة الحجيض 
بين باب العبادة وباب العدة والاستبراء؛ لأن انسرد سن العادة معرقة برف الزيحية 
وهي أحتياط للنسب وإباحة للوطء في الفرج» فهي آكد من العبادة» لذا شددوا فيها. 
راجع : «تنوير المقالة»؛ .5١9/١‏ 


حص كتاب الطهارة شت 0 61ت “3 


وجه المذكور فى المتن: أن الكتاب مطلق عن التقييد بالزمان 
وهو قوله: « يوأ اله فى المصيين بج 007 والتقييد ينافي الإطلاق. 


وقال الشافعي”"': أقل الحيض”" يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر 
يوما”*“ لأن الحيض حدثء وكان ينبغي أن لا يقدر أدناه بشيء كسائر 
الأنحداف وكاقل"الكفاسء إلا أنه لما اححمل أن يكوة خارجا من 
الرحم» واحتمل أن يكون من عرق شرطنا أستيعاب ساعات””*' يوم وليلة 
حكما؛ ليترجح جانب الخروج من الرحم؛ إذ الظاهر أن الخارج من 
العرق لا يستمر هذه المدة بخلاف النفاس لأنه يخرج عقيب الولادة 


500 5 3 . قف 
فالظاهر خروجه من المحل الذي خرج منه الولد"'. 


.777 البقرة‎ )١( 

,”8/١ «المهذب»‎ ,.٠١4/١ «مختصر المزني» (ملحق بالأم)‎ .480/١ «الأم»‎ )١( 
«المجموع» ؟/ 5300-7015. «المنهاج مع مغني‎ .١75/١ «روضة الطالبين»‎ 
.٠ 1/١ المحتاج»‎ 

9) (الحيض) ليست في (ج). 

(5) (يوما) ليست في (ب). 

(5) (ساعات) ليست في (ب). 

(3) هكذا أستدل المؤلف للشافعي وهو في «المبسوط» ١51/7‏ ولم أعثر على هذه 
الطريقة في الاستدلال فيما لدي من كتب المذهب. والشافعي إنما استدل في 
تحديد أقل مدة الحيض وأكثرها 000 من الوقائع وأخبار النساء في زمنه. 
قال في «الأم» :47/١‏ قد رأيت أمرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما 
ولا تزيد عليه» ال الا ا وعن نساء 
أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوماء وعن أمرأة أو أكثر لم تزل تحيض ثلاث 
عشرة. راجع الشافعي كن في أقل الحيض وأكثره إلى الوجود ثم نقل كلام الشافعي 
السابق. 
وانظر: «المجموع» ؟/١75.‏ 


6 د 


وأما أكثره فلقوله 826: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي )"© 


فالنصف أربعة عشر يوما وليلة ونصف يوم وليلة فكملناه بيوم تحرزا عن 
الكسر الذي يحرج أكثر اب/54] الناس”"؟ من*؟ ضبطه"'؟ وقال 


(000 


زفق 
فرق 
للق 
)0( 


يحتج الفقهاء بهذا الحديث وليس له أصل قال ابن الديبع في «تمييز الطيب من 


الخبيث» ص١‏ برقم 557: لا أصل له بهذا اللفظ. وقال النووي في «المجموع» 
1 وأما حديث: ١تمكث‏ شطر دهرها» فحديث باطل لا يعرف. وقال 
الشيرازي في «المهذب» :74/١‏ لم أجده بهذا اللفظ إِلَّا في كتب الفقه. 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» ص :١75١‏ هذا لفظ لا أعرفه. 

وقال البيهقي : هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء 
من كتب الحديث ولم أجد له إسنادا. ونحوه قال المنذري. وللمزيد راجع: 
«التلخيص الحبير» 2167/١‏ «تنقيح التحقيق» .5١15 /١‏ أما الثابت بقريب من هذا 
المعنل فهو ما أخرجه البخاري 500/١‏ (04) في كتاب الحيض -باب ترك 
الحائض الصوم عن أبي سعيد الخدري َب : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
قال: ١‏ ألبس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلول» قال: « فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلئ: قال: « فذلك من 
نقصان دينها ». وأخرجه الإمام مسلم ؟/ 50 (794) في كتاب الإيمان» باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات عن ابن عمر ذَبْه بلفظه : « وتمكث الليالي ما تصلي 
وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين » 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» 7/ “ا/ا-4/"# عن أبي هريرة حَيه بلفظ : « تمحث 
إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينكن » وني كل 
هذه الروايات لا يصح الحديث دليلا في هذه المسألة كما أرادوه» والله أعلم. 
(يوما) ليست في (ب). 

في (ج): (أكثر النفاس). 

في (أ): (عن). 

راجع ما ذكرته آنفا عن أستدلال الشافعي. 


كتاب الطهارة 


أبو يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل فأقمنا 
أكثر الثالث ا 
وقال أبو حنيفة ومحمد: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها"'". 
وأكثره بإجماع بين أصحابنا دَق عشرة أيام”" لما روئ أبو أمامة”*) 
الباهلي ويه عن النبي 8ه أنه قال: «أقل مدة الحيض ثلاثة أيام”"', 
زف4 
وأكثره عشرة أيام ) وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وعثمان بن أبي العاص ”© الثقفي وأنس بن مالك : وأنه 


)١(‏ «المبسوط» .١517//”‏ «مختلف الرواية؛» ص08؟7» «تحفة الفقهاء» »5١ /١‏ «الهداية» 
فنثارة 

(؟) المصادر السابقة 

() «الأصل» ."”8/١‏ «المبسوط» .١58/7‏ «مختلف الرواية» ص٠258‏ «تحفة 
الفقهاء» 5١/١‏ «الهداية» ."٠/١‏ 

(5) في (ب): (أمامة). 

(0) في (أ). (ب): (ثلاثة أيام ولياليها). 

(5) «سئن الدارقطنى» 7١8/١‏ كتاب الحيض عن عبد الملك» عن العلاء بن كثير»ء عن 
مكحول» عن أي أمامة الباهلى + :وف آخره زياقة مطولة: قال الدارقطني : عبد الملك 
والعلاء ضعيفان» ومكحول لا يثبت سماعه يعني من أب أمامة. 
وقال ابن الجوزي في «التحقيق» ص1775: قال أحمد بن حنبل : العلاء بن كثير 
ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأيات: وانظر «نصب الراية» 193/١‏ 
ورواه الدارقطني أيضا عن واثلة بن الأسقع باللفظ الذي ذكره المصنف وفيه ابن 
منهال وهو مجهول» ومحمد بن أحمد بن أنس وهو ضعيف. «سنن الدارقطني» 
0 ؛ «راجع العلل المتناهية» لابن الجوزي ١ .880-185 /١‏ 

0 في (أ): (ابن أبي عياض)» وهو خطأ. وهو عثمان بن أبي العاص الثقفي الصحابي. 
قدم في وفد ثقيف على النبي يَكةّ» وكان أصغرهم سنا فأسلموا وأمّره النبي يَكِلهِ عليهم 
لما رأئ من عقله وحرصه على الخير والدين» ثم أقره أبو بكر ثم عمر على إمرة 


لعن نان" : 

وما أستدل به”"' لمالك مجمل لحقه البيان» والشر ليس المراد به حقيقة 
نصف العمر قطعاء فإنه إذا أضيف زمان الصغر. ومدة الحمل وزمان 
اليأس””"» وانضاف الطهر إلى الحيض”*؟' يفضل عن النصف قطعاء فإذا 
خرج النصف عن الإرادة حمل علل مطلق عمرها القريب من النصف». 
والثلاث عدد خاصء واليومان وأكثر الثالث لا تكون ثلاثا فلا يكون 
هو الأقل. 

والمراد بالليالي ليالي”' تقع في بعض هذه الأيام» ولا يريد ثلاثة 
أيام متقدرة به كتقدير الأيام وعلئ هذا (ج/54] قال أبو حنيفة ذه : إذا 
رأت في أول اليوم غدوة دماء ثم أنقطع , ثم رأته في اليوم الثاني ساعة 
ثم في الثالث ساعة» ثم أنقطع بالعشي منه''' فهو 1/1] حيض كله. 
ذكره في «الينابيع)”". 


الطائف» ثم ولاه عمر على عمان والبحرين» ثم قلمه علئ جيش فافتتح بلادا ثم 
سكن البصرة وأعقب بهاء وخطب في ثقيف بعد وفاة النبي كَكِ فأمسكهم عن الردة. 
توفى سنة ١0ه.‏ وكان من العباد. ومجانبا للفتن. حدث عنه سعيد بن المسيب 
وجماعة من التابعين. «(سير أعلام النبلاء» 7/ 5/ا”. «طبقات ابن سعد) 20:8/06 
«تهذيب التهذيب» »١178/17‏ «الإصابة» 7/ 459» «مشاهير علماء الأمصار» ص78. 

.5١9/١ «البناية شرح الهداية»)‎ ١5/١ «فتح القدير»‎ .1١417//7 «المبسوط»‎ )١( 

0) (به) ليست في (ج). (9) في (أ): (الإياس). 

(5:) في (أ)» (ب)» (ج): (وأنصاف الطهر إلئ أنصاف الحيض) فلم أجد له معنىّ 
مقبولا. فلعله وهم من النساخ. فأثبت ما رأيته مناسبا. 

(5) «ليالي) ليست في (ج). 

(5) (منه) ليست في (ب)» وفي (ج): (ثم أنقطع بالعشرة): 

(0) وراجع: «البناية شرح الهداية» /١‏ 516. 


صح كتاب الطهارة 


حكم الدم إذا تجاوز العادة 

قال: (فإن"'' جاوز ردت إلئل عادتهاء وإن أبتدأت مستحاضة 
قدر بالعشرة» ونترك الإلحاق بالأهل”' أو التقدير بالأقل 
أو الوسط)2". 


إذا أستمر الدم على الحائض حتول تجاوز العشرة ردت إلئ عادتها 
وما زاد عليها جعل أستحاضة» وإن زاد علئ عادتها ولم يتجاوز العشرة 
فالكل حيض”2). وإنما ترد إلى العادة لقوله :2 للمستحاضة: دعي 


الصلاة أيام أقرائكك ثم أغتسلي وصلي )””. 


)١‏ في (): (وإن). ) في (أ): (بالأصل). 

(9) المستحاضة نوعان» صاحبة عادة: وهي التي لها عادة معروفة في الحيض لكن زاد 
الدم علئ عادتها. ومبتدأة: وهي التي أستحيضت مع بلوغها في أول حيضة تحيضها 
فزادت علئ أكثر مدة الحيض. 
ويبين المصنف في هذه المسألة حكم كل منهما. فبدأ بصاحبه العادة ثم بالمبتدأة. 

(5) «الكتاب» .»55-56/١‏ «المبسوط» ”7/7 .١5‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 255-51 المجمع 
الأنهر؛ 05/١‏ «الاختيار» ١//ا".‏ 

() لفظه: ١‏ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ونتوضأ لكل صلاة وتصوم 
وتصلي ». 
«سئن أبي داود» 7١8/١‏ (1919) كتاب الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إل 
طهرء «سنن الترمذي» )١177( 947 /١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة 
تتوضأ لكل صلاة» «سئن ابن ماجه» 7١5 /١‏ (5780) كتاب الطهارة» باب ما جاء فى 
المستحاضة التى قد عدت. ١‏ 
قال الترمذي 1/١‏ هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبى اليقظان» وسألت 
محمدا -يعني : البخاري- عن هذا الحديث فقلت : هلاق بن انه طن أيه ف سل 
جد عدي ما أسمه؟ فلم يعرف محمد أسمه. وذكرت لمحمد قول يحيئ بن معين : إن 
أسمه (دينار) فلم يعبأ به. 


وإنما رددناها إذا تجاوز العشرة لأنا تيقّنًا أن الزائد دم أستخاضة» 
وأما إذا لم يبلغ العشرة فهو دم في أيام الحيض» وأيامه تزيد وتنقص 
فلم يتحقق أن الزائد أستحاضة. 

وإن كانت المرأة أستحاضت مع بلوغها فعشرة من كل شهر حيضها""" 
والباقي أستحاضة”". 

وللشافعي كلل أقوال”" : 

أحدها: الأقل وهو يوم وليلة وطهرها خمسة عشر يوما وما بين ذلك 
أستحاضة لأن الأقل هو المتيقن. 

والثاني : الأعتبار بالوسطء وهو سبعة أيام؛ لأنه هو الغالب في 


عاداتهه7). وهو من الزوائد. 


)١(‏ في (ج): (لحيضها). 

(؟) «الكتاب» .»5"5/١‏ «المبسوط» 5/7١ء‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 55-57. «الاختيار» 
01١‏ «امجمع الأنهر» .05/١‏ 

() هذا ليس علئ إطلاقه. بل مذهب الشافعي في المبتدأة التي زاد الدم معها على أكثر 
مدة الحيض هو التفصيل بين المميزة وغير المميزة» فأما إن كانت المبتدأة غير مميزة 
-بأن كان دمها مشتبها لا تستطيع أن تميز بعضه من بعض- ففيها الأقوال المذكورة. 
وأما إن كانت المبتدأة مميزة -بأن ترى الدم عل نوعين أو أنواع أحدها أقوئ من 
حيث اللون والرائحة والثخانة- فإنها ترد إلى التمييز فتكون حائضا في أيام القوي. 
مستحاضة في أيام الضعيف» بشرط أن لا ينقص القوي عن أقل مدة الحيض وهو يوم 
وليلة» ولا تزيد عل أكثرها وهو خمسة عشر يوما عندهم. 
«الأم» ١/لاء‏ «المهذب» .50-4/١‏ «المجموع» ؟/ ١لا8-8لالا‏ «روضة 
الطالبين» .١57"-١5٠ /١‏ (حلية العلماء» .1585-5460-15845/١‏ 
وانظر المسألة في «المغني» 297/١‏ 508» «الأوسط») ؟/ ,771-17*٠‏ «اختلاف 
العلماء» 222 «الإفصاح» .91//١‏ 


(4) في (ج): (علئ عاداتهن)» وفي (أ): (في عادتهن). 


صصح كتاب الطهارة 


2ه 


والثالث: الأعتبار ده د عفني 0 

ولنا: أن الأبتداء وقع حيضا بالاتفاق» والدم في العشرة الأولئ دم في 
أيام يصلح أن يكون حيضاء فكانت حيضا؛ لأنا تيقنا الدخول فيه 
فلا نخرجها عنه بالشكء فإذا”*' تجاوزت العشرة تيقنا بخروجها عنه 
فكانت طاهرة حكما”*. والحكم بأن السبعة غالب ممنوعء والاعتبار 
بالعشيرة بعيد''2 لاختلاف الطبائع والقوى. 


تمق تحوهمق وتدعهمق 
أكث؛ر النفاس 
قال: ( ونقدر أكثر النفاس -الدم المتعقب للولادة- بأربعين 
لا بستين. وتركوا آستعلامه من النساء. ولا حد لأقله ). 
أقل النفاس لا حد له لأن فائدة التحديد لاستعلام أن الدم الخارج ليس 
دم عرق » وهذا معلوم في النفاس لأنه متعقب للولادة» فالظاهر خروجه من 
الموضع الذي خرج منه الولد”". 


)١(‏ (بحيض) ليست في (ج). 

(؟) (نساء) ليست في (أ). 

() هذه الأقوال -كما أسلفته- إنما هي في حق المبتدأة الغير المميزة. وقد صحح القول 
الأول جمهور الشافعية» وهو نص الشافعي في «مختصر المزني» 5/8 .٠١‏ وصحح 
بعضهم الثاني » ومنهم الشاشي في «حلية العلماء» /١‏ 7585 والشيرازي في «المهذب» 
١/*-60غ.‏ وراجع «المجموع» ور 

(5) في (ج) (وإذا). 

() «البناية شرح الهداية» ١/7١1ا".‏ (5) في (ب)ء (ج): (بعيدة). 

0) «الكتاب وشرحه اللباب» .»48/١‏ «المختار وشرحه الأختيار»؛ ١/لاء‏ «الدر 
المختار») .75994/١‏ 


فإن خرج بعد خروج بعض الولد ذكر في «الفتاوى» أنه إذا خرج أقله 
لا يصير حكمها حكم النفساء”'' حت إن الصلاة لا تسقط عنها"". 

والسقط””" له حكم الولد تصير المرأة به نفساء”*' وتنقضي به العدة 
إذا أستبان خلقه أو بعض خلقه. وتصير الجارية به”* أم ولد. وإذا لم 
يستبن من خلقه شيء فليس له حكه”" الولد”". وأكثر النفاس أربعون 
نوفا ند 

وقال الشافعي: ستون”'؛ لأنه أربعة أمثال الحيض بالاتفاق» وأكثر 
الحيض عنده خمسة عشرهء والستون أربعة أمثالهاء وعندنا عشرة 


والأربغون آب/2ات: أربخة أمغالي”, 

(1) في (أ). (ب): (النفاس). 

(6) راجع: «المبسوط» ”/"717» «العناية شرح الهداية» .١50 /١‏ 

© في (ج): (السقوط). والسقط هو: الولد يسقط قبل تمامه ذكرا كان أو أنثئ وهو مثلث 
السين فيجوز فيها الحركات الثلاث. «المصباح المنير؛ ص5١٠»‏ «المطلع» ص6١١.‏ 

(4) في (أ)» (ج): (تصير به المرأة النفساء). 

(0) (به) ليست في (ب) (ج). (5) في (ج): (الحكم). 

0) «الأصل») ."57-75٠/١‏ و(المبسوط» #"/ .5١"‏ «الهداية» 25/١‏ «العناية» 
0١‏ » "«تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار) 7/١‏ *-":", 

(م) «الأصل» .”"8/١‏ «الهداية» /١‏ 5"اء «رءوس المسائل» ص١"١.‏ «الاختيار» 
«الكنز مع البحر الرائق» .57١ /١‏ 

(9) «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 2٠١5/8‏ «المهذب» »40/١‏ «المنهاج مع مغني 
المحتاج» 22/١‏ «المجموع» "/» «روضة الطالبين» .١ 75/١‏ 

.5880-585 «مختلف الرواية) ص‎ ء77١‎ /١ «المبسوط» / 59١ء «البحر الرائق»‎ )٠١( 
وإنما كان أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة‎ : ١177/١ قال البابرتي في «العناية»‎ 
الحيض لأن الروح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر فتجمع الدماء أربعة أشهر وإذا‎ 
دخلت الروح صار الدم غذاء للولد فإذا خرج الولد خرج ما كان محتبسا من الدم‎ 
أربعة أشهر في كل شهر عشرة أيام.‎ 


سكت كتاب الطهارة 


وعن مالك قولان» أحدهما: كقول الشافعي» والآخر: أنه لم يحد له 
حذا ولكن قال سال التساء غن ذللق7. 

وهلذا القول من الزوائد. 

58 ” 4 200 000 

وما ذكره في المنظومة أنه سبعون فهو مروي عن ابن الماجشون من 
أضتضاية: قال« سالك'" الساء :ففلة هن ماانين الستين إلى السيحية 2 
والأربعون رواية ابن 0 وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة [ج/ةاب] وأم 
حبيبة”" قي وهو لا يعرف إِلّا توقيفا". 


)١(‏ قال ابن القاسم: كان مالك يقول في النفساء: أقصئ ما يمسكها الدم ستون يوما ثم 
رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال: أرئ أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة 
فتجلس أبعد ذلك. «المدونة» ١//ا0.‏ وانظر: «الاستذكار» 7/ 255 «تنوير المقالة» 
455-0١‏ . «الأوسط» ؟/١2565ء‏ «الافصاح» .44/١‏ 

(؟) في باب فتاوئ مالك لوحة رقم ١7‏ ب حيث قال: 
وأكثر النفاس سبعون وفي مسح الخفاف نوع ضعف فاعرف 

() في (ب). (ج): (سُئلن). 

(5:) «المقدمات الممهدات»  .١79/١‏ (0) في (ب)ء (ج): (رواية عمر). 

(5) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش 
إلى الحبشة فتنصر هناكء فخطبها رسول الله كَكلْهِ وتزوجها وهي هناك» وهي أقرب 
زوجاته يَكِةِ إليه نسبّاء لها حرمة وجلالة» توفيت سنة 45ه في خلافة أخيها معاوية. 
مسندها 56 حديثاء أتفق الشيخان عل حديثين منها وانفرد مسلم بحديثين. 
«سير أعلام النبلاء» 2718/7 «طبقات ابن سعذ) 95/4» «الاستيعاب» 2494/54 
«الإصابة» 54/ 25 «تهذيب الأسماء واللغات» 75/ 7"84» «البداية والنهاية» 4/ 79. 

0 بنصه تقريبا من «مختلف الرواية»؛ ص 5186. وراجع: «نصب الراية» 2395-1١85 /١‏ 
«البناية شرح الهداية» 7/١‏ 594-5948.» «الاستذكار» 2.55/7 «المجموع» 2221 
«الأوسط) ؟300-758/7,» «المغنى» »571//١‏ «المحلئ» ”/ *7300-70.» المسألة 
رقم 774. ْ 


مبدأ نفاس من ولدت أكثر من ولد 


قال: ( وجعله من الولد الأخير ). 


إذا أتت المرأة بأولاد”'' فنفاسها ما يخرج من الدم عقيب الولد الأول 


زفق 


وقال محمد وزفر: هو”" ما يخرج عقيب الولد الأخير”* » لأنها حامل 


والحامل لا تكون نفساء كما لا تكون حائضا. ولههذا أنقضت العدة بالآخر 
اماع 


ولهما: أنه مأخوذ من تنفس الرحمء إما بخروج الولد أو الدم» وقد 


وعد حقيقة::وانققياء اعد نما 5 بوضع حمل مضاف إليها فيتعلق 


بالجميع”". 


00( 
فق 


فرق 
افق 
)0( 
إلى 


55> 5 همك 5< همك 


في (ج): (بالأولاد). 

«الأصل» ,7"5٠/١‏ «المبسوط» 9/ 7١7ء‏ «مختلف الرواية؛ ص59" «الاختيار» 
1 

(هو) ليست في (ب). 

المصادر السابقة. 

في (ب)» (ج): (إنما هو) بدل: (إنما يتعلق). 

«مختلف الرواية» ص .1"01-170٠0‏ وحكول أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة رحمهما الله 
تعالئ : أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوما؟ قال: هذا لا يكون. قال: فإن كان؟ 
قال: لا نفاس لها من الولد الثاني وإن رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسل وقت أن 
تضع الثاني وتصلي. «المبسوط» ”7/ 7511-1717. 


حصح حكتاب الطهارة 


الدم الذي تراه الحامل 

قال: ( ونجعل ما تراه الحامل أستحاضة لا حيضا ). 

ما تراه الحامل أبتداء أو في" حال ولادتها”"' قبل خروج الولد 
أستحاضة عندنا”". ولم يحتج في المتن إلى التقييد بما”؟» قبل خروج 
الولد لأنه عرف فى المسألة السابقة بمذهب محمد أن مذهب أبى حنيفة 
وأبي يوسف وها أن ما تراه حال حملها بالولد الثاني نفاس فيه" 
فتعين أن يكون المراد بالحامل ما قبل خروج الولد ضرورة فترك التقييد 
لقيام القرينة الدالة عليه. 

وقال الشافعي كله: ما تراه في أيام العادة حيض”"؛ لأنه دم خارج من 
الرحم في وقت العادة فكان حيضا كالحائل”". 

ولنا: قوله ع: ٠لا‏ توطأ الحامل حت تضع ولا الحائل”"' حتى 
تستبرأ بحيضة )”''' جعل الحيض علامة علئ فراغ الرحم فلا يتصور 


إللق في (ب). (ج): (وفي). (0) (ولادتها) ليست في (ج). 

(”) «الأصل» "54٠/١‏ «الكتاب» »58-51//١‏ «المبسوط» ؟5/ .7٠١‏ «مختلف الرواية» 
ص58» «بداية المبتدي مع الهداية» .”7/١‏ 

(4) (بما) ليست في (ج). 

(5) في (أ): (حامل). (5) (فيه): ليست في (أ). (ب). 

0) «المهذب» .94/١‏ «الوسيط» 451١/١‏ «المجموع» "5١/7‏ «المنهاج مع مغني 
المحتاج» ١/-1194ء‏ «روضة الطالبين» ١/5/ا١-هل9١‏ . 

() في (ج): (كالحامل). (9) في (ج): (والحائل). 

(1) م سنن أبي داود» )7١517( 5١5/7‏ كتاب النكاح. باب وطء السباياء ابد وكام 
أحمد» / 57» «السنن الكبرئ» 379/8 للبيهقي» كتاب البيوع. باب الاستبراء 7 
البيع» «مستدرك 0 46/7 وقال: صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه. 2 
أبي سعيد الخدري َيه : أن النبي يَكِِ قال في سبايا أوطاس : ١‏ لا توطأ حامل حتئ 


وجوده مع الشغل وإلا لا يكون''' علامة"". 


ت جهن د عهى و يرهق 
حكم الطهر المتخلل للنفاس في الأربعين 


قال: ( ولو تخلل طهر في الأربعين فهو نفاس» وجعلا ما بعد 
؟٠ب]‏ أقله- ويقدر بخمسة عشر- حيضًا إن صلح ). 

إذا رأت النفساء دما ثم رأت طهرا ثم ختمت الأربعين بالدم قال 
أبو حنيفة ؤي : الطهر فاسد والكل”" نفاس”*". وقالا: الطهر المرئي إن 
كان خمسة عشر يوما -وهو أقل الطهر - كان فاصلاء وما بعده حيض إن 
صلحء أي إن كان ثلاثة أيام بلياليها فصاعدا أو يومين وأكثر"' 
الثالث"؟2 وإلا كان أستحاضة -وقيد الصلاحية من الزوائد- وإن كان أقل 
من خمسة عشر يوما كان طهرا فاسدا وهو نفاس حكما””. أما أن أقل 


تضع» ولا غير ذات حمل حت تحيض حيضة ». قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» 2١0/7 /١‏ وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :"١1//١‏ إسناده حسن. 

) في (ب): (ولا يكون). 

(؟) راجع: «الأوسط» لابن المنذر 2751-150/7 «رؤوس المسائل» ص١١١2‏ 
«المغني» 445/١‏ . 

في (ج): (فالكل). 

(5) «الأصل» 5١5/١‏ و »0١7‏ «المبسوط» .75١١/‏ «مختلف الرواية؛ ص7؟١١»‏ 
«البحر الرائق» 2705-15١0 /١‏ «تبيين الحقائق وحاشية الشيخ شلبي عليه» .5١/١‏ 

() في (): (أو أكثر). 

(3) عليل ما سبق من الخلاف بينهما في أقل مدة الحيض فاليومان عل قول محمد 
واليومان وأكثر الثالث عل قول أبي يوسف. 

20 المصادر السابقة. 


حح كتاب الطهارة 


النخعي”'". وأمثاله”"2 وسبيل ذلك التوقيف فكان”" الرواية عن رسول الله 
#ل. وفي «المنظومة» أن أقل الطهر لا حد له عند مالك”*“: والمشهور 
من مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما كما هو مذهبناء وهي”' رواية 
محمد بن مسلمة عنه» وروي عن سحنون"'") أنه ثمانية أيام» وعن ابن 


000 


زفق 


قرف 
فق 


)2 
الف 


هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» أحد الأعلام. فقيه العراق ومفتي 
أهل الكوفة. روئ عن الأسود بن يزيد ومسروق وعلقمة وعبيدة السلماني وغيرهم» 
وروئ عنه الحكم وحماد بن أبي سليمان والأعمش وعطاء بن السائب وغيرهم. ولم 
يحدث عن الصحابة وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة وَْيْنَا فهو من صغار 
التابعين» وكان رجلا صالحا فقيها قليل التكلف. توفي سنة 45ه. «سير أعلام 
النبلاء» 5/ ,07١‏ «مشاهير علماء الأمصار» ص١١٠.»‏ «البداية والنهاية» 2١55/9‏ 
«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص ”87. 

."37 7/١ «الهداية»‎ 

قال العيني في «البناية» :504/١‏ ليس هذا موجودا في الكتب المتعلقة بنفس 
الأحاديث والأخبار. 

وراجع لمعرفة من قدر أقل الطهر بذلك: «الأوسط» ؟/ 108. 

في (ج): (وكان). 

حيث قال النسفي في باب فتاوئ مالك لوحة رقم ؟الااب: 

والحيض ما يوجد قل أو كثشر والطهر ما يحصل جل أو صغر 

في (أ), (ج): (في). 

هو صاحب «المدونة» عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني» وأصله من 
حمص. العابد الزاهد المتفق عليل فضله وإمامته أخذ عنه جماعة لا يحصون حتول 
قيل: إن الرواة عنه بلغوا سبعمائة» وقد عرض «مدونته» على ابن القاسم وقرأها كلها 
عليه وارتفع شأنها حتئ صار الأعتماد عليها في مذهب المالكية» تولئ قضاء إفريقية 
ولم يكن يأخذ عليه أجراء وكان قويا في الحسبة لا تأخذه في الله لومة لائم وله أخبار 
في ذلك مشهودة» وشديدا علئ أهل البدع وهو أول من شرد أهل الأهواء من 
المسجد الجامع وكانوا فيه حلقا مظهرين لزيغهم» ومع ذلك كان متواضعا رقيق 
القلب غزير الدمعة توفي سنة 15٠‏ 1ه. 


ا 


القاسم أنه قال: إذا تباعد ما بين الدمين فهو طهرء وتأولوا ذلك بعشرة أيام 
وعن ابن" الماجشون أنه خمسة» واستضعف هذا القول» والصحيح من 
مذهبه أنه خمسة عشر يوما”" فتركت الخلاف فيه أعتمادا على الصحيح. 
ول في المسألة: أن المتخلل طهر”*' تام فكان فاصلا بين النفاس 
ودم الحيض. 

وله””؟: أن هذا الطهر وإن كان كاملا في نفسه لكنه موجود في غير 
محله باعتبار إحاطة الدم به في أيام جعلها الشرع'" أيام النفاس فغلب 
لاحي امود كينا لو كان0» ألا و ا 


5 تت همك 0< همك 


«الديباج المذهب» ”/ 2٠‏ «ترتيب المدارك» ؟”/ 2086 «طبقات علماء إفريقية 
وتونس» ص 185.ء «العبر» .»51"7/١‏ «تراجم المؤلفين التونسيين» ٠١7/7”‏ «شجرة 
النور الزكية» »19/١‏ «تراجم أغلبية»؛ ص85. 

.)١( (ابن) ليست في‎ )١( 

(؟) ذكرابن رشد في «المقدمات الممهدات» 117-١77/١‏ هلذِه الروايات كلها ثم رجح 
منهاء أن أقل الطهر خمسة عشر يوما. 
وراجع «التفريع» 2.5١/١‏ «تنوير المقالة) .5477-57١/١‏ «شرح الخرشي» 
1/١‏ *,. 

(0) يعنيى: لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(5) في (ج): (التخلل بطهر). 

(0) أي لأبي حنيفة كألله. 

(5) (الشرع) ليست في (ج). 

0) (فيه) ليست في (ج). 

(8) (كما لو كان) ليست في (ج). 

(9) «مختلف الرواية) ص”7١١»‏ «المبسوط») .73١١/7‏ 


صصح كتاب الطهارة ب 00# 


حكم الطهر المتخلل للحيض 


قال: ( وجعل الثلاثة''' في الحيض فاصلة إن زادت على 
الدمين وقالا: ما تخلل في مدته تبع مطلقا ). 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف: 1ج/50] ما تخلل من الطهر في مدة الحيض 
فهو تبع للدم مطلقاء سواء كان الطهر غالبا على الدمين أو مساويا لهما 
أو أقل منهما”". وإنما قيده بالمدة لأن الطهر إذا كان خمسة عشر يوما 
يكون فاصلا إجماعا لكنه لا يتصور في أيام الحيض (ب/50] لأن أكثر 
الحيض عشرة أيام”"". 

وقال محمد: إن”*؟ كان الطهر غالبا على الدمين كان فاصلا إن كان 
ثلاثة أيام فصاعداء وإن كان مغلوبا أو مساويا””' لهما كان تبعا ولم يكن 
فاصلا. ثم إذا كان غالبا على الدمين فإن صلح الدم الأول للحيض كان 
حيضا والثاني أستحاضة وإن صلح الثاني منهما للحيض كان حيضا 


في (ب): (الثلاث). 

(0) «الأصل» 0١‏ » «الكتاب) »55/١‏ «بدائع الصنائع» /١‏ "41 » «مختلف الرواية» 
ص/ا0 "ا «الهداية» 77/١‏ «الكنز مع البحر الرائق» .5١ 6/١‏ 

() توضيح ذلك أن الطهر المتخلل بين الدمين إن كان أقل من خمسة عشر يوما فإن 
أبا حنيفة -في رواية أبي يوسف عنه- يرئ أنه طهر فاسد لا يفصل الدمين بل يكون 
كله كدم واحد متوال ثم يقدر ما يجعل منه حيضا في حدود المدة وهي عشرة أيام» 
والباقي يكون أستحاضة. أما إن كان الطهر المتخلل بين الدمين خمسة عشر يوما فإنه 
فاصل بينهما علئ رأيهم جميعاء لكنه لا يتصور في الحيض بل في النفاس. «بدائع 
الصنائع» »57/١‏ «البحر الرائق» .5١9/١‏ 

(4) في (ب): (إذا). 

() في (أ). (ج): (متساويا). 


م 5 _ ب ب 


والأول أستحاضة”'". وإن لم يصلحا للحيض فهما أستحاضة.» ولا يتصور 
أن :نفينها للحيقن 6 لأن الظور خيقد يصن أفل نيه" . 

مثال ذلك : رأت يومين دما ويومين طهرا”" ويومين دما فالستة حيض 
لغلبة الدمين» ولو رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما فالستة حيض 
لانتو اكهما ». ولو رات يؤما :وما وكلاثة طهر ويونا دنا" قصل الظيرة 
والدمان المكتنفان أستحاضة لأنه لا يصلح واحد منهما حيضاء ولو رأت 
ثلاثة أيام”؟ دما وخمسة طهرًا ويومًا دمّا فصل الطهر والأول حيض؛ 
لصلاحيته والثاني أستحاضة» ولو رأت يوما دما وخمسة طهرا وثلاثة 
دما" فصل الطهر والأول أستحاضة والثاني حيض”'". وعلئ هذا 
القياس لو كانت مبتدأة فرأت يومًا دما وثمانية طهرًا ويومًا دما لم يكن 
شيء من ذلك حيضا عنده”. وعندهما كل ذلك حيض”"". 


)١(‏ في (أ): (وإن صلح الثاني منهما للحيض كان الأول أستحاضة)» وفي (ج): 
(والثاني إن صلح منهما حيضا كان الأول أستحاضة). 

فق راجع تفصيل مذهب محمد في : 
«الأصل» ١//ا50‏ (4548), 007 (0504). «المبسوط) 2101/-١05/١‏ «مختلف 
الرواية؛ ص70-/01"ء «بدائع الصنائع» /١‏ 55 «أحكام القرآن» للجصاص /١‏ 
4 » "تبيين الحقائق» .5١/١‏ 

(9) في (ج): (ويوما طهرا). 

(8) في (ج): (ويوما دما دما). 

(0) (أيام) ليست في (أ)» (ج). 

() في (ج): (دما دما). 

0) راجع «المبسوط» "/ لا6١.‏ «البحر الرائق» ١//ا١5.‏ 

() «الأصل» ١/ا55. .00١‏ وراجع: «المبسوط» 197/7» «العناية» /١‏ 197. 

(9) المصادر السابقة. 


ص كتاب بير -ببببلننينينييب# 05 


له: أن الطهر غالب فلا يمكن جعله تبعا للدم المغلوب بخلاف ما إذا 

كان الطهر مغلوبا أعتبارا للغالب أو مساويا تغليبا للمحرم على المبيح. 
. 612865 0 0 5 

ولهما: أن ما دون خمسة عشر يوما ليس بطهر صحيح.ء ولهذا لم 
5 1 5 زفق 
يفصل بين دمي حيض فلم يعتد به كطهر يوم واحد . 

متهت و تهت دهت 
بدء الحيض وختمه بالطهر 

قال: ( ومنع بدأه وختمه به وأجازاه إن أكتنفهما الدم ). 

إذا كانت””" عادتها أن تحيض خمسة أيام من أول”*» كل شهر فرأت 
يوما دما ويوما إلا ثترأه» واستمر كذلك» فإن أيامها المعهودة فى أول كل 
شهر زمان حيضها واليوم الذي ترئ فيه الدم بعد العادة زمان أستحاضة» 
واليوم العاري عنه زمان طهر وهذا عندهما””. 

وقال محمد ان : إن وأت الدم فى اليوم الأول من الشهر والثالث 
والخامس فالخمسة حيضء وإن لم تر في هذه الأيام دما ورأته في 
الثاني والثالث والرابع فإن حيضها ثلاثة أيام؛ الثاني والثالث والرابع"') 
اتحقيكة كال يضار إلية إل ]4ا تخدل من دمن خيطن شكون يبعا الهما 
)١‏ <أن) ليست في (أ). 
زفق «المبسوط» */ ه6١‏ ., /ا6٠١.‏ «مختلف الرواية» ص708. 
© في (ب): (إذا كان). 
(5) (أول) ليست في (ب)» (ج). 
(0) «الأصل» /١‏ “257 «مختلف الرواية» ص7”07ء «تبيين الحقائق» 251١-59 /١‏ 


المجمع الأنهر») /١‏ 8ه 
التضامر الستارقة: 


وم د 


وني البَوغ الأول والخاتن لوعي بين دمي حيض فلم 
يجعل”" مبدأ الحيض ولا مختتمه لاستحالة جعل الطهر حيضا تبعا لما 
ولهما : أنها مستحاضة”*' فيكون حيضها أيامها المعهودة لقوله 22 : 
« المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ”"؟ وهلذا لأن الطهر المتخلل بين 
الدمين حقيقة طهر فاسدء ولما كان الدم موجودا حقيقة آخر الشهر 
واليوم الثاني”"'' كان الطهر الموجود في اليوم الأول 114/1 طهرا فاسداء 
وكان الدم جاريا حكما فكان حيضا لمصادفته أيام العادة» وكذلك 
الكلام في الخامس المتخلل (ج/0ب]. ين الرابع والسادسء وعلل هذا : 
إذا كانت عادتها عشرة وطهرها عشرين”"'» فرأت مرة قبل عشرتها يومًا 
دمّاء وطهرت عشرتها كلهاء ثم رأت الحادي عشر دما كان الكل 


)١(‏ في (ب): (وهنا)ء وفي (أ): (وهذا). 

0) في (): (لم يتخلل). 

9) في (ب)» (ج): (يجعله). 

(5) في (ب)» (ج): (استحاضة). 

(0) تمأمه: «ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصوم وتصلي ». « سنن أبي داود») ٠١8/١‏ 
)١90(‏ كتاب الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إل طهرء «سنن الترمذي» 
)١1١١١< 0١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة 0 لكل صلاةء 
«سئن ابن ماجه» 7١5 /١‏ (518) كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي 
قد عدت أيام إقرائها, قال الترمذي :945/١‏ هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي 
اليقظان» وسألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت 
عن أبيه عن جده. عرضيها اميه تر تسمه انيف وذكرت لمحمد قول 
يحيئل بن معين : إن أسمه (دينار) فلم يعبأ به. 

() في (ب): (آخر الشهر اليوم والثاني)» وفي (ج): (آخر الشهر والثاني). 

372( في [و54 (ب). (ج): (عشرون). وما أثبته أصح . 


حح كتاب الطهارة 


حيضاء واليومان المكتنفان للعشرة أستحاضة. وقال محمد: لا يكون شيء 
من ذلك حيضا. ولو رأت قبل العشرة يوما دماء» ورأت يوما من أول عشرتها 
طهراء ثم رأت ثمانية أيام من عشرتها دماء ورأت العاشر طهرا”'' ثم رأت 
الحادي عشر دما فالعشرة حيضء وقال محمد كأنه: حيضها ثمانية. ولو لم 
تر قبل عشرتها يوما دما لكان حيضها تسعة عندهماء ولو لم تر في الحادي 
عشر”"'»؛ ورأت قبل العشرة دما فحيضها تسعة أيضا عندهماء وعند محمد» 
ثمانية. ولو لم تر قبل العشرة ولا بعدها دما فحيضها ثمانية بالإجماع”" 
ولهاذا زاد في المتن قوله: (إن”*؟ أكتنفهما الدم). 
المستحاضة المبتدأة والمعتادة 
قال: ( وإن زاد على المقدر في المبتدأة والمعتادة فيهما 
أو نقص من الأقل كان أستحاضة ). 
يعني إذا زاد الدم علئ عشرة أيام» وهو" المقدر في المبتلأة 
في الحيضء أو زاد على الأربعين وهو المقدر لها في النفاس 
-كما سبق"'2- أو زاد علئ عادة”" ذات العادة في الحيض والنفاس 


)١(‏ في (أ)» (ب)» (ج): (طهر). وما أثبته هو الصواب. 

9) في (ج): (بالحادي عشر). 

() راجع هذه المسائل التطبيقية على هذا الأصل وأشبهها في: «الأصل» -5594/١‏ 
“ا/ا5. «المبسوط» "/ .١60‏ وما بعدهاء و«تبيين الحقائق» .5١/١‏ 

(54) (إن) ليست في (ب). 

(5) في (ج): (وهذا). 

(5) (كما سبق) ليس في (ج). 

0) في (ب)ء (ج): (العادة). 


م دل 


جميعا”'' أو نقص من الأقل -يعني: في الحيض؛ فإن النفاس لا حد 
لأقله- كان ذلك الدم أستحاضة"'"'؛ لقوله 2 للمستحاضة: دعي 
الصلاة أيام أقرائك ثم أغتسلي وصلي )”". فإن”*؟ كانت مبتدأة في 


الحيض والنفاس تيقنا بهما فلم نخرجها عنهما بالشك» فلم نحكم 
بالاستحاضة إِلّا إذا تحقق الخروج منهماء وهو بالزيادة9 على الأكثر 
فيهما”". وأما في المعتادة فالعادة المستمرة دليل على الأنقضاء إذ 
الظاهر عدم الأنتقال”. واختلف أصحابنا في تقدير بلوغ المبتدأة: قال 


5 9 ف نوك 920:1) ى لوقن أن 5 5 


)١(‏ فمن شرط كونه أستحاضة في ذات العادة أن يتجاوز العشرة في الحيض والأربعين في 
النفاس» فإن زاد علئ عادتها لكنه لم يتجاوز عشرة أيام كان حيضا لا أستحاضة» 
راجع : «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» /١‏ 275860 «النقاية مع فتح باب العناية» 
/08ى,. 

(؟) «الهداية» 5/ "٠‏ «الاختيار» ١/9"-”ا”,‏ «الكنز مع البحر الرائق») 2١97” /١‏ 
«مجمع الأنهر» /١‏ 017. 

(0) لفظه: « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم 
وتصلى ». وقد سبق تخريجه مرارا وهو فى «سنن أبي داود؛) »)١91( 7١8/١‏ اسئن 
الترمذي» 1 .)1١75(‏ السئن ابن ماجه) 070 

(4) في (أ): (فإذا). 

() في (ب): (نخرجهما). 

() في (أ): (الزيادة». 

0) في (أ): (منهما)ء وفي (ج): (منها). 

(48) «الهداية وشرحه البناية» ."50١ 255471١‏ 

(9) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدوس الزعفراني عرف بذلك نسبة إلى الزعفرانية 
وهي قرية قرب بغداد» وقيل: قرية بين همذان وأسداباذء أو إلى بيع الزعفران» 
ويعرف أيضا بالدلال» سمع من أبي بكر القطيعي والقاضي الجرجاني وغيرهما. 
وروىئ عنه الخطيب البغدادي توفي سنة /ا55ه. «الجواهر المضية» 2755/١‏ 5/ 


صح كتاب الطهارة لكك 51ككتكت00 كك 


مقاتل الرازي”' وأحد قولي أبي نصر محمد بن محمد" بن سلام” '"» وقال 
بعضهم : إذا تم لها سبع سنين. وعن أبي نصر أيضا أنه قال في رواية أخرى 
في ابنة ست”*' سنين: إذا رأت الدم قال: هو حيض إذا لم يكن سبب نزول 
ذلك عن آفة» وهكذا قال أبو يوسف0"©. 

وأجمعوا أن ابنة خمس سئين وما دونها إذا رأت الدم لا يكون 
حيضا وابنة تسع سنين وما فوقها يكون حيضا. والاختلاف في ست 
وسبع وثمان. 


69» (الطبقات السنية» ١187/7‏ «تاريخ بغداد» 5/ ."8٠١‏ كما يطلق هذا اللقب 
ويراد به والد المذكور محمد بن أحمد بن عبدوس وكان فقيها صالحاء أخذ الفقه عن 
أبى بكر الرازي» توفي سنة 97" أو 45"اه. «الجواهر المضية» /11» «الفوائد 
البهية» ص ١ .١669‏ 

)١(‏ هو قاضي الري. من أصحاب محمد بن الحسن» حدث عن أبي مطيع ووكيع وطبقته. 
راجع : «الفوائد البهية» ص١١7»‏ «الجواهر المضية» "/ 2717/7 «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه» للصيمري ص/ا6١.‏ 

0) في (ج): (محمود). 

(0) (مشدد اللام) البلخي» من أقران أي حفص الكبير توفي سنة 8٠”7ه.‏ «الجواهر 
المضية» / ».١77١‏ «الفوائد البهية» ص58١.‏ 

(4) (ست) ليست في (ج). 

)2( قال السرخسي مبيئًا هذه الأقوال ووجهة كل قول: واختلف مشايخنا في أدنى المدة 
التي يجوز الحكم فيها ببلوغ الصغيرة: فكان محمد بن مقاتل الرازي كأثه تعالئ يقدر 
ذلك بتسع سنين لأن النبي كك بن بعائشة قينا وهي بنت تسع سنين والظاهر أنه بنئ 
بها بعد البلوغ وكان لأبي مطيع البلخي ابنة صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة 
حتل قال: فضحتنا هذه الجارية. 
ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله كَةِ: « مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ») 
والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ. وسئل أبو نصر محمد بن سلام رحمهما الله 


هم 0 


حكم الاستظهار للمستحاضة المعتادة 
قال: ( فتلحق بالطاهرات. ولم يأمروها بالاستظهار بثلاثة إن 


يعني: فتلحق بعد"'' فراغ العادة بالطاهرات من وجوب”" الصلاة 


والصوم عليهاء وحل قريان الزوج. والضمير في قوله: (فتلحق) يعود 
إلى المعتادة لأنها أقرب المذكورين» ولا تستظهر بشيء عندنا”". وقال 
مالك في رواية: تستظهر””' بثلاثة أيام» وما بعد ذلك أستحاضة. 


وفي رواية أخرئ: تترك الصلاة إلى أنتهاء" الخمسة عشر يوما وهى 


أكثر مدة الحيض عنده» والرواية الثالثة كمذهينا9". 


000( 
فم 
فر 


هق 
)0( 
00 


تعالئ عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضا؟ فقال: نعم إذا تمادئ بها 
مدة الحيض ولم يكن نزوله لآفة» وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مقاتل كآنه 
تعالل؛ لأن رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر]. 

.١59 / «المبسوط»‎ 

وانظر: «البناية» .5١5/١‏ «البحر الرائق» ١/١19١ء‏ «الدر المختار» 2780/١‏ 
«اللباب للمنبجي» ,11/7-١1/1/١‏ «الإفصاح» .45/١‏ 

في (أ), (ج): (عند). 

في (ب): (في وجوب). 

«مختلف الرواية) ص5*١3.‏ «الهداية» /١‏ «لاء «الاختيار» /١‏ ملالا «الكنز مع 
البحر الرائق» 2197/١‏ «مجمع الأنهر؛ .07/١‏ 

معنى الأستظهار -بالظاء- الزيادة على العادة والانتظار للتأكد من الطهر. 

«إلى أنتهاء) ليست في (ب). 

ذكر هزه الروايات ابن رشد في «المقدمات» 2171-١5 /١‏ وانظر «التفريع» 
«0١‏ ط(الكافي» لابن عبد البر ص”” والرواية الأولئ هي رواية ابن القاسم في 
«المدونة» .65/١‏ 


حح كتاب الطهارة 


وهذه القيود المذكورة زائدة أهملها صاحب «المنظومة»20 وفائدتها 
ظاهرة. 


أما تعيين الخمسة عشر يوما ليتبين أن الأستظهار ينبغي أن يقع 
في المدة» فلو حاضت خمسة عشر يوما”'' وهي عادتها لا تستظهر بشيء 
أتفاقا. 


١ 2 1 .‏ 5 © 3# ترف 5 ع ا 
وقوله: (إن أمكن في خمسة عشر وإلا فبيومين ويوم) يعني : إن 


كانت عادتها أثني عشر فما دونها أستظهرت بثلاثة أيام؛ لأنه يمكن إلى 
تمام المدة وهو خمسة عع (4) 7ج ولو كانت عادتها ثلاثة عشر لم 
يمكن”* الأستظهار بثلاثة أيام» فتستظهر بيومين. أو كانت عادتها أربعة 
عشر تستظهر بيوم واحد""". ولو قال: تستظهر بثلاثة على الإطلاق”"" لما 
تبينت هذه الصور كلها. 


له: أن الحيض يزداد وينقص إِلَّا أن الدم إذا أستمر لم يمكن جعله 
حيضا لتيقننا أنه من آفة عارضة والزائد متصل بالعادة وللاتصال أثر في 
الإلحاق”” والثلاث عدد معتبر شرعا وجمع صحيح فألحقناها ما دام 


)١(‏ إذ قال في باب «فتاوئ مالك» لوحة رقم 17اب: 
والطهر في أستمرار ذات العادة © بعد الثلاث من دم الزيادة 
(0) (يوما) ليست في (ب). 
() (في خمسة عشر) ليست في (أ), (ب). 
(4) (وهو خمسة عشر) ليست في (أ)» (ب). 
(0) في (أ). (يكن). | 
(1) «المدونة» /١‏ 00-05 «التفريع» 27١1//١‏ «تنوير المقالة» .4754/١‏ 
0) في (أ): (بالإطلاق). 
(4) في (ج): (في الإطلاق). 


ان ا لت 


الإمكان فإذا أرتفع الإمكان بالقرب من أكثر المدة أستظهرت بما دونها لأن 
ما فوق الخمسة عشر معلوم أنه أستحاضة بيقين”"©. 

ولنا: أن أستمرار العادة دليل علئ أن الزائد أستحاضة» وكما أن لهزِه 
الزيادة أتصالا بالحيض فلها أتصال بالاستحاضة.» فغلبنا جانب الأستحاضة 
عملا بالظاهر؛ فإنه شاهد على أستمرار العادة وعدم تطرق التغيير إليها”"© 
[/”ب] 


2-2 5 > تخ همل 
ما يحصل به التمييز للمستحاضة 
قال: ( ولا نعتبر اللون فى التمييز عند أتصال الدمين ). 
يعني: لا نجعل أختلاف ألوان الدم فصلا بين دمي الحيض 
والاستحاضة:» بل الزمان والعادة هو المعرف لذلك”9" فإن أضلت 
عادتها”*؟ تحرت”"". وإن لم يكن لها" ظن أخذت بالأقل فإنه المتيقن 


)١(‏ قال ابن رشد الحفيد: [وأما الأستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء أنفرد 
به مالك وأصحابه رحمهم الله وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا 
الأوزاعي إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة» وقد روي في ذلك أثر ضعيف]. 
«بداية المجتهد» ./١/١‏ 

(6) «المبسوط» .١7/8/‏ «مختلف الرواية» /ا"7١٠١.‏ 

() «تحفة الفقهاء» »55/١‏ «الكتاب» .55-58/١‏ «الهداية» .”٠/١‏ «الاختيار» 
رض سار 

(5) أي: نسيت عددها أو علمت العدد لكن نسيت مكانها من الشهر فهاذِه تسمى المتحيرة 
والمضلة» ولها أحكام خاصة. 
«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .5857/١‏ 

(0) في (ج): (تجيرت). 

(5) (لها) ليست في (ب). 


كتاب الطهارة ل لله 


بها'". والمميزة عند الشافعي هي التي ترئ”'' الدم علئ نوعين أو أنواع 
[ب/5] أحدها أقوئ فترد إلى التمييزء فتكون حائضا في أيام القوي 
مستحاضة في أيام الضعيف. وإنما يعمل'" بالتمييز بثلاثة شروط: 
أحدها: أن لا يزيد القوي عل خمسة عشر يوماء والثاني: أن لا ينقص 
عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضاء والثالث: أن لا ينقص الضعيف عن 
خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين الحيضتين”". 

وفي المعتبر في القوة والضعف وجهان في مذهبه أصحهما -وهو قول 
العراقيين وغيرهم- أن القوة تحصل بثلاثة أشياء اللون والرائحة والثخانة» 
فالأضوة اقرغاانن الأجمرة.والأحم تن الآشقرء والاشفرهن الصف 
والأصفر من الأكدر -إذا جعلناهما حيضا- وما له رائحة أقوئ مما لا رائحة 
لهب والفقية افو" من الرقيى. 

ولو كان دمها بعضه”'' موصوفا بصفة من الثلاث» وبعضه خاليا عن 
جميعهاء فالقوي هو الموصوف بالصفة» ولو كان للبعض صفة وللبعض 
صفتان فالقوي ما له صفتان» فإن كان للبعض صفتان وللبعض الثلاث 


)١(‏ وذلك في حق الصلاة والصوم والرجعة» أما في حق أنقضاء العدة وحل الوطء فتأخذ 
بالأكثر أحتياطا. «بدائع الصنائع» .4١/١‏ 

0) «التي ترئ) ليست في (ج). 

في (ج): (العمل). 

(5) منقول بنصه من «روضة الطالبين» .١5١ /١‏ 
وراجع : «المجموع» /١‏ لالالاء «حلية العلماء» /١‏ 7585-15486, «المنهاج مع مغني 
المحتاج» 3*/١‏ 1 . 

(5) في (ب): (والأحمر من الأشقر الأبيض والأبيض من الأصفر). 

() (أقوئ) ليست في (ج). 

(0) (بعضه) ليست في (ج). 


4 لل 


فالقوي ما له الثلاث» وإن وجد لبعضه صفة ولبعضه صفة"'2 أخرئى فالقوي 
هو السابق منهماء كذا ذكره في «التتمة». والوجه الثاني: أن المعتبر في 
القوة اللون وحده؛ وادعيل إمام الحرمين”" أتفاق الأصحاب على هذا 
الوجهء واقتصر عليه أيضا الغزالي”". والصحيح عند أصحاب الشافعي 
هو الوجه الاوك 


00( 
فق 


قرف 


فق 


(صفة) ليست في (ب)» (ج). 


هو أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني الشافعي المشهور بإمام الحرمين. ولد 
بنيسابور سنة 19 4ه وقرأ الفقه علئ والده والأصول على أبي القاسم الإسكاف, ثم 
قعد للتدريس مكان والده بعد وفاته» وخرج إلئ بغداد ثم الحجاز ثم إل نيسابور. 
ثم لم يزل في علو وازدياد» وعظم شأنه عند الملوك والعوام» وكان حاد الذكاء 
أعجوبة وشديد التواضع رقيق القلب» من مؤلفاته: «الرسالة النظامية في الكلام 
والبرهان». و«التقريب والإرشاد». و«الورقات في أصول الفقه» و«الأساليب في 
الخلاف والنهاية ومختصرها في الفقه». و«الغياثي في الأحكام السلطانية وغيرها»» 
وقد سمع الحديث في صباه من والده وأجاز له أبو نعيم الحافظ وحدّث. وتوفي سنة 
4ه. «طبقات الشافعية» للأسنوي .»404/١‏ «طبقات السبكي» 2١56/0‏ 
«شذرات الذهب» ”2708/7 «العبر» 7/ 791. 

هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي نسبة إل غزل 
الصوف. وكانت صنعة والده -ولد بطوس سنة ٠40ه‏ واشتغل علئ إمام الحرمين 
ولازمه حت صار أنظر أهل زمانه» وعلا شأنه وعظمت حشمته في العلم وكان مفرط 
الذكاء شديد النظر قوي الحافظة» ثم أقبل على العبادة والتصوف, ثم على التصنيف 
والحديث ولازم ااصحيح البخاري» حت توفي سنة ٠00ه.‏ من كتبه: «الوسيط» 
و«البسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة في مذهب الشافعي» و«إحياء علوم الدين» 
و«المستصفول» و«المنخول». «طبقات الشافعية» للأسنوي 2757/7 «طبقات 
السبكي» 5/ 2.19١‏ «شذرات الذهب» 5/ .٠١‏ «العبر» 5/ »٠١‏ «الوافي بالوفيات» 
0 

الوجهان بالتفاصيل المذكورة -بنصها تقريبا- في «روضة الطالبين» »151-١5٠/١‏ 
«راجع المجموع» /١‏ ل/الا". 


صصح كتاب الطهارة ب الاحا0# 


له: قوله تل : «إذا أقبلت الحيضة'' فدعى الصلاة فإذا أدبرت 


فاغتسلي وصلي 6" ولولا أن للحيض صفة يعرف بها لما أمرها بذلك. 


وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش”": (إن دم الحيض عبيط أسود 


يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاةء وإذا كان غيره فاغتسلى 
وصلى »49». 


200 
فق 


قرف 


فق 


في (ج): (الحيض). 
«صحيح البخاري» 771/١‏ (7748) كتاب الوضوء» باب غسل الدم» «صحيح مسلم» 
كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١77/45‏ (”777), (سئن أبي داود» 
)7١87( 01‏ كتاب الطهارة» باب من روئ أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» 
«سئن الترمذي» )١750( 794٠ /١‏ كتاب الطهارة» باب ما ا ااسئن 
النسائي» )7١7( ١١7/١‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الأقراء» «سئن ابن ماجه» 
)17١١ 0١‏ كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت 
أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدمء «موطأ الإمام مالك» 9/١‏ (860) كتاب 
الطهارة» باب المستحاضة. ونص الحديث عن عائشة وَْيّنَا قالت: جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش إلى النبي يَكلِِ فقالت: يا رسول الله إني أمرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ فقال: «لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ». 
هي فاطمة بنت قيس بن المطلب الأسدية. صحابية مهاجرية جليلة روئ عنها عروة بن 
الزيير» وقيل: روئ عن عائشة عنها حديث الأستحاضة هذا. 
«تهذيب التهذيب» 2557/١7‏ «الإصابة» 5/١8"اء‏ «الاستيعاب» 8/5" 
«تهذيب الأسماء واللغات» ”/ 807”. «كشف الأستار» ص 85» «تقريب التهذيب» 
0. 
سنن أبي داود» 191//١‏ (587) كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة» « سنن النسائي» )1١7 ١‏ كتاب الطهارة باب الفرق بين دم 
الحيض والاستحاضة» «سئن الدارقطني» 7١17-707/١‏ كتاب الحيض. ولفظه: 
«إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا 
كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ». 


4 د ل 


وقوله للمستحاضة: «تحيضي في علم الله تعاليل ستا أو سبعا )7". 


قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» :١977/7‏ صدوق له أوهام. 

وقال ابن أبي حاتم : لم يتابع محمد بن عمرو على هزه الرواية وهو منكر. 
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» 1757/1: حديثه في عداد الحسن. 
وراجع «تنقيح التحقيق» /١‏ 5017-5017. 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل عن حمنة بنت جحش '«#وْينا وهو في: (سئن أبي داود» 
0١‏ (/587) كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» «سئن 
الترمذي» )١1718( "480 /١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع 
البخاري- عن هذا الحديث فقال حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل» 
«سئن اين ماجه» /١‏ 577-706 كتاب الطهارة» باب ما جاء فى البكر إذا أبتدأت 
مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها» (مسند الإمام أحمد» 5 المستدرك 
الحاكم» 17*-١19/7 /١‏ كتاب الطهارة» باب أحكام الأستحاضة» «سئن الدارقطنى» 

: زم بام 3 سن الذار فطلي 
كتاب الحيض ”١/١‏ «السئن الكبرئ» للبيهقى رسن كتاب الحيض » باب 
المبتدأة لا تميز بين الدمين. 
قال الخطابي في «معالم السنن» :7١١/١‏ قد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر 
لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. 
وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» ١09/7‏ تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوّ إسناده. راجع : «تنقيح 
التحقيق» ١//ا55.‏ 
وقد صححه النووي ورد علئ من ضعفه فقال في «المجموع» /2325: هذا الذي 
قاله هذا القائل لا يقبل ؛ فإن أئمة الحديث صححوره كما سبق وهذا الراوي وإن كان 
مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه هذاء وهم أهل هذا الفن» وقد 
علم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض 
الضعف أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة وهذا من ذلك]. وانظر: «التلخيص الحبير) 
5 . 


صح كتاب الطهارة لل - حا 0# 


وهاه أخبارء فمحمل الأولين على المميزة باللون» والعالمة بأيام 
عادتهاء والثالث على الجاهلة بها0". 
ولنا: قوله :4 : «المستحاضة تدع" الصلاة أيام أقرائها ”", 
وقوله: ١‏ دعي الصلاة أيام أقرائك» أعتبر الأيام دون اللون وغيره. 
ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس وي [+/١”اب]‏ ومثله عن سالم بن ٠‏ 


2) 040 


عبد ا والقاسم بن محمد م تت اسار ةماه اداه ل م قا اشوا ها واوا 


)١(‏ في (ج): (على الجاهلية). وراجع أستدلال الشافعي بهذه الأخبار وطريقته في ذلك 
ف «الأم» ١//ا-ثلاء‏ «معرفة السئن والآثار» ؟58/7١-150.‏ 

0) في (ج): (تدعئ). 

() تمامه: « ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي » وقد سبق تخريجه مرارا. 
وهو في (سئن أبي داود) 7١8/١‏ (191)» «سئن الترمذي» 5791/١‏ (111)), سنن 
ابن ماجه» 7٠١5 /١‏ (576). 

(5) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أحد الفقهاء السبعة. 
تابعي ثقة ولد في خلافة عثمان» وأمه أم ولد. حدث عن أبيه فجود وأكثرء وعن 
عائشة وأبي هريرة وغيرهم وحدث عنه ابنه أبو بكر وأبو بكر بن حزم والزهري 
وخلق. وكان من أشبه الناس بأبيه وجده عمر خلقا وخلقا فاضلا زاهدا متجنبا 
للرفاهية. توفي سنة 5١٠ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 401//5» «طبقات ابن سعدا 
46/0 «تهذيب الأسماء واللغات» »3١1//١‏ «البداية والنهاية» 9/ 5 275 «تهذيب 
التهذيب» ”7/7 /23737. 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي. أحد الفقهاء السبعة» ولد 
في خلافة علي ذه وأمه أم ولد وربي في حجر عمته أم المؤمنين عائشة يا 
وتفقه بها وأكثر الرواية عنهاء وروئ عن جماعة من الصحابة سواها. حدث عنه ابنه 
عبد الرحمن والشعبي ونافع وسالم بن عبد الله والزهري وربيعة الرأي وجماعة 
سواهمء وكان من خيار التابعين وفقهائهم يحدث بالحديث على حروفه ولا يجيب 
فى الفتوئ إلا فى الشىء الظاهر ولا يفسر القران. توفي سنة 5١١ه‏ وقيل: /ا١٠‏ 
و مله ا أعلام النبلاء» ه/ لاه «طبقات أبن سعد») »١481//6‏ «البداية 


ع بسب ييه 


4 2 
ومكحول” ' والحسن وإبراهيم وابن سيرين”'' رحمهم ا 


,20 


ومعنل : ١‏ إذا أقبلت 0”* أي إذا””' أقبل وقتها؛ إذ ليس لنفس الدم قدر 


فت - 
معلوم”''» وبه نقول. 


2000 


شق 


فرق 
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والنهاية») 4/ 25١٠‏ «الجرح والتعديل» .١١8/1/‏ 

هو مكحول بن عبد الله الدمشقي الفقيه المشهور. ثقة كثير الإرسال. أرسل عن النبي 
كه أحاديث وعن عدة من الصحابة. وحدث عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة وأنس 
وسعيد بن المسيب وأم الدرداء وجماعة غيرهم. حدث عنه الزهري وربيعة الرأي 
وابن عون ومحمد بن إسحاق وجماعة غيرهم. 

وكان من سبي كابل فأعتقته أمرأة من هذيل بمصر فتحول إلئ دمشق وسكنها. 
وكان من أبصر الناس بالفتيا في زمانه توفي سنة 7١١ه.‏ «مشاهير علماء الأمصار» 
ص »١١5‏ «سير أعلام النبلاء» 2156/4 (الجرح والتعديل» 8//ا٠5.‏ «طبقات ابن 
سعد» ل/ا/ 457 .» «تقريب التهذيب» ؟7/ /77. «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص١/.‏ 
هو أبو بكر محمد بن سيرين. أبوه من سبي جرجرايا. تملكه أنس بن مالك ثم كاتبه» 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وأدرك ثلاثين صحابيا وسمع من جماعة منهم. 
حدث عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون وجماعة سواهم. وكان يحدث 
باللفظ لا المعنئ وكان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» مشتغلا بالتجارة 
مع شدة ورع» خفيف النفس» صاحب ضحك ومزاح» وله علم عجيب بتعبير الرؤيا. 
توفي سنة ١١١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 507/4» «طبقات ابن سعد /ا/ 21817 «حلية 
الأولياء» 7/ *757ء «البداية والنهاية» 7/4 78"5. 

حكاه عنهم أبو داود في «سننه» .١145-197/١‏ وراجع: «مصنف ابن أبي شيبة» 
,.١757 ١-0‏ «مصنف عبد الرزاق» /١‏ 06-7" 

في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي روته عائشة وسبق في أستدلال الشافعي. 
(إذا) ليست في (ب). 

فعلئ هذا التفسير يكون النبي كَكةِ قد أرجعها فى هلذا الحديث إلئ عادتها لا إلى 
التمييز لكونها عالمة بأيام عااتها: وهلذا امير نسبه ابن المنذر في «الأوسط» 
711-77١ 7‏ إلئ بعض أصحابه ولم يسمهم وكأنه يميل إليه. وقال به شيخ الإسلام 
ابن تيمية. راجع : «مجموع الفتاوئ» 7/7١‏ 78". 


حح كتاب الطهارة ليا 07# 


0006 كن 1 500 200 1 5 


عباس. 
5->هت تمق 29د هك 
الكدرة في أيام الحيض 
قال: ( ويخرج غنه: الكدرة”" فيها إلا بسيق حمرة أو ضفرة 


وَالتَغفاعها نهنما ). 


ما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض 
وإن ين أو ان حتول ترى البياض القالف 0 

وقال أبو يوسف في الكدرة: إن سبقها حمرة أو صفرة فهي حيض» 
وإن تقدمت فليس بحيض"'؛ لأنها ليست بدم فإذا تقدمها الدم 
أستتبعها ؛ أعتبارا بالإناء فإن صافيه يسبق كدره إذا صب. 

ولهما: ما روي عن عائشة وَيًْا أنها جعلت ما دون البياض حيضا”" 


)١(‏ بل هو مرفوع إلى النبي كَِْهْ وإن كان فيه مقال كما سبق بيانه. 

(؟) معناها: أن يكون لون الدم كلون الماء الكدر. «المبسوط» .١6١/9‏ 

(9) (وإن تقدمت) ليست في (ج). (4) (أو تأخرت) ليست في (ب)» (ج). 

(5) «المبسوط» ؟/18١»‏ «مختلف الرواية؛ ص5605» «بداية المبتدي وشرحه الهداية» 
/١‏ «لء «أحكام القرآن» للجصاص .504/١‏ ش 

)١(‏ المصادر السابقة. 

0 رواه مالك في «الموطأ» /١‏ لاا في باب طهر الحائض. عن علقمة بن أبي علقمة عن 
أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إل عائشة أم المؤمنين 
بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: 
(لا تعجلن حت ترين القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيضة. 
ورواه البخاري تعليقا في باب إقبال المحيض وإدباره .57١ /١‏ 


م5 كد ل 


ولأنها من ألوان الدم وقد صادفت أيام الحيض فكانت حيضا تقدمت 
أو تأخرت والاعتبار بالإناء لا يطرد”'' فإنه إذا أستخرج ما فيه من أسفله 
عكر اليد 
2-5 3 يمك 225 هداق 
نقل العادة وإبدالها وشرط ذلك 

قال: ( ولا يشترط الإعادة لنقل العادة ). 

قال أبو يوسف ككآنة: رؤية الحائض ما يخالف عادتها كاف فى نقلها 
من عادتها الأوليل» ولا حاجة إلى التكرارء حتئل إذا كان حيضها عشرة 
من كل شهر فرأات 4" حوس كين أول الشهر وانقطع أنتقلت عادتها 
من العشرة إلى الخمسة”*'؛ لأن العادة الأصلية -وهي الطهر- تنتقل إلى 
الحيض بمرة واحدة فإن المراهقة إذا رأت الدم ثلاثة أيام حكم بأنها 
حائضء فكذا هذا. 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : لا بد من التكرار لنقلها 0 ؟ إذ 


)١(‏ فى (ج): (بالإناء لأنه لا يطرد). 

زهة (الوسوطل “#/ ٠16ء‏ «مختلف الرواية») ص هه؟7-/اه7. 

9) (مرة) ليست في (أ). 

(5) «المبسوط» ”/ 0/ا١.‏ «مختلف الرواية» ص١2755‏ «فتح القدير» »٠١61//١‏ «منظومة 
النسفي» باب قول أبي يوسف لوحة رقم 78 أ. 

(5) المصادر السابقة 
قال الكمال بن الهمام في «فتح القدير» .١101//١‏ وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيما 
لو أستمر بها الدم في الشهر الثاني فعند أبي يوسف : يقدر حيضها من كل شهر ما رأته 
آخرا وعندهما علئ ما كان قبله] ونقل عن «الخلاصة» و«الكافي» أن الفتوئ علئ 
قول أبي يوسف كن تعالى. 


حح كتاب الطهارة 


العادة مأخوذة من المعاودة فلا تثبت العادة''2 بدون العود لأن أستمرار 


العادة الأوليل دليل عليل تعينها 1ب/8؟ب] فلا تنتقل إلا 5/1 بدليل مثله 
وهو العادة الناقلة. وأما المراهقة فإنه عارض عليها". 


قال: ( ولو رأت فيها وقبلها ما أجتمع نصابا فهو موقوف علئ 
نوبة أخرئ وقالا: حيض ). 
إذا رأت المرأة في أيام عادتها ما ليس بحيض وقبل عادتها كذلك, وإذا 
جمع ذلك أجتمع نصابا -وهو ثلاثة أيام بلياليها- فالأمر أو النصاب موقوف 
عند أبي حنيفة ويه علل نوبة أخرئ» فإن وقع كذلك كان الأول والثاني 
خيشا :زإلة كان اتتشقاصة:"" وقالا + له يعوقف عل ثوبة أخرى يل 
0010 7 


مثال ذلك: إذا كانت عادتها أربعة أيام من أول كل شهرء فرأت آخر 
رجب يومين »2 وأول شعبان يومين » فالموجود في أيام عادتها ليس بحيض » 
ولا الذي في رجب» فإن وقع آخر شعبان مع أول رمضان كذلك فهما 


.( (العادة) ليست في‎ )١( 

(7) معناه: أن أستمرار العادة المتقدمة وتكررها دليل علا أن هذه هى أيامها فلا يبطل 
هنذا الدليل إِلّا بدليل مثله في القوة وهو العادة المتكررة. أما في المبتدأة فإنه لا دليل 
يعارض هذا الحيض العاية فاكتفى به. «المبسوط» ل ١/0‏ » «مختلف الرواية» 
777-7517 ْ 

() «الأصل» .41/4/١‏ «مختلف الرواية؛ ص١١١2‏ «فتح القدير» 2101/١‏ «منظومة 
النسفي» باب فتاوي أبي حنيفة لوحة رقم 5أ. 

(5) في (أ): (ويكون). 

(5) المصادر السابقة. 


0 


وقالا: لا يتوقف؛ لأن ما وجد في أيامها أصل فيستتبع ما قبله» ولأن 
أبا يوسف يرئ نقل العادة بالمرة الأولئ. ومحمد يرى الإبدال وهو جعل 
ما يسبق على العادة منها إذا زاد الدم في أيام العادة ولم تر في آخرها 
مقدار ما سبق. 
ولأبي حنيفة : أن الموجود في أيام العادة ليس بحيض لأنه ليس بنصاب 
كامل فأنول يستتبع غيره؟ ولا وجه إلئ نقل العادة بالمرة لما سبق» ولا إلى 
الإبدال لاستلزام قلب الحقيقة» وهو جعل زمان ليس من أقرائها سابق عليها 
تبعاء والتبع متأخرا عن المتبوع”". 
وتصهق ومجهق وميهمق 
طهارة المستحاضة وأصحاب الأعذار 
قال: ( ونأمر المستحاضة ومن بمعناها بالوضوء للوقت 
لا للصلاة [ج/0*] ونقضناه لخروجه لا لدخوله؛ ويحكم 
به لهما ). 
المستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا”© والحدث الذي 
أبتليت به يوجد فيه”". هذا في حال بقاء”*» الأستحاضة دون أبتدائهاء 
فإن في أبتدائها يشترط أستغراق الوقت بالدم» لأن حكم الأستحاضة 
إنما يثبت بالاستغراق أولاء ثم إذا أنقطع أقل من وقت صلاة تام يجعل 
كالموجودء بخلاف ما إذا أنقطع وقتا تاما فإنه دليل البرء؛ أعتبارا 


)١(‏ «مختلف الرواية»ة ص١١١.‏ (0) (إلا) ليست في (ج). 

(» بنصه من «الهداية» /١‏ #7 وانظر: «المختار مع الأختيار» »75/١‏ «الكنز مع البحر 
الرائق» .7١1//١‏ 

(4) في (ج): (في بقاء حال). 


ع كتاب الطهارة ل س0 


للانقطاع بالسيلان» كما إذا زالت الشمس على المستحاضة والدم سائل 
فتوضأت على السيلان» ثم أنقطع عنها الدم قبل الشروع في الظهر أو بعد 
الشروع فيها قبل أن''' تقعد قدر التشهد -أو بعد ما قعدت قدر التشهد قبل 
التسليم عند أبي حنيفة وَيه'"'- وتم ذلك الأنقطاع حت خرج وقت الظهرء 
فإنه ينتقض طهارتها؛ لأن وضوءها كان”" ناقصا فينتقض بخروج الوقت» 
فإذا توضأت للعصر وصلت وتم ذلك الأنقطاع حتئ غربت الشمس فإنه 
لا تنتقض علهارتها؛ لأن وضوءها كان كاملاء إِلَّا أنه يجب عليها إعادة 
الظهر؛ لأن الدم منقطع وقت صلاة كاملا وهو وقت العصرء فتبين أنها 
صلت صلاة ذوي الأعذار والعذر زائل”*". إذا ثبت هذا قال الشيخ 
أبو الفضل في «الجامع الكبير»: إن صاحب الجرح السائل إذا توضأ 
وصلئ ثم أنقطع فهذِه المسألة علي أربعة أوجه: إن توضأ وصلى على 
الأنقطاع ودام الأنقطاع لا يعيد شيئاء وكذلك إذا فعلهما على السيلان 
ثم أنقطع وتم الأنقطاع» وكذلك إذا كان الوضوء على الأنقطاع والصلاة 
على السيلان. وإن توضأ على السيلان وصلئ على الأنقطاع» أو أنقطع 
5 خلال الصلاة وتم الأنقطاع أعادء ولا يعيد الصلاة التي صلاها 
بعدهاء ولو توضأ للعصر والدم سائل وشرع في الصلاة ثم دخل وقت 
المغرب توضاً واستقبل0". 


(1) (أن) ليست في (ج). 

(5) التسليم في الصلاة ليس بفرض عند أبي حنيفة فتركه غير مفسد للصلاة. «تحفة 
الفقهاء؛ 2714-1778/١‏ «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .755-15855/١‏ 

9) (كان) ليست في (ج). (4) «المبسوط» ١/”57١ء‏ «البحر الرائق» ١//ا١7.‏ 

(0) (في) ليست في (أ), (ب). 

(5) وراجع: «فتح القدير» /١‏ 7٠١ء‏ «تبيين الحقائق» .55/١‏ 


هما ب 


ومن بمعنى المستحاضة كصاحب الجرح الذي لا يرقأ والرعاف 


اللذات 07 ومن به سلس البول واستطلاق البطن وانفلات الريح”'' ونحو 
ذلك». فهؤلاء مأمورون عندنا بالوضوء لوقت كل صلاة ثم لا ينتقض 
50 5500 200 
وضوؤهم حتئ يخرج الوقت" . 


وقال الشافعي كلله: يؤمرون بالوضوء للصلاة نفسها فإذا فرغوا منها 


5 3 5 د 
انتقض وضوؤهم 8 


وقال زفر: ينتقض وضوؤهم بدخول الوقت”". 
وفال أبن يوستية: كناد حتفن وله ووو 
وفائدة الخلاف تظهر في موضعين : 

أحدهما : إذا توضأت المستحاضة قبل طلوع الشمس [ب/1570] ثم طلعت 


تنتقض طهارتها عندهم لخروج الوقت» وعند زفر كه لا تنتقض لعدم 
دخول الوقت. 


دلق 
فق 


قرف 


فق 


ليق 
00 


(والرعاف الدائم) ليست في (أ). 

أستطلاق البطن : جريان ما فيه من الغائط. وانفلات الريح : أن لا يستطيع جمع مقعدته 
كل الجمع لاسترخاء فيها «حاشية ابن عابدين» /١‏ 2700 «مجمع الأنهر» .05/١‏ 
«الأصل» 255/١‏ «الجامع الصغيره ص"لاء «الكتاب» .241-55/١‏ «بدائع 
الصنائع» 8 «الاختيار» /١‏ ه"1-"7, 

بل مذهب الشافعي هو أن هؤلاء لا يصلون بالوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة 
كانت أو ع لهم أن يصلوا بعدها ما شاؤوا من النوافل بنفس الوضوء. 
المختصر المزني» (ملحق بالأم) 8/ 5 2٠١‏ «المهذب» »55/١‏ «المجموع» ؟/١59غ؛‏ 
«روضة الطالبين» .١//١‏ «حلية العلماء» /١‏ 757. «المنهاج مع مغني المحتاج» 
0١‏ وذلك أن كلام المصنف يوهم أن كل صلاة -عند الشافعي- تحتاج إلئ 
وضوء مستقل» وأنه بمجرد الفراغ منها ينتقض» وليس الأمر كذلك. فنبهت عليه. 
«المبسوط» 5/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ *77. «الاختيار) .7""57/١‏ 

المصادر السابقة. 


حح كتاب الطهارة + ب 1413 لله 


والثاني: إذا توضأت قبل زوال الشمس ثم زالت لا تنتقض طهارتها 
عندهما يد خروج الوقت» وعند أبي يوسف وزفر تنتقض لدخول 
الوقت''. وقد نقل صاحب «المنظومة» أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
عند مالك 2"'835» وهلذا ليس على الوجوبء بل عل وجه الأستحباب 
عنده”". وتعليل صاحب «الكتاب» يوهم كونه واجبا فتركته» وذلك لأن 
الاأنتشافة لسع حرث عيده» لأنها غير محتادة: 

لزفر ك: أن أعتبار هذه الطهارة مع [ج/'“ب] 5/1!ب] ما ينافيها 
لضرورة الحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت؛ لعدم الأداء قبل 
الوقت». وإن كان إقدامه على الوضوء دليل الحاجة لكن لا لهاذه» 
الحاجة الخاصة. 

ولي يوسف كه: أن الحاجة مختصة بالوقت» فلا أعتبار بما بعده 
ولا بما قبله”"©. وللشافعي'"'' قوله 4: «المستحاضة تتوضأ لكل 
صلا )290 


)١‏ ففي الموضع الأول وجد الخروج بلا دخول» والموضع الثاني بعكسه. راجع ثمرة 
الخلاف في: «بدائع الصنائع» 2»759-58/١‏ «المبسوطاء «تحفة الفقهاء؛, 
«الاختيار» الصفحات السابقة. 

(؟) فقال في باب فتاوئ مالك بن أنس لوحة رقم 177أ: 
وصاحب العذر لكل فرض وكل نفل يحدث التوضي 

() «التفريع» (الاستذكار» 7/ .68٠‏ «بداية المجتهد) ./84/١‏ 

(5) في (أ). (ج): (لا هلذه). 

(0) «المبسوط» .84/١‏ (3) (وللشافعي) ليست في (ب). 

0) لفظه: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم 
وتصلى » وقد سبق تخريجه مرارا. وهو فى «سئن أبي داود» »)١91/( 7١8/١‏ اسنن 
الترمذي» .)١13( 1١‏ «سئن ابن باحهة /١‏ 7 (576). 


0 


ولأن الضرورة التي لأجلها أعتبرت الطهارة مع المنافي هو أداء”") 
المكتوبة» وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة"". ولأبي حنيفة 
ومحمد ب'#ا: قوله 782" : «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة)7). 
وما رواه مجاز عن الوقت”"' أيضا جمعا بين الحديثين يقال: آتيك 
لصلاة كذاء أي لوقتهاء ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فأدبر 
الحكم عليه'''. ولهما في أنتقاضه بخروج الوقت دون دخوله: أن 
المكلف مأذون له في أداء الصلاة في أول جزء من أجزاء الوقت» فكان 
مأمورا بتقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من ذلك. فصح الوضوء قبل 
الوقت» فلم ينتقض بدخول الوقت. وأما خروجه فدليل عدم الحاجة 
فاعتبر عمل الحدث عند دليل عدم الحاجة"". والمراد بخروج الوقت 


)١(‏ في (ج): (هؤلاء». بدل: و(أداء). 

(؟) في (أ): (بقدرها). «المجموع» .51٠0/7‏ 

(9) (قوله 186) ليست في (ج). 

(5) هذا يذكره الحنفية في كتبهم كما في «الأصل» 257/١‏ «المبسوط» /١‏ 285 «الهداية» 
,””/١‏ «الاختيار» ١/لره"-7"”5,.‏ ونقل الكمال بن الهمام في «فتح القدير؛ ١69/١‏ 
عن سبط ابن الجوزي أن أبا حنيفة رواه وذكر أيضا أنه في شرح مختصر الطحاوي 
عن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. ولكن المشهور من 
الحديث هو اللفظ السابق: «لكل صلاة» أما هلذا فقد أنكره كثير من الحفاظ» وقال 
النووي في «المجموع» ؟7/٠594:‏ هذا حديث باطل لا يعرف. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :7١ 5 /١‏ غريب جدا. ومن عادته سوق هذه العبارة 
لما لا أصل له من الأحاديث. 

(0) في (ج): (مجاز على الوقت). 

(5) «المبسوط» /١‏ 85» «الاختيار» ."5/١‏ ولكن هذا المجاز يحتاج إلئ دليل. ولا دليل 
والأصل هو الحقيقة. راجع: «فتح الباري» لابن حجر .5٠١ /١‏ 

.”"/١ «الهداية»‎ )0 


صصح كتاب الطهارة 


الناقض للطهارة وقت المكتوبة» حت لو توضأ لصلاة العيد جاز له 
أن يصلي به الظهر لأنه كالضحئ» ولو توضأ للظهر في وقته ثم توضاً 
فيه''' وضوءًا ثانيًا للعصر لا يصلي به العصر لانتقاضه بخروج وقت 
المكتوبة. ثم يجب على المستحاضة أن تغسل الثوب من الدم لكل 
صلاة”" في قول ابن مقاتل””". وقال ابن سلمة””*': ليس عليها ذلك 
لأن أمر الشوب ليس آكد من أمر البدن”؟ وقال أبو القاسم''' في 
المتطوق: ]ذا كان يال )ل حيط مم قوب ل تصنيةة مز سنامكه: فإن له 


أن يصلى عل حاله. 


هنك همق 5 هملق 


)١(‏ في (ج): (توضأ به). 

(؟) «الهداية» ."9"/١‏ 

(9) «المبسوط» 286/١‏ «بدائع الصنائع» 9/١‏ »: «تبيين الحقائق» .5-55/1١‏ 

(:) هو أبو عبد الله محمد بن سلمة البلخي. ولد سنة 97١ه.‏ وتفقه عل شداد بن حكيم 
ثم علئ أبي سليمان الجوزجاني» وتفقه عليه أبو بكر الإسكاف وأحمد بن أبي عمران 
شيخ الطحاوي توفي سنة 1/4اه. 
«الجواهر المضية» / »١57‏ «طبقات الفقهاء» لطاش كبرئ زاده ص 556. «الفوائد 
البهية» ص158١.‏ 

(5) وهو المرجح لدى المحققين من الحنفية. «المبسوط»).» «بدائع الصنائع» الصفحات 
السابقة. 

(5) هو أبو القاسم أحمد بن عصمة الصفار البلخي» الفقيه المحدث أخذ عن نصير بن 
يحيئ وأبي جعفر الهندواني وسمع منه الحديث» وتفقه عليه أبو حامد المروزي. 
توفى سنة ”"الاه وقيل: 75"اه وله /ام سنة. 
«الجواهر المضية» 27٠١ /١‏ «الطبقات السنية» /١‏ 997ء «الطبقات السنية» /١‏ 788 
«طبقات الفقهاء» لطاش كبرئ زاده 55» «الفوائد البهية؛ ص”7. 


ان ا 0 


فصل في الأنجاس'' والطهارة منها 
قال: ( ونجيز رفع النحاسة الحقيقية بالمائع كالماءء ومنعه ). 
أحترز بالحقيقة عن الحكمية» أعنى: الحدث الأصغر والأكبر. 
والمائع : كالخل وماء الورد. والخلااف مع الشافعى ومحمد ينا 
وقد دل بصدر الجملة”" عليل خلاف الشافعى» وأردفها”" بالجملة 


الفعلية الماضية ليرل علق خخلاف محيين 2251 لول ذلك لكان 
ذلك قول علمائنا الثلاثة. ولما بين مذهب محمد عرف أن الجواز مذهب 


01 وين :نه 5 ٠.‏ 5 4 
أبي حنيفه وأبي يوسمف والمنع منه مدهب 1 والشافعي” 5 


وهو مذهب على نالك أيضا. 


لق 


00 
إفرف 
فنك 
قف 


افق 


0 
فك 


جمع نجس بفتح الجيم وكسرهاء وهو في اللغة: المستقذر» يقال: نجس ينجس 
-من باب تعب- إذا كان قذراء و: نجس ينجس -من باب كرم- إذا كان غير طاهر. 
وفي الأصطلاح : النجس -بالفتح- عين النجاسة» وبالكسر ما ليس طاهرا من ثوب 
أو غيره. وقد يكون القذر نجاسة فيصدق عليه أسم النجس لغة واصطلاحا. 
راجع: «العناية شرح الهداية» ١//ا5١.‏ «البحر الرائق» »٠ /١‏ «(المجموع» 
0١‏ «المصباح المنير» ص777» «أنيس الفقهاء» ص44» «المطلع» ص". 
في (أ): (وقد ذكر بصدر الجملة)» وفي (ج): (وقد دل عليه بصدر الجملة). 

في (ج): (وأردافها). 

(ليدل) ليست في (ج). (5) (إذا) ليست في (ج). 

«المبسوط» »95/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 6؟1١ء‏ «الهداية» /١‏ 5"ء «الاختيار» »5/١‏ 
«تبيين الحقائق» /١‏ ١لا.‏ 

«الأم» ١//1١ء‏ «المهذب» »4/١‏ «معرفة السئن والآثار» .54٠/١‏ «الوسيط» 
.7598-/١‏ «روضة الطالبين» ١/لا»‏ افتح الباري» .3"731/١‏ 

«المبسوط» »45/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 06؟17ء «الحداية» /١‏ 275 «تبيين الحقائق» .,7١ /١‏ 
«التفريع» /-1994. «التلقين» ص7١.‏ «المقدمات الممهدات» 2)85/١‏ 
«القوانين الفقهية» ص58» «الإفصاح» .5١/١‏ 


ص كتاب الطهارة + االلمل«ببييه 


وإطلاق «الكتاب» يدل علئ وفاق أبي يوسف لأبي حنيفة» وقد روي 
عن أبي يوسف التفصيل: ففي الثوب''' كمذهب أبي حنيفة 5يه» وفي 
البدن كمذهب 00 

وزاد (كالماء) تعريفا”" لحكم الماءء وأنه موضع الإجماعء وتنبيها 
على العلة لهم وأن”* المائع إذا لاقى النجاسة تنجس بأول الملاقاق 
والنجس لا يرفع النجاسة. إِلّا أنا أثبتنا ذلك في الماء بالنص علئ 
خلاف القياس فيقتصر على مورد النص ولا يعلل. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف «َهها: أن المائع شارك الماء في العلة 
الموجبة لقلع النجاسة آب/“2اب] عن محلها فشاركه في الحكم الشرعي 
المعلق به» وهو كونه مطهرّاء وهلذا لأن الشرع علق صفة الطهورية”) 
بالماء لكونه قالعا للنجاسة المجاورة (ج/1] للمحل» والمجاورة تنتهي 
بانتهاء أجزائها بواسطة التكرار وانتهاء أثرها فيما له أثرء ومشاركة 
المائع له''' في فعل الإزالة أمر معقول. وإنما الحكم الشرعي هو الحكم 
بانتهاء أجزاء غير المرئية”" بالثلاث» وبانتهاء المرئية بزوال عينها وأثرها” 
والحكم بالطهورية حال الأستعمال» والتعليل لم يقع إِلّا في الأمر . 
المعقول» لكن من ضرورة المشاركة في العلة”” التي لأجلها علق 


)١(‏ في (ج): (التفصيل في الثوب). 

(9) «المبسوط» .95/١‏ «الهداية» /١‏ 5”» «تبيين الحقائق» ./١ /١‏ 
() في (ج): (تعريف). (5) في (ج): (لأن). 
(ه) في (ج): (لأن الشرع حكم علئ صفة الطهورية). 

(5) (له) ليست في (ج). 

0) في (ب): (أجزاء عين المرئية). 

() في (ج): (في الحكم العلة). 


هم د لب 


الحكم الشرعي بالماء المشاركة في الحكو”". 

قال: ( وننئحس الماء الوارد كالمورود ). 

المناة إذا بوؤد علج التجابة تنس .عدن كنا إذا وروت التحاسة 
عليه فامتزجت به'". وقال الشافعي 5: لا يتنجس بوروده عليها"" 
ِّا إذا تغير”*». وهذا الخلاف بناء علئ ما تقدم فإنه يقول: إزالة النجاسة 
انر" غير :معقول”" لتتجنى الناء ياول"الملافاةء :والتجس لا يزيل 
النجاسة. إِلّا أن الشرع حكم بطهورية الماء حال أستعماله”" لتثبت 


طهارة المحل به" »: فإذا حكم الشرع بطهارته''' حال أستعماله فحال 
أنفصاله أولئ بالحكم بطهارته؛ إذ يستحيل أن ينفصل عن المحل نجسًا 
والمحل طاهر. 


ءا/٠‎ /١ «تبيين الحقائق»‎ "5 /١ راجع الأستدلال للفريقين مفصلا في : «الهداية»‎ )١( 
.1 1/١ «رؤوس المسائل») ص”245-97 «المجموع»‎ 

(؟) «مختلف الرواية؛ ص 5756 «الوجيز شرح الجامع الكبير» للحصيري لوحة "اب» 
«منظومة النسفي» لوحة رقم ا١٠١بء‏ «تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار» 
."55-*0١‏ وراجع تحرير ابن عابدين لمذهبهم في هذه المسألة في «حاشيته 
على الدر المختار» فإنه لا مزيد عليه. 

5) في (أ). (ج): (لوروده عليه). 

(5) بشرط أن يكون أكثر من قلتين» فإن كان أقل تنجس بجريانه عليها. راجع : «المهذب» 
وق «المجموع» 0١‏ 05"/7., «روضة الطالبين» 55/١‏ 

() في (ج): (في أمر). 

(5) وهكذا الطهارة وسائر المعاني الشرعية فهي عنده غير معللة» بل أثبتها الله تعبداء 
والحنفية يقولون: إنها شرعت معللة بمصالح العباد. راجع المسألة في : «تخريج 
الفروع على الأصول» للزنجاني ص50-8. 

0) في (ب): (حال الأستعمال). (8) (به) ليست في (ج). 

(9) في (ب): (بطهوريته)» وفي (ج): (بطهارة الماء). 


ع كتاب الطهارة 


ولنا: أن هذا الحكم الشرعي معلق بوصف معقول وهو الإزالة -كما 
مر- والحكم الشرعي بالطهارة عند الأستعمال ثابت ضرورة الاستعمال» 
فإذا أنفصل زالت الضرورة الداعية إلى الحكم بطهارته فظهر''' حكم 
النجاسة فيه بعد الأنفصال؛ عل مثال طهارة المستحاضة فإن حكم 
الحدث يظهر عند مضى الوقت لارتفاع الضرورة. 
5+ 53 هك 5-5 همكل 
طرق التطهير 
تطهير محل النجاسة المرئية وغير المرئية 
قال: ( ويطهر محل مرئية بقلعها ولا يضر بقاء أثر لازم ونعتبر 
غلبة الظن فى غيرهاء لا المدة» ويقدر بالثلاث )0". 
النجاسة عليل 11/1] ضربين : مرئية» وغير مرئية”" فطهارة المحل من 
النجاسة المرئية بإزالة عينها؛ لأن الحكم بنجاسة المحل لمجاورة هذه 
النجاسة فيزول بزوالها. وإنما زاد لفظة: (محل) لأن عين النجاسة 
لا تقبل الطهارة» فلو قال: (وتطهر مرئية) لكان ذلك إضافة للطهارة إلى 
ما لا يقبلها. فإن بقى من أثر النجاسة شىء*”؟2 فى المحل تشق إزالته من 
لون أو طعم أو ريح فلا يضر بقاؤه للزوم الضرر والحرج””. 


)١(‏ في (ج): (طهره). وفي (أ): (وظهر). 

0) في (ب): (بثلاث). 

(9) (وغير مرئية) ليست في (ج). 

(5) (شيء) ليست في (أ). 

(0) «الكتاب» 2657/١‏ «تحفة الفقهاء» 2١57/١‏ «الهداية» ١/لا”.‏ (نور الإريضاح» 
ص٠5.‏ 


م4- لد 


وفي هذا الكلام إشارة إلى أنه يغسل بعد قلع" العين مرتين؛ إلحاقًا 
للدجاسة المرثية بغير المرتية إذا'غسلت هرة: ولآن قران'الأثر لا يتحقق 
إِلّا بعد الغسل عقيب قلع العين. كذا ذكره الفقيه أبو جعفر”". 

وأما غير المرئية فموكول إل غلبة الظن في حق الغاسل وزاد التقدير 
بالثلاث لحصول غلبة الظن عند هذا”" العدد غالباء وقد قيل: يبلغ بالعدد 
إلى السبع لدفع الوسوسة”*". 

وقال الشافعي : المرة كافية” بناء علئ ما مر أن إزالة النجاسة''' حكم 
شرعي فيكتفي فيه بالمرة كالحدث. 


)١(‏ في (ج): (بعد ما قلع). 

(0) «المبسوط» »97/١‏ «فتح القدير» ١80 /١‏ ثم قال ابن الهمام: وقيل: إذا ذهب العين 
والأثر بمرة لا يغسل» وهو أقيس. 
وراجع: «العناية» و«الكفاية» بهامشه وحاشيته. 
والفقيه أبو جعفر هو محمد بن عبد الله بن محمد البلخي الهندواني. شيخ كبير على 
جانب من الفقه والذكاء والزهد والورع. كان يقال له: أبو حنيفة الصغيرء تفقه علئ 
أبي بكر الأعمش» وتفقه عليه الفقيه أبو الليث السمرقندي وجماعة. توفي ببخاري 

سنة 57"ه وله 77 سنة. 

«الجواهر المضية» / 1947.» «الفوائد البهية» ص4!١. 2٠5١‏ «شذرات الذهب» 
*/51» «العبر» 778/7 

() في (أ): (في هذا). 

(5) «عيون المذاهب» للكاكي لوحة رقم ١٠أ,‏ «تحفة الفقهاء» .١5١/١‏ «الهداية» 
١/لا”,‏ «الاختيار» /١‏ 55. 

(5) وذلك بإجراء الماء عل محلها مرة واحدة» ويسن ثانية وثالثة. «المهذب» 59/١‏ 
«الوسيط» /١‏ ”27797 «المجموع» ؟/ 0 «روضة الطالبين» »787/١‏ «المنهاج مع 
مغني المحتاج» 1/١‏ 6. 

(5) (النجاسة) ليست في (ج). 


حح كتاب الطهارة 


ولنا: أن علة الطهارة إزالة النجاسة». وأنه معقول. فلا بد من التكرار 
للاستخراج» وغلبة الظن دليل شرعي فاعتبروا بالثلاث لأنها تحصل بها"'' 
غالباء فأقيمت”"' مقام لان سي 
5201116 
كيفية تطهير العضو والثوب 
قال: ( ويشترط الصب لطهارة العضوء وألحقه بالثوب حيث 
يغسل في كين إجانات» أو ثلاثا في إجانة بمياه 
وعصر فيطهر ). 
قال أبو يوسف : إذا غسل المحدث عضوا من أعضاء الوضوء في ثلاث 
إجانات”*' أو أكثر تفسد المياه كلهاء ولا يطهر العضو أبداء وإذا غسل 
الثوب (ج/"ب] كذلك طهر في الثالثة» وماء الرابعة”” فما زاد طاهر"©؛ 
لأن القياس يقتضي نجاسة الماء بورود النجاسة عليه مطلقا في العضو 
والثوب جميعاء إِلّا أن العادة جرت في الثياب أن تغسل في الإجانات 
وفي المنع من ذلك حرجء فاستحسنا فيه”''» وشرطنا الصب في العضو 
لينزل منزلة الماء الجاري. [ب/58ا] 


)١(‏ (بها) ليست في (ب). (ج). 

؟) (غالبا فأقيمت) ليست في (). ) في (ب)» (ج): (في ثلاثة). 

(5) جمع إجانة بتشديد الجيم وهي: إناء يغسل فيه الثياب» والصحيح جمعها علئ 
أجاجين لا إجانات. «لسان العرب» ,»8/١7‏ «المصباح المنير؛ ص". 

(0) في (ب): (والماء في الرابعة). 

)5( «الجامع الكبير؛ ص١١.‏ «المبسوط» .97/١‏ «تحفة الفقهاء» 2١5١/١‏ «مختلف 
الرواية» ص25395 «بدائع الصنائع» ام 

0) «مختلف الرواية» ص/917". 


ا 0ك 

وقال محمد كله: يخرج العضو والثوب من الإجانة الثالئة طاهرين 
والماء بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب» وطاهر غير طهور في 
العضو”'”*؛ لأن الحاجة إلى دفع الحرج موجبة للتساوي بينهماء وطريق 
الطهارة واحد وهو الإزالة فكانا فيه سواءء إِلَا أن الماء بعد الثالثة في 
الثوب طاهر وطهور لعدم ملاقاة النجاسة وعدم التقرب به”". وفي 
العضو غير طهور لإقامة القربة به. 

قالوا: تأويل هذه المسألة علل قوله أن يكون على العضو المغسول في 
الإجانات نجاسة حقيقية فإنه إذا كان العضو طاهرا””" كانت المياه كلها 
طاهرة عند محمد» وهو رواية عن أبي حنيفة. وقوله: (حيث يغسل...) 
إلى آخره من الزوائد. 

1 052 
كيفية تطهير ما لا يقبل العصر 
قال: ( ويفتي بطهارة غير المنعصر بغسله وتحفيفه ثلاثا, 
ونجسه أبداء والصحيح الاعتبار بالظن ). 

قال أبو يوسف كدنه: ما لا ينعصر إذا تنجس كالحنطة المتنجسة بمائع 
تفن والعرفة التحديدة والككية الجديدة والحضي والسكين لديو 
بالماء النجس واللحم إذا أغلي بالماء النجس فالسبيل أن تغسل الحنطة 
ثلاثا وتجفف في كل مرة» وكذلك الحصيرء ويغسل الخزف حتئ 
)١(‏ المصادر السابقة. 
) (به) ليست في (أ). 


(6) في (ب). (ج): (طاهر) وهو خطأ. 
(5) في (ج): (الملوءة). 


صصح كتاب الطهارة 


لا يبقل له بعد ذلك طعم ولا لون ولا رائحة. وكذلك كل ما يطهر بالغسل» 
فإن وجد بعد الغسل أحد هذه الأشياء لا يحكم بطهارته. 


ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» ويطبخ اللحم ثلاث مرات 
ويجفف في كل مرة ويبرد من الطبخ ولو صب على اللحم مائع نجس يغسل 
5 )2 0 5 
لم يوجد فيها طعمها ولا رائحتها يحل أكلها وإلا فلا '. وعن أبي حنيفة 
ضيه فى الحنطة إذا طبخت بالخمر”": لا تطهر أبدا'”: كما قال 
ين وعل قول أبي يوسف تطبخ بالماء الطاهر ثلاثا ويبرد في كل 
مرة ويحكم بطهارتهاء ولو وقعت في الخمر فانتفخت ثم قليت فإنها 
لأبي يوسف ك: أن التجفيف يقوم مقام العصر في أستخراج النجاسة 
أصله الأرض إذا تنجست فإن الجفاف يطهرها. 
ولمحمد كد: أن الموجب لإزالة النجاسة من العين هو العصر ولم 
يوجدء والتجفيف لا يبلغ مبلغ العصرء فتبقى النجاسة دائما””. 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» 2150-١515 /١‏ «مختلف الرواية» ص”٠2»1‏ و«بدائع الصنائع» 
١/لاى‏ «الاختيار» /١‏ 55» «افتح القدير والعناية» /١‏ 185-146. 

(؟) (بالخمر) ليست في (ج). 

(؟) «فتح القدير» »187/١‏ «الدر المختار» 715/١‏ وقالا: به يفتى. 

(5) إذ قال محمد في كل مالا ينعصر بالعصر إذا أصابته النجاسة أنه لا يطهر أبدا. 
«تحفة الفقهاء» ١150 /١‏ «مختلف الرواية»؛ ص7٠5»‏ «بدائع الصنائع» /١‏ ام-لافلى 
«الاختيار» /١‏ 55» «فتتح القدير» .1857/١‏ 

(5) «مختلف الرواية4 ص .5٠5-5٠”‏ 


وظاهر المذهب وهو الصحيح الأعتبار بغلبة ظن( الغاسل بالطهارة 
إذا لم ير بعد الغسل أثر”"' النجاسة من طعم أو لون أو ريح. والتصحيح 
من «الزوائد». 

5 3< عمل 5 وهات 
أثر الاستحالة والاحتراق في التطهير 
قال: ( ولا يطهر ما أستحال أو أحترق بالنارء وخالفهء 
وهو المختار ). 

قال أبو يوسف: الروث إذا أحترق فصار رمادا أو أستحالت العذرة 
حمأة”". أو صار الحمار ملحا 11/1ب] بالوقوع في”*؟ المملحة لا يطهر”©» 
لأن العين باقية» والتغير إنما هو في الوصف"'' فتبقى النجاسة ما بقيت 
العين. 

وقال محمد ككأث : يطهر؛ لأن العين بدلت واستحالت إلا حقيقة أخرى 
عند الأولئ”" فإن الرماد غير الروث والملح غير الحمار (ج/4] حقيقة» 
ووصف النجاسة مرتب علئ تلك” الحقيقة بمجموع أجزائها وقد 


)١(‏ في (ج): (بغلبة الظن). )١(‏ (أثر) ليست في (ج). 

() بفتح الحاء والهمزة وسكون الميم: الطين الأسود المنتن. 
«المصباح المنيره ص59. «حاشية ابن عابدين» ."3717//١‏ 

2 (في) ساقطة من (ج). 

(0) «مختلف الرواية» ص .5505٠‏ «بدائع الصنائع» 01/١‏ «١فتح‏ القدير» 2١5/١‏ 
«البحر الرائق» .770//١‏ 

(5) في (ج): (بالوصف). 

0) المصادر السابقة. 

(8) (تلك) ليست في (ج). 


صصح كتاب الطهارة 


تحولت فتبدل وصفها لكونه من توابعهاء ألا ترئ أن النطفة نجسهء وتصير 
علقة وهي نجسة» وتصير مضغة فتطهر؟ والعصير طاهر فإذا صار خمرا 
تنجس» فإذا أستحال خلا طهرا؟ فللاستحالة أثر في تبدل العين» ولتبدل 
العين أثر في تبذك الوضق: ونا ذعن الله محميت عو امهنا 7 .توزثيا 
صاغه بالجملة الاسمية إشارة إلن أنه ظاهر المذهب. وهو من «الزوائد». 


و#تحهى دتوهمى دعدهمى 


قال: ( وندئحس المنى» فيغسل رطبه ويفرك يابسه ). 
المكى اتسين عنذنا”"؟ وعدن العنافي "؟ ظطاهرء» لأنه أصل"الإنيتان 
المكرمء وليس من التكريم تنجيس أصله (ب/124ب] ألا ترئ أن اللبن 
لما جعل غذاء له كان طاهرًا تكريمًا له؟ ولأن الأكتفاء بالفرك دليل 
على أنتفاء النجاسة". 
ولنا: قوله :8 : ٠لا‏ يغسل الثوب إلا من خمس: بول وغائط وفيء. 
8 الى ' 
ودم ومني 12 . 
)١(‏ «فتح القدير» »١75/١‏ «البحر الرائق» »777//١‏ «الدر المختار» 2717/١‏ «تبيين 
الحقائق» ./5/١‏ 
(؟) «الكتاب» »5١/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 40-9415., «بذاية المبتدي مع الهداية» /١‏ ه"ل 
«المختار مع الأختيار» .5٠ /١‏ 
49 في ()2 (ب): (وقال الشافعي). ‏ «(4) في (ج): (إنما). 
(0) «الأم» /١‏ "الاء «المهذب» »47/١‏ «المنهاج مع مغني المحتاج» 24١/١‏ «روضة 
الطالبين» ١//ا1ا2‏ «المجموع» ؟/08. 
(9) «سنئن الدارقطنى» ١77/١‏ كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» 
«السئن الكبرى» للبيهقى ١1/١‏ كتاب الطهارة» باب إزالة النجاسات بالماء دون 


ولأن النجاسة الحكمية تحصل بخروجه فكان نجسا؛ إذ لو كان 


طاهرا لما كان سببا للنجاسة كخروج الطاهرات» ولأنه دم نضيج فيعتبر 
بسائر أنواعه. 


والاكتفاء بالفرك لحديث عائشة و#نا: «كنت أفرك المني من ثوب 


رسول الله كلةِ إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا»”'' وقد روي الفرك 


فى أحا 1 


000 


زفق 


سائر المائعات. عن عمار بن ياسر قال: أت على رسول الله كه وأنا على بئر أدلو 
ماء في ركوة لي فقال: يا عمار ما تصنع »؟ قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أغسل 
ثوبي من نخامة أصابته فقال: «يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط 
والبول والقيء والدم والمني» يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في 
ركوتك إلا سواء ». 

قال البيهقي ١5/١‏ في هذا الحديث: باطل لا أصل له. 

وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» ١؟7/‏ 0454. 

وقال الدارقطني : لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا. وقال ابن عدي : له 
مناكير مقلوبات يخالف فيها الثقات» وفيه علي بن زيد. قال عنه أحمد ويحيئ : ليس 
بشيءء وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. 

راجع الكلام فيه في: «تنقيح التحقيق» "١5 /١‏ «العلل المتناهية» لابن الجوزي 
77-0. «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي 1١/١‏ «الكامل في 
ضعفاء الرجال» 7/ 570. 

«شرح معاني الآثار للطحاوي» باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس »54/١‏ اسان 
الدارقطني» كتاب الطهارة» باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبًا ويابسًا /١‏ 2176 
«مسند أبي عوانة» باب تطهير الثوب» الذي يصلي فيه من المني والدم /١‏ 704. 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» /١‏ 7: أعله البزار بالإرسال عن عمرة. 

وذكر الزيلعي أن البزار أخرجه وقال: لا يعلم أسنده عن عائشة إِلَّا عبد الله بن الزبير 
الحميدي هذا ورواه غيره عن عمرة مرسلا. «نصب الراية» .5١9/١‏ 

منها حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا عند عائشة يونا فاحتلمت 


ص كتاب الطهارة 


وقد قال قوم: إنه لا يدل على المني طاهر ولا نجس لأنه ورد الفرك"") 
من ثوبه'" مطلقّاء ويجوز أن يكون ذلك من ثوب النوم لا ثوب الصلاة 
فيكون نجسّاء والنوم”" في الثوب النجس يجوزء دون الصلاة فيه" . 

يعضده ما روي عنها : «كنت أغسل المني من ثوبهة) له فيخرج إلى 
الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه»""". 

قال الطحاوي” : فهكذا كانت تفعل بثوبه عه الذي كان يصلي فيهء 
وتفركه من ثوبه الذي لم يكن يصلي فيه. 


في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إليَ عائشة فقالت: 
ما حملك علا ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: 
هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني 
لأحكه من ثوب رسول الله يك يابسا بظفري. «صحيح مسلم» 191/7 (140) كتاب 
الطهارة» باب حكم المني» «سئن أبي داود؛ )7171١( 554/1١‏ كتاب الطهارة» ياب 
المني يصيب الثوبء «سئن الترمذي» )١١7( 71/0 /١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في المني يصيب الثوب. وقال: هذا حديث حسن صحيح. «سنن ابن ماجه» ١74/١‏ 
(08) كتاب الطهارة» باب المنى يصيب الثوب. 

ورانجم في ذلك: «تنقيح التحقيق» ,#11-8:04/١‏ «نصب الراية» 13١4/١‏ 
«تلخيص الحبير» /١‏ 5-17 "8. 


)١(‏ في (ج): (لأنه وردك). (6) في (ج): (من نومه). 
() في (ج): (والثوب). (5) «شرح معاني الآثار؛ .6١/١‏ 


(0) في (ج): (نومه). 

(5) «صحيح البخاري» 777/١‏ (73794) كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه وغسل 
ما يصيب من المرأة» «صحيح مسلم» ١97/7‏ (7589) كتاب الطهارة» باب حكم 
المني» «سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب المني يصيب الثوب 55٠ /١‏ (01715) 
«سئن النسائي» ١78/١‏ (584) كتاب الطهارة» باب غسل المني من الثوب» «سنن 
ابن ماجه» ١78/١‏ (01*5) كتاب الطهارة وسننهاء باب المني يصيب الثوب. 

0) في «شرح معاني الآثار؛ .6١/١‏ 


وعنها: كان النبى 42 لا يصلى فى لحف نسائه". 
فإن قيل: روي عنها أيضا: كنت”" أفرك المنى من ثوبه نل يابسًا 


بأصابعى ثم يصلى 0 ولا ا 


قلت: لا دليل فيه على الطهارة لجواز”' أن يكون نجسا في نفسه 


ويطهر”'" بالفرك أعتبارا بطهارة الخف”" والنعل من الأذئ كما روي عن 
ا هريرة عنه نَل أنه قال: «إذا وطئ أحدكم الأذئ بخفه أو نعله 
فطهورهما التراب )(8) 


(0010 


فق 
فق 


)2 
قف 
لك 


«سئن أبي داود» 701/١‏ (771) كتاب الطهارة؛ باب الصلاة في شعر النساءء «سئن 
الترمذي» 7/ 5١7‏ (/591) أبواب السفرء نانب كزاهية الصياةة فى لات التيناة وقال: 
هذا حديث حسن صحيح.» «شرح معاني الآثار» ١/٠ه‏ فعاو باب حكم 
المني» هل هو طاهر أم نجس. 

(كنت) ليست في (ج). (9) (فيه) ساقطة من (ب). 

بهذا اللفظ في: «شرح معاني الآثار» الباب السابق 00٠ /١‏ وبألفاظ قريبة منه في : 
ا(صحيح مسلم» 1977/7 (188) كتاب الطهارة؛ باب حكم المني» «سئن أبي داود» 
0١‏ (7779) كتاب الطهارة» باب المني يصيب الثوب» «مسئد الإمام أحمد» 
فستف 

في (ج): (يجوز). 

في (ج): (ولا يطهر). 0») في (ج): (اعتبارا بالخف). 

«سئن أبي داود» 758/١‏ (785) كتاب الطهارة» باب في الأذئ يصيب النعل» 
«مستدرك الحاكم» ١17/١‏ كتاب الطهارة» باب إذا وطئ أحكم بنعليه في الأذئ 
وقال: صحيح علئ شرط مسلمء «شرح معاني الآثار» للطحاوي »0١/١‏ الباب 
السابق. 

قال النووي: إسناده صحيح. وقال ابن القطان: رواه أبو داود من طريق لا يظن بها 
الصحة فإنه رواه من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي. ومحمد بن كثير الصنعاني 
ضعيف» وأضعف ما هو عن الأوزاعي. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي : هو منكر 
الحديث. 


حح كتاب الطهارة 


ولعموم البلوئ به”'' أقيم الفرك في اليابس منه مقام الغسل» كالفرك في 
النجاسة المستجسدة على الخف ؛ دفعا للضرر. وأصل بنى آدم هو آدم 


تطهير الخف إذا أصابته النجاسة 
قال: ( ودلك عَيْنيه جفت بخف مطهرء ويُلحقٌ بها الرطبة» 
وأوجب غسلهما ). 
قال أبو حنيفة وه : النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف فجفت 
فدلكت بالأرض طهر الخف”" لقوله َه : « فإن كان بهما أذىّ فليمسحهما 
بالأرضء» فإن الأرض لهما طهور)”” والمراد بالأذى النجاسة العينية 
اليابسة؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح بالأرض أنتشارا وكثرة. 


وقال صالح بن . أحمد: قال إل هو عندي ليس ثقة. «نصب الراية» 7١8/١‏ وله 
شواهد أخرئْ صحيحة راجعها فيه اام 

(1) في (ج): (فيه). 

0) «الأصل» ».57/١‏ «تحفة الفقهاء» /١‏ 17. «مختلف الرواية» ص٠‏ 55» «الاختيار» 
5١/١‏ «اللباب في الجع بين السنة والكتاب» .١١8/١‏ 

[فرة عن أبي سعيد الخدري 5 ضَيفيه قال : بينما رسول الله يَكِهِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
نوضتعيما عن يساره فلما رأئ ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضئم رسول الله عله 
صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا 
نعالنا. فقال رسول الله كل : «إن جبريل كَكٍِ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا ) أو قال: 
«أذئ » وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر : فإن رأىّ في نعليه قذرا أو أذىّ 
فليمسحه وليصل فيهما ». «سئن أبي داود» 5757/١‏ (50:0) كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في النعل» «مسند الإمام أحمد» “/ 47» «سئن الدرامي» /١‏ ٠لا‏ (180/8) 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين. 


اسك 


وقال أبو يوسف: النجاسة الرطبة كاليابسة في أن الخف يطهر منها"© 
بالمسح علئ وجه المبالغة فإنه مزيل للعين أيضا9". وقال محمد: يجب 
غسلها رطبة كانت أو يابسة”"؛ أعتبارًا (ج/:؟ب] بالثوب وبالنجاسة الغير 
المستجسدة”*". والفرك في المني ثبت علئ خلاف القياس. 
ندال المحاسة علرا بريه ل ررسكرتجه لذ السل تعلةف" السقاسويية 
النجاسة المستجسدة وغيرها: أن العينية إذا جفت جذبت ما بداخل 
الخف من أجزائها الرقيقة» ولا جاذب فى غيرها”". 


قال: ( وبمسح صقيل )2"0. 
النجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف الصقيل أكتفى بمسحهما؛ لأن 
النجاسة لا تتداخله» وما يبقئ علئ ظاهره يزيله المسح”". 


5+ 5ت همك تت هك 


)00 (منها) ليست في (أ). 

(؟) (مختلف الرواية» ص ١٠‏ 55» «المبسوط» 247/١‏ «الاختيار») .5١/١‏ 

© «الأصل» ١/ركاى‏ «الجامع الصغيرة ص١8‏ » «تحفة الفقهاء» /١‏ "217 «مختلف 
الرواية) ص١٠‏ 55. 

(5:) في (ب): (الغير مستجسدة). 

() «المبسوط» »487/١‏ «مختلف الرواية؛ ص١557-554.‏ 

)١‏ هو كل أملس مصمت لا يخلل الماء أجزاءه كالحديد والنحاس» يقال: صقل 
صقلا من باب تعب إذا كان كذلك» فهو صقيل. «المصباح المنير؛ ص؟77١.‏ 

0) «الكتاب» 20١/١‏ «بداية المبتدي مع الهداية» /١‏ «الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين» "١١/١‏ وقيد السمرقندي في «تحفة الفقهاء» هذا الحكم بحال جفافها 
ويبسهاء أما الرطبة فقال إنها لا تطهر إِلَا بالغسل. وذكر في «بدائع الصنائع» /١‏ 40 
أن هذا أحد القولين 


حح كتاب الطهارة 0 5910 


جفاف الأرض المتنجسة هل يطهرها؟ 


قال: ( وأجزنا الصلاة دون التيمم على أرض حكمنا بطهرها 
للحفاف ). 
الأرض إذا جفت بعدما تنجست جازت الصلاة على مكانهاء ولم يجز 

التيمم منها وحكم بطهارتها لجفافها"'". وإنما أطلق الجفاف 12/1 في 
الكتاب لأن الصحيح أن لا فرق بين الجفاف بالشمس أو الهواء”". 

وقال زفر كُدَنه: لا تطهر ولا تجوز الصلاة عليهاء كما لا يجوز التيمم 
ا 

وهو قول الشافعي”*'؛ لأن طهارة مكان الصلاة شرط في صحتها فلم 
يوجد كعدم جواز التيمم منها. 

ولنا: قوله تَليهُ: ١ذكاة‏ الأرض يبسها )”2 ولأن النجاسة تذهب 
[ب/151] بتفريق الهواء وتنشيفه فلا يبقئ على الأرض منه شيء فتعود إلى 
طهارتها الطبيعية. 


)١(‏ «الكتاب» 20١/١‏ ١تحفة‏ الفقهاء» .١75/١‏ «مختلف الرواية؛ ص 5860» «بداية 
المبتدي مع الهداية» /١‏ 236 «اللباب» للمنبجي .٠١7/١‏ وهذا هو ظاهر الرواية في 
المذهب. والرواية الأخرئ عن أبي حنيفة جواز التيمم منها أيضا . 
«تحفة الفقهاء» الصفحة السابقة. و«تبيين الحقائق» /١‏ ”الا. 

(؟) «فتح القدير» .١175/١‏ 

(9) «مختلف الرواية»» «تحفة الفقهاء» و«الهداية» الصفحات السابقة. 

(5) في الجديد وهو الأصح من مذهبهء وقال في القديم: تطهر بذلك. 
«الأم» ,564/١‏ «المهذب» ,.50-549/١‏ «الوسيط» /١‏ 7*6*, «المجموع» 018/7. 

(5) قال الزيلعى فى «نصب الراية» :7١١7/١‏ غريب 
وقال العيني في «البناية» :974/١‏ لم يرفعه أحد إلى الني ككلة. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ://١‏ أحتج به الحنفية ولا أصل له. 


م5 لل 


وإنما لم يجز التيمم منها لأن طهارة الصعيد ثابته بالكتاب فلا تتأدئ 
بما ثبت بخبر الواحد» فإن الظني لا ينوب مناب القطعي» ألا ترئ أن 
أستقبال القبلة شرط بالكتاب» ولو أستقبل الحطيه”' الذي" هو من 
البيت بقوله 2 : «الحطيم من البيت»”" بحيث يختص التوجه إليه دون 


وقد ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» 01/١‏ موقوفا عن أبي جعفر محمد بن على الباقر 
أنه قال: زكاة الأرض يبسها. وفيه أيضا عن محمد ابن الحنفية وأبي قلابة أنهما قالا : 
إذا جفت الأرض فقد زكت. 

)١(‏ هو الحجر المخرج من الكعبة سمي بذلك لأن البيت رفع وترك هو محطوما وقيل: 
ا حت تتحطم بطول الزمان 
وقيل: لتحاطم الناس عليه أي: تزاحمهم. 
«النهاية في غريب ا والأثر» ؟/ »5٠*‏ «لسان العرب» .١15١/١7‏ 

)2( الذي ليست في (ج). 

(9) «صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها ؟/ 4 » لصحيح مسلم) 
كتاب الحج» باب جدر الكعبة وبابها 47/4 تحت رقم (1777) ولفظه عن عائشة 
وِقْينَا قالت : سألت رسول الله يَكِةِ عن الجدر أن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فلم لم 
ل ا ا 0 
قال «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك 
حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت 
وأن ألزق بابه بالأرض ». وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة ويا قالت: 
كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله يَكِِ ببدي فأدخلني في الحجر 
فقال: «صلى فى الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك 
أقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ». 
اسئن أبي داود» ؟7/ 0785 )35١78(‏ كتاب المناسك» باب الصلاة في الحجرء «سئن 
الترمذي» "/ 516 (//41) كتاب الحجء باب ما جاء في الصلاة في الحجر. وقال: 
هذا حديث حسن صحيحء «سنن النسائي» 95/7 (7896) كتاب الحجء. باب 
ال ا وأخرجه النسائي في باب الحجر ؟1/ 78917-791: عن صفية 
بنت شيبة قالت: حدثتنا عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال: 


ح كتاب الطهارة لالااييبيا 0# 


البيت لم يجز لما بيناء ولا يدل ذلك علئ أنه ليس من البيت» فلا يدل عدم 
جواز”'' التيمم علئ عدم الطهارة. أو نقول: المكان قبل إصابة النجاسة إياه 
كان طاهرا وطهورا لقوله 'ه: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ”", 
فإذا أصابته النجاسة أرتفع الوصفان» والأصل بقاء ما تحقق واستمراره 
حتئ يوجد الدليل المزيل من كل وجه”"؛ وقد وجد دليل وصف 
الطهارة بقوله : «ذكاة الأرض يبسها ”؟' فجازت الصلاة عليهاء 
ولم يوجد دليل عود الطهورية بعد أرتفاعها فلم يجز التيمم منها””“. 

ولو أصابه الماء بعد الجفاف قيل: يعود نجسًا. والأصح أنه طاهر لأنه 
محكوم بطهارته بسبب الجفاف وملاقاة الماء''' الطاهر للمكان الطاهر””" 


ا م 0 


«ادخلي الحجر فإنه من البيت ». 

)١(‏ (جواز) ليست في (أ)» (ج). 

(0) سبق تخريجه في المسألة السابعة من ف فصل التيمم 01 وهو في اصحيح 
البخاري» /١‏ ه50 (7770). الصحيح مسلم» ه/ 25-6 «سنئن الترمذي» ١١/0‏ 
.)١545(‏ «مسند الإمام أحمد) ؟17/١0075-691.‏ 

() (من كل وجه) ليست في (ج). 

(4) وقد ذكرت أآنفا أنه لا يصح مرفوعاء إنما روي من قول محمد بن علي بن الحسين 
ومحمد ابن الحنفية وأبي قلابة. 

(5) ذكر الكمال بن الهمام هذين الوجهين في الأستدلال وأيد الثاني أما الأول 
(وهو قولهم: إن طهارة الصعيد ثابتة شرطًا بنص الكتاب فلا تتأدئ بخبر الواحد) 
فأجاب عنه بأنه لا تعارض بين نص الكتاب القطعي وخبر الواحد الظني لأن محل 
القطع هو نفس التكليف بالطاهرء ومحل الظن كونه طاهرًا فلم يتلاقيا. 
«فتح القدير شرح الهداية» .١757/١‏ 

(7) «الماء) ليست فى (ج). 0) «(الطاهر) ليست فى (ب). 

(8) «البحر الرائق» 0 «تبيين الحقائق» /١‏ 'لا. ْ 


ااا 00 


النجاسة المغلظة والمخففة وحكمهما 
قال: ( ونمنعها بما فوق درهم وزنا إن كان كثيمًاء ومساحة إن 
كان مائعًا من نجاسة مغلظة كبول ولو من صغير لم يطعم 
وغائط ودم وخمرء وبفحش خفيفة لا مطلقًا ). 
النجاسة علىل ضربين : غليظة وخفيفة. فالصلاة لا تجوز إذا كان 
المصلي متلبسا من النجاسة المغلظة بما فوق قدر”"' الدرهم. وتجوز مع 
قدر الدرهم فما و1 
وقد روي التقدير بالدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في 
الصحيح» وروي من حيث الوزن وهو الدرهم المثقالي. 
ووفق المشايخ بين هاتين الروايتين فجعلوا التقدير بالمساحة"" في 
المائعة وبالوزن في الكثيفة”*'» وهو المذكور في الكتاب. 
ومثل النجاسة المغلظة بالبول -وألحق بول الصغير الذي لم يطعم- 
وبالغائط والدم”” والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار تج/0] وإنما 
كانت هذه الأشياء نجسة على وجه التغليظ لثبوت نجاستها بدليل 
مقطوع به. 


)١(‏ (قدر) ليست في ()» (ب). 

() «الأصل» ."8-87//١‏ «مختلف الرواية» ص 2307١‏ «تحفة الفقهاء» ١17١/١‏ «بدائع 
الصنائع» ١/١٠ى‏ «الهداية» ١/ه".‏ 

(0) في (أ). (ب)ء (ج): (في المساحة). 

(:) «تحفة الفقهاء» 2177-١71١ /١‏ «بدائع الصنائع» ٠/١‏ ى «الهداية» /١‏ ه5-1"6",. 

(0) (والدم) ليست في (ب). 


سحتب سير ٠بإإ‏ بإ 0# 


وإن كانت النجاسة خفيفة». كبول ما يؤكل لحمه فالصلاة جائزة معها 
حت تفحش""' واختلفوا في تقديره: فروى المعلئ وعلي بن الجعد”" 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره أن يحد الكثير الفاحش بمقدار 
لأن«الاستقحاش يتفاوت بعفاوت7”" النائر 6*7 فقل يستفحكن 'إنتسان 
ما لا يستفحشه آخرء فهو موكول إلى العادات. 


يوسفء رواه المعلئ لأنه أدنئ ما تقذر به الأشياء عادة. وروى 


هشاء*» ل إن أكثر د في 0 أن الشبر حد الفصل. 


)١(‏ في «الجامع الصغير» ص١8»‏ «الأصل» .38/١‏ «بدائع الصنائع» »8٠ /١‏ «الهداية» 
لض 

(؟) هو علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» من أصحاب أبي يوسفء. وهو آخر أصحاب 
شعبة وابن أبي ذئب» وآخر أصحابه وأكثرهم رواية عنه أبو القاسم البغوي وقد سمع 
وهي وقوفه في مسألة القول في القرآن. وقد روئ عنه البخاري وأبو داود. توفي ببغداد 
سنة ٠*الاه‏ وله 45 سنة. «الجواهر المضية» 7/ 059» «الفوائد البهية»؛ ص9١21‏ 
«تاريخ بغداد» 95٠9/١١‏ «شذرات الذهب» ؟58/7. 

9) (بتفاوت) ليست فى (ج). (5) في (ج): (بتفاوت الناس فيه). 

(5) هو هشام بن عبيد الله الرازي. أحد رواة كتاب «الأصل». إِلّا أنه كان لينا في 
الرواية» وروايته للأصل فيها أضطراب» وقد تفقه عل أبي يوسف ومحمد» وتوفي 
وأحمد بن الفرات وجماعة» وله كتاب: «صلاة الأثر» قال أبو حاتم عنه: صدوق 
ما رأيت أعظم قدرا مئه ومن قي مسهر بدمشق 2 وروي عنه أنه قال: لقيت ألفا 
وسبعمائة شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم. 
«الجواهر المضية» 17م «أخبار أبى حنيقة وأصحابه» ص 2١66‏ «طبقات 
الفقهاء» لطاش كبرئْ زاده ص 78ء «الفوائد البهية» ص777. ٠‏ 

() (عنه) ليست في (ج). 0) في (ج): (أكثر من الشبر). 


هم 5 _ ب ل 


فالزيادة عليه لا يعفئ عنها”'". كالزيادة علئ قدر الدرهم في المغلظة. 
وذكر الطحاوي عنه ذراعًا في ذراع”''؛ لأنه أقل ما وضع له مقدار في 
المساحة» والشبر لم يوضع له مقدار» فدل على أن الذراع في حكم 
الك" 

وروي عن محمد: أنه قدر” ' ربع الثوب؟؛ لأن الربع قد علق به”* حكم 
شرعي في حلق ربع الرأس في الإحرام» وفي مسح الرأس في الوضوءء 
وفي العورة أنكشاف الربع كانكشافها"''. والنجاسة تجري مجرى العورة 
فإن كلا منهما شرط فيه مخفف ومغلظ”". 


قال الحاكم: والصحيح ام قول أن حنيفة ومحمد أنه الربع") 
لأنهما قالا فيمن معه ثوب ربعه طاهر وثلاثة أرباعه دم: أنه يجب عليه 


)١(‏ (عنها) ليست في (أ)» (ج). 

(0) في (ج): (عنه أنه ذراعا في ذراع). 

() راجع هذه الأقوال في تقدير الفاحش الكثير من النجاسة الخفيفة في: «المبسوط» 
/١‏ هه «تحفة الفقهاء» /١‏ 77١-17؟1.»‏ «بدائع الصنائع» »48٠ /١‏ «الهداية» /2357 
«الاختيار» 279/١‏ «تبيين الحقائق» /١‏ "الا-5/ا. 

(5) (قدر) ليست في (أ)؛ (ج). 

(0) في (ج): (علق عليه). 

(5) في (ج): (وفي أنكشاف العورة). 

0) وهذا القول -أعني التقدير بالربع- هو الذي صححه كثير من الحنفية واقتصر عليه 
أصحاب المتون مثل: «الكتاب» /١‏ 07» «المختار» 279/١‏ «بداية المبتدي مع 
الهداية» "57/١‏ «النقاية» ١5548/1؟.‏ 
و«الكنز مع البحر الرائق» 277/١‏ «نور الإيضاح» ص٠‏ 5. وراجع : «المبسوط). 
«تحفة الفقهاء» الصفحات السابقة. 

(4) (من) ليست فى (ب). 

(9) رواه عنه السمرقندي في «تحفة الفقهاء» 21١١1 /١‏ وانظر «بدائع الصنائع» 860/١‏ 


صصح كتاب الطهارة لل 0# 


أن يصلي فيهء وإن كان أكثر من ثلاثة أرباعه دم" كان مخيرا: إن شاء 
صلل فيه" وأعادء وإن شاء صلول عرياناء فهذا دليل آب/4اب] عل أن 
الربع عندهما في حد الكثير. 

وعند الشافعي قليل النجاسة وكثيرها مانع عن الصلاة مخففة كانت 

و مغلظة”". وقد أفاد مذهبه بتصدير هذه الجملة بالفعل المصدر بنون 
0 وبنفي الإطلاق في آخرها وهو مذهب زفر أيضاة . 

: أن النص الموجب للتطهير لم يفصل بين”*' القليل والكثير. 

ولنا: أن القليل لا يمكن التحرز عنه فكان عفوًا. 

وتعيين قدر الدرهم مأخوذ من موضع الأستنجاء» ألا ترئ أنه يجزئ 
فيد الحكر .وأنه له ينا ضل النتجانينة"؟ يدلين آ:00ان] السعسه *"" إذا 
ا في الشرع معفو عنه. 
فاستوت الخال كلئا'ف”0 ونا التعبير من أصحابنا بالدرهم على 
سبيل الأدب”"' ألا ترئ أنهم قالوا: لو أستجمر ثم أصابته نجاسة يسيرة 


فق (دم) لبستت في (ج). 

(0) فى 54 (ب): (صلئ معه). 

إف4 «الأم /١‏ 'الاء لكنه أستثنى الدم اليسير عرقًا فقال: وإذا كان يسيرًا كدم البراغيث 
وما أشبهه لم يغسل لأن العامة أجازت هذا. وانظر «عيون المذاهب» الورقة رقم 8. 

(:) «الهداية» ١//ره".‏ 

(0) (بين) ليست في (ج). 

) في (): (لم يستأصل النجاسة)» وفي (ج): (لا يستأصل فيه النجاسة). 

(49 في (ج): (المستنجي). 

(4) (فيه) ساقطة من (أ). 

(9) وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إنهم آستقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا 
عنه بالدرهم تحسينا للعبارة» وأخذا بصالح الأدب. (بدائع الصنائع» م 


46 ل 


فإنها تمنع من الصلاة لأنه إذا جمع زاد على قدر الدرهم» وأما النجاسة إذا 
خف حكمها فالاستفحاش أو الربع قائم مقام تنجيس كل الثوب لموضع 
الخفة. والتنبيه على الوزن والمساحة وبول الصغير من «الزوائد». 
55> هق تت هن تت همك 
طريق ثبوت التغليظ والتخفيف 
قال: ( والتخفيف والتغليظ يتعارض النصين وعدمه. وقالاء 
بالاختللاف وعدمه ). 

لما :ذكرنا التحاسة الحعلظة والمشففة وحكييي”؟ واد عازه الفسالة 
لبيان أن التغليظ والتخفيف بماذا يثبت. فعند أبى حنيفة وليه : التخفيف 
يشت بتعارض النصين» والتغليظ يثبت بعدم التعارض» فإذا ورد نص في 
التتجيس: ولم يعارضه نص آخر تثبت النجاسة مغلظة". 

وقالا: متى أختلف العلماء في نجاسة شيء خف حكمه» ومتئ لم يقع 
غوا فت ل 

لهما: أن تسويغ الأجتهاد في مخالفة النص يدل عل ضعف حكمهء 
فصار كما إذا عارضه نص آخرء ولأن الأجتهادين إذا تعارضا فكل واحد”*) 
منهما حجة يجب العمل به فى الشرع [ج/ ه"اب] فصار كتعارض النصين 
لوجوب العمل بالاجتهاد كما يجب بخبر الواحد وله: أن النص إذا ورد 


)١(‏ في (ب). (ج): (المغلظة وحكمها والمخففة وحكمها). 

(؟) «تحفة الفقهاء» /١‏ ؟١.‏ «الاختيار» 278/١‏ «تبيين الحقائق» /١‏ 4لاء «فتح باب 
العناية» .756٠ /١‏ 

(9) المصادر السابقة. 

(5) (واحد) ليست في (ج). 


حح كتاب الطهارة 


بنجاسة عين وليس في مقابلته إلا”١2‏ الأختلاف» فالاختلاف ليس بحجة 
والنص حجة؛ فلا يؤثر الأختلاف في النصء وإذا لم يؤثر التحق 
بالمجمع عليه» وأما إذا تعارض النصان وكل واحد منهما حجةء فإذا 
دل الدليل علئ ترجيح دليل التنجيسء, فأقل أحوال الآخر التأثير في 


وتعى وتوعمق ودوهمى 
حكم لعاب البغل والحمار 


قال: ( ويلحق بالخفيفة لعاب البغل والحمارء وطهراه). 

قال أبو حنيفة ومحمد وُ#ا: إذا أصاب الثوب من لعاب”" البغل 
والحمار أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وإن فحش"". 

وكال أنؤ لوسك اذا تقح ايندو 1 للأنه فجن #الخييك "تولك من 
لحم نجس لأنه حرام لا للتكريم والضررء فكان حرامًا بنجاسته؛ لكن خف 
حكمه لمكان الضرورة. 

ولهما: أن سؤره مشكوك فيه» فإن كان الشك في الطهورية”'“ كان 
السؤر طاهرا”' قطعاء وهو مستلزم لطهارة اللعاب» وإن كان في 


© (إلا) ليست في (ج). 

(؟) بضم اللام: ما يسيل من الفم «الصحاح» 27375١ /١‏ «لسان العرب» .4١/١‏ 

(9) «الأصل» /١‏ 707ء «مختلف الرواية»؛ ص178١»‏ «بداية المبتدي مع الهداية» ١/”"ا-‏ 
لا «الكنز مع تبيين الحقائق» /١‏ 5" هلاء «مجمع الأنهر» /١‏ 17”. 

(5) المصادر السابقة. وحكيل صاحب «المبسوط» 00/١‏ الخلاف على العكس. 

(8) (خيق) عست ني ل 

() في (ج): (فإن كانت في الطهورية). 

0) في (ب): (طاهر). 


46د ديد 


الطاهرية يكون اللعاب مشكوكًا فيه» والثوب قبل الإصابة طاهر بيقين 
فلا ترتفع طهارته بالشك"'". 

وعن أبي حنيفة في لعابهما وعرقهما روايات ثلاث" إحداها: أن 
الزائد علئ قدر الدرهم مانع من جواز الصلاة» والأخرى: أنه لا يمنع حتئ 
يفحشء والأخرئ: أنه لا يمنع وإن فحشء وهي الرواية المعتمد عليها”*؟. 
وهي المذكورة في المتن. 


25> تت همك تتدو هل 


قال: ( وطهر بول الفرس. وخففاه ). 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف '«'ها: إذا أصاب الثوب من بول الفرس 
ما يستفحش منع جواز”” الصلاة""". 

وقال محمد: لا يمنع؛ بناء عل أصله في أن ما يؤكل لحمه فبوله 
نا 
والفرس مأكول اللحم عندهما”” وبول مأكول اللحه”"" خفيف عند أبي 


."5/١ «مختلف الرواية4؛ ص59١-١/7١ (؟) «تبيين الحقائق»‎ )١( 

© (أن) ليست في (ج). (5) «تبيين الحقائق» /١‏ 5". 

(5) في (ج): (منع من جواز). 

(5) «الجامع الصغير) ص 28١‏ «بداية المبتدي مع الهداية) 2757/١‏ «تبيين الحقائق» 
0١‏ «امجمع الأنهر» .”7/١‏ 

0) المصادر السابقة» «الأصل» /١‏ "الا «مختلف الرواية» ص797. 

() أي عند أبي يوسف ومحمد خلاقًا لأبي حنيفة. «الكتاب مع شرحه اللباب» */ ٠"الاء‏ 
«تبيين الحقائق» /١‏ 5لاء «الهداية» ."57/1١‏ 

(9) في (ب): (المأكول اللحم). 


صصح كتاب الطهارة حتحتحتتك 0 


يوسف. وأما عند أبي حنيفة ويه فالتخفيف لتعارض النصوص”''. وهي 
قوله 82 : «استنزهوا من 000 
والأحاديث الدالةعلا طهارة يول الناء لا 1ك( 


)١(‏ «الهداية» ١/7"”ء‏ «تبيين الحقائق» /١‏ 5ل. 
(؟) أخرجه الدارقطني في «سئنه» ١758-١717 /١‏ من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس 


ابي 
4 


أما الأول فلفظه : «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » قال عنه الدارقطني : 
المحفوظ مرسل » وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو متكلم فيه من حيث كثرة الوهم 


والتخليط. 

وأما الثاني فلفظه: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» قال عنه 
الدراقطني: الصواب مرسل. 

وأما الثالث فلفظه: «عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول» قال الدارقطني : 
لا بأس به. 


وأخرج الحاكم الجزء الأول منه في «المستدرك» 2184-١417 /١‏ وراجع انصب 
الراية» 2١78/١‏ «تنقيح التحقيق» /١‏ 70-775 أما حديث أنس فرواه الدارقطني 
في «(سئنه» ١717/1‏ 0 نجاسة البول بلفظ : « تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه» ثم قال الدارقطني: المحفوظ مرسل. 
وفي سند هلذا الحديث أبو جعفر الرازي وهو متكلم فيه قال ابن المديني : كان يخلط. 
وقال أحمد: ليس بقوي 
وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني أيضا في «سئنه» ١758/1١‏ بلفظ : « استنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه» ثم قال: الصواب مرسل. 

وأما حديث ابن عباس فرواه 00 أيضا في «سننه» ١78/١‏ بلفظ: «عامة 
عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول» وقال: لا بأس به. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» 184-١141 /١‏ الجزء الأول منه. 

(9©) ومنها حديث العرقية ن الذي سيورده المصنف في المسألة التالية» وفيه أن النبي كَل ع 
أمرهم أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها. 


دل 


000 إلوا [ب/٠ثم]‏ دليل إباحة لحم الف 


وتحهى معجعى وتوعهمى 
شرب بول مأكول اللحم للتداوي وغيره 
قال: ( وشرب بول مأكول حرام ويجزه للتداوي لا مطلقًا ). 


قال أبو حنيفة َيه : بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة» ولا يجوز 


شربه للتداوي ولا لغيره". 


م 


وقال معحمذد : هو طاهر ويحل شربه ل للتداوي أو شير 


وهو في «صحيح البخاري» /١‏ 7778-70 «صحيح مسلم» 16/1١‏ (15171) 


(00 


زفة 


فرق 


2 
(0) 
00 


في (أ): (طهارة بول المأكول منضمًا)» وفي (ج): (طهارة بول المأكول لمحمد 
منضمًا). 

لحوم الخيل. «صحيح البخاري» 9/ 558 (١6017)كتاب‏ الذبائح والصيد» باب لحوم 
الخيل» «صحيح مسلم» )١1951( 48/١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة أكل 
لحم الخيل. 

وحديث أسماء بنت أبي بكر و'#ا أنها قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله يك 
فأكلتاه ونحن بالمدينة. ااصحيح البخاري» الباب السابق 7/9 2)0019(558 ااصحيح 
مسلم» "47/17 )١987(‏ الباب السابق. 

«المبسوط» /١‏ 205 «تحفة الفقهاء» »957/١‏ «مختلف الرواية» ص2797» ص 179 2 
«الاختيار» .57/١‏ 

المصادر السابقة. 

المصادر السابقة. 


ص كتاب سيره ٠اااايييييي#‏ 0 


له: أن قوما من عرينة جاؤوا إلى المدينة فلم يوافقهم سكناها فانتفخت 
بطونهم» واصفرت ألوانهم» فأذن لهم كَكِ أن يخرجوا إل إبل الصدقات 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا وصحواء ثم قتلوا الراعي واستاقوا 
الإبلء فبعث”"© نا عليا ذه في أثرهم فأخذهه'”" وقطع أيديهم 
وأرجلهم. وسمل أعينهم» وألقاهم في الحرة حتول ماتوا”". 

وجه الأستدلال: أنه أباح أبوالها كما أباح ألبانهاء وأنه يقتضي 
الطهارة والحل مطلقا” ". 

ولهما في تنجيسه : قوله 2ذ: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه »””' من غير فصل بين مأكول اللحم وحرامه. 

والتخفيف عند أبي حنيفة لتعارض الآثارء وعند أبي يوسف لاختلاف 
العلماء كما بيناه'''» وتحليل شربه عند أبي يوسف لحديث العرنيين 


)١(‏ في (أ): (فبعث إليهم). 

؟) (فأخذهم) ليست في (ج). 

(5) «صحيح البخاري» 776/١‏ (777) كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضهاء «صحيح مسلم» ١917/١١‏ (151/1) كتاب القسامة» باب حكم 
المحاربين والمرتدين» «سئن أبي داود» 61١/١‏ (5755) كتاب الملاحمء باب 
ما جاء في المحاربة» « سنن الترمذي» 0 77١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
بول ما يؤكل لحمهء « شن الساني؟ 0 )١91«<‏ كتاب الطهارة» باب بول 

ما يؤكل لحمه يصيب الثوب». «سئن ابن ماجه» 851/7 (761/48) كتاب الحدودء 
باب من حارب وسعئئ في الأرض فسادًا وليس في ألفاظهم جميعًا ذكر علي ذلك » 
بل الذي فيها أنه بعث في آثارهم فحسبء وفي لفظ عند أبي داود 5/ 07 (4755) 
فبعث رسول الله كَلِدِ في طلبهم قافة. 

./"/١ «الأصل»‎ )5( 

(ه) «سئن الدارقطني» ١78-١751//١‏ وسبق الكلام فيه مفصلًا في المسألة السابقة. 

(5) مفصلًا قبل ثلاث مسائل من هلذه. 


لا يقال: ما اسعدل به محمد خاص ماكزلا به [ج/"1] عام والخاص 


-وإن كان مبيحًا- مقدم على العام المحرم - كقوله'"2 نلة: «أحلت لنا"") 
ميتتان السمك والجرادء ودمان الكبد والطحال)” ".مع قوله تعالىل : 

حرمت عَلِيمْ لَه وَألدَمْ 4”*؟ قدم الخبر على الكتاب لخصوص 
الخبر وعموم الكتاب لأنا نقول: العام كالخاص في إيجاب ما تناوله 
لفظه عل ما حقق”' في الأصولء فإذا عرف تأخر العام كان ناسخا 
لان وحديث العرنيين كان في مِيذَ] الإسلام عند [78/1أ] إباحة 


)١(‏ في (ج) لقوله. ) في (ج): (أحلت لكم). 

0 هذا الحديث يدور علئ عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم عن أبيهم 
عن ابن عمر وهو فى: «سنن ابن ماجه» 1١١7/7‏ (7715) كتاب الأطعمة» باب 
الكبد والطحال» المسئد الإمام أحمد» 91//7» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
١‏ في كتاب الطهارة» باب الحوت يموت في الماء والجراد عنهم موقوفا عن 
ابن عمر ومرفوعا ورجح الموقوف. إِلَا أنه قال: إنه في حكم المسند» أي أن له 
حكم الرفع. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار 
وهو لا يعلم حتئ كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل فاستحق 
الترك. 
وقال أحمد: عبد الله ثقة وأخواه عبد الرحمن وأسامة ضعيفان. 
وقال ابن معين : ثلاثتهم ضعفاء ليس حديثهم بشيء. راجع : «نصب الراية» »1١7 /١‏ 
«افتح الباري» .57١/4‏ 

(5) المائدة ". (4) في (ج): (علئ حقق). 

(1) هذا هو مذهب العراقيين من أصحاب أبي حنيفة: أنه إذا تعارض العام والخاص 
وعلم تأخر العام فإنه لا يخصص به بل يكون العام ناسحا للخاص وقاضيًا عليه. 
ويرئ جمع من مشايخ الحنفية أن الخاص يخصص العام مطلقا سواء علم تقدم 
أحدهما على الآخر أم لا وهئذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم. 
راجع المسألة مفصلة في : (اشرح الأصفهاني على المنهاج» ؟/507» «العدة» لأبي 
يعليل 2516/7 «فواتح الرحموت» ."560/١‏ 


ع كتاب الطهارة 


المثلة» وحديث الأستنزاه من الحوادث فيضاف”'' إلا أقرب أوقات 
الإمكان وهو آخر عهده تلد فكان متأخرًا فكان ناسخًا للخاصء وإذا 
تحققت النجاسة حرم شربه للتداوي لقوله ذ: «إن الله تعالئ لم 
00 شفاءكم فيما حرم ملكي 

وأما إطلاق أولئك في شرب أبوال الإبل» فإما أنه منسوخ كما بيناهء 
أو أطلع علئ أن شفاءهم””' فيه بطريق الوحي. 


)١(‏ في (ج): (وفينا). 

(0) في (ج): (لن يجعل). 

() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» 0/٠١‏ كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي 
المسكرد - 
عن أم سلمة ونا قالت: نبذت نبيذًا في كوز فدخل رسول الله يكل وهو يغلي فقال: 
«ما هلذا؟» قلت: أشتكت ابنة لي فنعت لها هذا. فقال ككلةِ: «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم». ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» ص77 برقم 
/ا ١‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح» ١٠/4/ا:‏ صححه ابن حبان» ورواه البخاري معلقًَا بصيغة 
الجزم موقوفًا عن ابن مسعود فقال في كتاب الأشربة» باب شرب الحلواء والعسل 
وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. 
قال ابن حجر في «الفتح» :,4/٠١‏ قد رويت هذا الأثر المذكور في فوائد علي بن 
حرب الطائي عن سفيان بن عبينة عن أبي وائل قال: أشتكل رجل منا يقال له: 
نه لمر دن فأرسل إلى أبن مسعود 
يسأله :.. فذكرة: 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن منصور» وسنده صحيح علئ شرط الشيخين. 
وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة» والطبراني في «الكبير» من طريق أبي وائل نحوه. 
وأخرج أثر ابن مسعود هذا أيضا البيهقي في «السئن الكبرئ» 320 في الباب 
المذكور وراجع «تمييز الطيب من الخبيث» ص59 .02١05(‏ 

(4) في (ج): (علئ شفائهم). 


مم5 بل 


روث الحيوان وخرء الطير المأكولين وغير المأكولين 
قال: ( ونجاسة الأرواث غليظة» وطردنا الحكم في المأكولة 
وخ كابير ارط عون و3 يمان بوفلظله 
في رواية؛ وطهراء). 
هذه مسائل متداخلة وخلافاتها”" لضرورة الأختصار. ونحن نفصلها 
الآن. 
قال أبو حنيفة ويه : نجاسة الأرواث غليظة”*'»: وقالا: نجاستها 
خفيفة لا يمنع الصلاة إِلّا ما فحش منها. 
قال أب و عخديفة: خجرء"؟ الطير المتحرمة”" الأكل كالصقر والبازئ 
والعقاب والنسر نجس نجاسة خفيفة» وقالا: نجاستها غليظة”*” في 


, 5 
رواية الهنداوني ‏ . 


)١(‏ في (ب)ء (ج): (خفيفة). 

إفة في (ج): (وعكساه). 

(9) في (ب): (في خلافاتها). 

(:) «الأصل» .8-71//١‏ «المبسوط» .5١/١‏ «مختلف الرواية؛ ص58. «الهداية» 
"5/١‏ 

(6) المصادر السابقة. 

(5) بضم الخاء وسكون الراء: العذرة» ويجمع عليل خروء. «الصحاح» -ل/اة. 
«لسان العرب» /١‏ 50-55» «المصباح المنيرا ص14. 

0) فى (ج): (وقال أبو حنيفة: طاهرة والطير المحرمة). 

0 النتصوياة 0١‏ «مختلف الرواية» ص١"23‏ «فتح القدير» 2187/١‏ «تبيين 
الحقائق» /١‏ 54ل. 

(9) أي أن أبا جعفر الهندواني ساق الخلاف هكذا خلافا لما ساقه عليه الكرخي. 
«مختلف الرواية» ص١٠‏ ". ش 


حح كتاب الطهارة ب 05# 


وهذا معن قوله : (وعكساه فيهما) أي في مسألة الأرواث ومسألة خرء 
اق ئ 

ثم أقحم خلاف زفر بين ذلك. ومذهبه في الأرواث: أن روث 
ما يؤكل''' لحمه نجس نجاسة خفيفة كبوله» وهو”" معن قوله: (فطردنا 
الحكم في المأكولة) يعني: حكم أصحابنا بغلظ نجاسة أرواثها مطلقا 
خلافا له في المأكولة”*". 

وروئ أبو الحسن الكرخي أن خرء ما لا يؤكل لحمه”” من الطيور” 


0 ( 


نجس نجاسة مغلظة عند محمد» ا عند أبى حنيفة وأبى يوسف 3 


4) ع اي ل اه 2 
وهو معنئل" ' قوله: (وغلظه في رواية وطهراه). 
لهما في تخفيف نجاسة الأرواث: وقوع الخلاف بين العلماء فيهاء وبه 
يغبت التخفيف عندهماء ولهذا يجوز بيعها''''» بخلاف العذرة لعدم 
أخدلذف العلا ”0 


)١(‏ في (). (ب): (خرء الطير). 

(0) في (ج): (الروث ما يؤكل). © في (أ). (ج): (وهذا). 

(5) فخلاصة الكلام في حكم الأرواث: أن نجاستها غليظة عند أبي حنيفة مطلقًا وخفيفة 
عند أبي يوسف ومحمد مطلقًا. أما زفر: فيفرق بين المأكول وغيره. ففي غير المأكول 
غليظة» وفي المأكول خفيفة. وحكى السمرقندي والكاساني عنه أنه يرئ طهارة روث 
المأكول. راجع : «المبسوط» 25١/١‏ «مختلف الرواية» ص5177» «الهداية» "5/١‏ 
«وتحفة الفقهاء» ١//ا29‏ ابدائع الصنائع» / 7" 

() (لحمه) ليست في (ج). ) (من الطيور) ليست في (ب)» (ج). 

0) في (ب): (وهو طاهر). 

(8) «مختلف الرواية» ص 27١‏ وقد صحح هذه الرواية صاحب «المبسوط» .6,//١‏ 

(9) (معنئ) ليست في (. 

2٠١‏ في (ب)» (ج): (ولهذا قال جوز بيعها). 

)١١(‏ (فيها) ليست في (أ). (ج). 


مم5 ب 


وله في تغلظيها: أن النص الوارد فيهاء وهو قوله 8 حين رمئ 
بالروثة: «إنها رجس "'' لم”" يعارضه نص آخرء والتخفيف عنده 
بتعارض النصين ولم يوجدء وقد سبق تقرير الخلاف. 

ولهما في تغليظ خرء”" ما لا يؤكل لحمه من الطيور -علئ رواية 
الهندواني» ولمحمد على رواية الكرخي- أنه مستحيل غيرته الطبيعة إلى 
نتن وفسادء ولا تعم بها البلوئ لعدم المخالطة». فكان نجسًا نجاسة 
مغلظة» بخلاف مأكول اللحم لعموم البلوئ بها لمكان المخالطة. 

وله في تخفيف نجاسته: أنها تذرق من الهواء والتحامي عنها متعذر 
فخف حكمها للضرورة [ب/:“ب]. 

ولهما في طهارته علئ رواية الكرخي: أن صيانة الأواني عنه'*' متعذر 
فوجب إسقاط نجاسته دفعا للحرج وإن قل وقوعه؛ تعليقًا للحكم بالعلة 
الأصلية» وهو تعذر التوقي من غير أعتبار كثرة الوقوع””. 


)١(‏ نصه: عن ابن مسعود ذه قال: أتى النبي كَلٍ الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة وقال: «هذا ركس ». «صحيح البخاري» 705/١‏ (151) كتاب 
الوضوء باب لا يستنجئ بروث. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» 2188/١‏ والترمذي 87/١‏ (109) باب ما جاء في 
الأستنجاء بالحجرين من كتاب الطهارة بلفظ : «إنها ركس ». وابن ماجه ١١5/١‏ 
)"١5(‏ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. بلفظ : « هى رجس )»22 
والنسائي 7/١‏ (67) باب الأكتفاء في الأستطابة بحجرين بلفظ هذه ركس». 

49 في (أ): (ولم). 

(خرء) ليس في (ب)» (ج). 

(#4) فى (ج): (غير) بدل: (عنه). 

)02( «مختلف الرواية؛ ص١٠«‏ -١"اء‏ «الهداية» ."”7/١‏ 


حت كتاب الطهارة 


فحاصل الخلاف: أن عن أبي حنيفة''' َيه روايتين: في رواية 
الهندواني (ج/”"ب] نجس نجاسة خفيفة وفي رواية الكرخي طاهرء وعن 
أبي يوسف روايتين: في رواية الهندواني نجس نجاسة غليظة"”"2 وفي 
رواية الكرخي طاهر. واتفقت الروايات عن محمد أنه مغلظ النجاسة. 


قال: ( ونطهره من مأكولها إِلّا البط والدجاج والأوز). 

قال أصحابنا : خرء الطير المأكول اللحم طاهر”" إِلَّا ما أستثناه©». 

وقال الشافعي: هو”” نجس" ؛ لإحالة الطبع إياه إلى الفساد فالتحق 
بالمستثنوا. 

ولنا: أن إجماع الناس علئ ترك الحمامات في المساجد مع القدرة 


على الإخراج إجماع على الطهارة» ولأنها تذرق من الهواء والحرج 
لاحق بسبب التوقي عن ذلك فيسقط أعتبار نجاسته» بخلاف البط 
والدجاج لإمكان التحامى ها" 


)١(‏ في (ج): (أن عند أبي حنيفة). 

(0) في (ب): (خفيفة). 

() في (أ). (ج): (خرء الطيور المأكولة طاهر). 

(5) «الأصل» »0١‏ «مختلف الرواية» ص2587 «تحفة الفقهاء» 91/١‏ «بدائع 
الصنائع» 5/١‏ «المختار مع الاختيار) .57”/١‏ 

(0) (هو) ليست فى (ج). 

() «الأم» امك «المهذب» »55/١‏ «الوسيط» ١/15-717ا"اء‏ «روضة الطالبين» /١‏ 
كل «المجموع» 0 

0) «مختلف الرواية» ص558.» «بدائع الصنائع» /١‏ 57. والذي يظهر أنه لا خلاف مع 
وجود المشقة والحرجء قال النووي في «المجموع» 7/ :0٠05‏ وعندي: أنه إذا عمت 
به البلوئ وتعذر الأحتراز عنه يعفئ عنه وتصح الصلاة كما يعفئ عن طين الشوارع 
وغبار السرجين. 


ب 


بيض الميتة وإنفحتها ولبنها 

قال: ( وبيضها الضعيف القشر”'' بعد الموت ). 

أي: ونطهر بيضها. 

قال أصحابنا””2: إذا ماتت دجاجة فأخرج من بطنها بيض لم يشتد”" 
قشره بعد حل أكله. 

وقال الشافعي: لا يحل لأنها رطوبة من ميتة فالتحقت بباقي 
أجزائها©». 

ولنا: أنها بيضة من طير”” مأكول اللحم فيحل كما لو أخرجت قبل 
الموت أو هشئدة القشر. 

قال: ( وإنفحة”'' الميتة ولبنها طاهر وقالا: نجس ويطهر 

الجحامدة بالغسل ). 


)١(‏ في (ج): (القشرة). 

0) «مختلف الرواية» ص557» «بدائع الصنائع» 0/ "247 «فتح القدير» /١‏ 85» «منظومة 
النسفي» باب فتاوى الشافعي» اللوحة رقم 8١٠أ»‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» 
7 

) إنما ذكر هذا القيد مع أنه غير مؤثر عند الحنفية لأجل تحقيق موطن الخلاف فإن 
الشافعية إنما ينجسون البيض في جوف الدجاجة الميتة إذا لم يكن قشره قد تصلب» 
فإن تصلب هو طاهر. «المهذب» .١١/١‏ 

(5) «المهذب» ١/١١»ء‏ «المجموع» 787/١‏ «الوسيط» ."7١/١‏ 

() في (ج): (من طيور). 

() بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاءء وتشديدها أفصح: هي شيء أصفر 
يخرج من بطن الجدي قبل أن يفطم» فيعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ» ويتخذ 
منه الجبن. 
«لسان العرب» ؟7/ 575., «الصحاح» »411/١‏ «طلبة الطلبة» ص0؟57. 


كتاب الطهارة حل 04# 


قال أبو عفييية: إنفحة الميتة ولبنها طاهر"'". وقالا: نجس”". لكن 
الإنفحة إن كانت جامدة فطهارتها بغسلها وإن كانت مائعة لا تطهر. 
وكذلك كين الخارج بز 
أما اللبن فإنه خارج من وعاء نجس فينجس بالمجاورة» وأما المائعة 
فلأنها جزء الميتة» وهي مائعة فالتحقت برطوباتهاء بخلاف الجامدة”* فإن 
النجاسة مجاورة لها فطهارتها بغسلها. وله في الجامدة: أن الحياة لا تحلها 
فلا يحلها الموت فلا تنجس» كالشعر والعظمء وأما المائعة واللبن فلأن 
الأحكام الشرعية لا تظهر إل بآثارهاء ولا أثر للتنجيس ما دام في 
الباطن» فلا يثبت [/18ب] التنجيس كما في حال الاو ألا ترئ أن 
اللبن يخرج من بين فرث ودم ولا يثبت له حكم النجاسة ما دام باطنا 
لعدم أثرهء وما وقع فيه الخلاف حكم شرعي فلا يثبت بدون أثره. 
وتجهمق ويجهق وتجهمقى 
آداب قضاء الحاجة 
قال: ( ويكره آستقبال القبلة واستدبارها فى الخلاء )0". 
تعظيما للقبلة#0. 1 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» .48/١‏ «بدائع الصنائم» 25/١‏ «فتح القدير» .86/١‏ «البناية» 
بدائع تع فتح الفدير ِ 


فكفين 
؟) المصادر السابقة. () في (أ): (فكذا اللبن). 
(5) المصادر السابقة. (5») في (ج): (فالتحقت رطوياتها الجامدة». 


زفق في (ب)» (ج): (حالة الحياة). 
(0) بالمد: : هو بيت قضاء الحاجة» سي بذلك لخلوه. «لسان العرب» 038/15 
«البناية» ؟'/ /ل61ه. 


به 7 ب 

أما الأستقبال فقول واحد. وفي الأستدبار روايتان"""» وذكر في المتن 
أصحهما وهو من الزوائد. واستغنيل بقوله: (في الخلاء) عن ذكر الصحاري 
لأن في الخلاء خلافاء وفي قول الشافعي 5ه يختص بالصحاري”" 
لضيق الأبنية ولزوم الحرج بذلك0©»: ولا خلاف”* في الصحراء. 

ولنا في الخلاء: رواية أبي أيوب* عنه نَل : «إذا أتيتم'"' الغائط 
فعظموا قبلة الله تعالئ لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا 
أو غربوا» قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيضهم بنيت نحو 


«الهداية» /١‏ 56» «فتاوى النوازل» ص١25‏ د سف ص7١٠١.»‏ «الاختيار) 
0١‏ انور الإيضاح» ص9١.‏ 

.50/١ «الهداية»‎ )١( 
(المنهاج وشرحه مغني‎ »7505/١ (؟) «مختصر المزني» (ملحق بالأم) 4 «المهذب»‎ 
وقد رجح ابن المنذر هذا الرأي‎ ." /١ «معرفة السئن والآثار»‎ ». 5: /١ المحتاج»‎ 
الذي يفرق بين الصحاري والمنازل فيمنعه في الأول دون الثانية. «الأوسط»‎ 

"8/١ 

0) في (ب): (لذلك). 

(5) في (ب): (والاختلاف). 

)2 هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري صحابي كبير القدر. . نزل عليه النبي كَل 
حين قدم المدينة مهاجرا. شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله كله وكان 
لا يتخلف بعده عن الغزو حت حضره الموت في جيش يزيد بن معاوية إلى 
القسطنطينية. فأوصيئ بأن يدفن في أقصئ مكان ممكن من أرض العدو فدفنوه تحت 
أسوارها سنة ٠5ه‏ وقيل: فى عاك عر ساب عن مات والبرافايى عازت 
والمقدام بن معد يكرب وابن المسيب وآخرون. له عدة أحاديث» أتفق البخاري 
ومسلم علئ سبعة منهاء وانفرد البخاري بواحد ومسلم بخمسة. . «سير أعلام النبلاء» 
.507/٠‏ «مشاهير علماء الأمصار») ص55» «الجرح والتعديل» / 71 «طبقات 
ابن سعد» "ا/ 585» «الإصابة» 9 »٠غ‏ (الاستيعاب» .5١3/١‏ 

() في (ج): (أتيتمو). 


صصح كتاب الطهارة لل 0# 


القبلة فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله وما يتعلق بأمر القبلة لا يختلف 
بالصحاري والبنيان كالتوجه. 


للق 


زفق 


قرف 


قال: ( ويسن الأستنحاء("© بالحجر ونحوه ). 
لأن النبى :ل واظب عليل ذلك”" وبه تثبت السنية. 


«صحيح البخاري» 598/١‏ (7"95) كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق» «صحيح مسلم» 7/ )١515( ١57‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» «سئن 
أبى داود» ١19/١‏ (9) كتاب الطهارة» باب كراهية أستقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
اسئن الترمذي» 07/١‏ (4) كتاب الطهارة» باب النهي عن أستقبال القبلة بغائط 
اال «سئن النسائي» )75١( 77/١‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن أستقبال القبلة 
وعن أستدبارها عند الحاجة» «سئن ابن ماجه» ١١60 /١‏ (14") كتاب الطهارة» باب 
النهي عن أستقبال القبلة بالغائط والبول» وهو عند النسائي وابن ماجه بدون الزيادة 
ا قوله: قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام... إل 

هو أستخراج النجو من البطن» أو إزالته عن البدن بالغسل أو المسحء سمي بذلك 
لأنه يقطع الأذئ» يقال: أستنجيت الشجرة أي قطعتها. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر) 255/0 «لسان العرب» 5/1١6‏ 70-/01”, «الصحاح» 5/ 5001. 
الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. منها حديث ابن مسعود يه أن النبي يلِ أتى الغائط 
فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة» فأخذهما وألقى الروثة وقال: 
«هلذا رك وهو في («صحيح ا 525/١‏ (065)» «سئن الترمذي» 87/١‏ 
١ .)١7(‏ سنن النسائي» 0 (57). «سنن ابن ماجه» .)”١5( ١١5/١‏ المسئد 
الإمام أحمد» "84/١‏ 

ومنها: حديث أبي هريرة أن النبي يَلهِ قال له: «ابغني أحجارًا أستنفض بهاء 
ولا تأتني بعظم ولا بروثة ...) الحديث وفي آخره قال: قلت: يا رسول الله ما بال 
العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن. وإنه أتاني وفد جن نصيبين نضيبين -ونعم 
الحن- فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعما » وهو في «صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن 7/ ١71‏ 
(685. 


_ لد 


ويجور بالحجر ونحوه من الجواهر الطاهرة؛ إذ المقصود [ج/ /ا"] إزالة 


الخبث فما صلح لذلك جاز به”". 


(00 
00 


فرق 
فق 
اللي 


قال: ( لا بعظم وروث ومطعوم وباليمين ). 

هذه الأشياء ورد فيها النهي : 

أما العظم فإنه زاد الجن وأنه منهي عنه20, 

وأما الروث فلأنه م ألقاه وقال: (إنها رجس )”". 
وأما المطعوم فلأنه إضاعة وإسراف وأنه منهي عنه””". 


وأما اليمين فلورود النهي عن الأستنجاء باليمين””. 


ومنها : ما رواه أبو هريرة أيضا قال: [قال رسول الله كك : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب 
بيمينه ؛ وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهئ عن الروث والرمة. وهو في: «سئن أبي 
داود» 18/١‏ (8) كتاب الطهارة» باب كراهة أستقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
«سئن ابن ماجه» ١١5/١‏ (97”) كتاب الطهارة» باب الأستنجاء بالحجارة والنهي 
عن الروث والرمة. 1 

«الهداية» ١/لا»‏ «الأوسط» /١‏ “ه"اء «المغنى» لابن قدامة .7١5-15١17/١‏ 

كما ثبت في"خديث أبي هريرة دنه الذي مر قريباء وفي سنن أبي داود») "57/١‏ 
(9") كتاب الطهارة» باب ما ينهئئ أن يستنجيل به. عن ابن مسعود به قال: قدم 
أو حممة فإن الله تعالئ جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهل رسول الله كله عن ذلك. 
وروئى عنه الترمذي /١‏ 84 (18) في باب ما جاء في كراهية ما يستنجئ به. قال: قال 
رسول الله كَكهِ: « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن». 
في (أ): و(اب): إنه رجس والحديث سبق ذكره آنفا من رواية ابن مسعود دإله. 
فى أحاديث كثيرة منها: حديث أبي قتادة ويه عن النبي كَل أنه قال: «إذا بال 
أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه » ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء؟. ا(اصحيح 


ح كتاب الطهارة 


قال: ( ونعتبر الإنقاء لا التثليث ). 

قال أصحابنا رحمهم الله: المعتبر في باب(" الأستنجاء هو الإنقاء". 

ومذهب الشافعي: أنه يجب الإنقاء واستيفاء ثلاث مسحات بأحرف 
حجرء أو ما في معناه”". أو بأحجار. ولو حصل الإنقاء بدون 1ب/80] 
ثلاث وجب ثلاث» وفي وجه: يكفني الإنقاء. وهو شاذ في مذهبه. وإذا 
لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت الزيادة» فإن حصل برابع أستحب 
الإثيان بخامس ولا ج229 


البخاري» )١١:( 1/١‏ كتاب الوضوء. باب لا ب يمسك ذكره بيمينه إذا بال» 
6 مسلم» / 159 (7561) كتاب الطهارة» باب النهي عن الأستنجاء باليمين» 
سنن أبي داود» "١/١‏ (7"1) كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين فى 

0 «سئن الترمذي» )١0( 7/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في كزافة 
الأستنجاء ء باليمين. مختصراء «سنن اللاي ١‏ كتاب الطهارة» باب نهي 
النبي ككهِ عن الأستطابة باليمين» «سنن ابن ماجه» )"١١( 1١7/١‏ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. ومن ذلك ما رواه 
أبو هريرة أن النبي يل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه » وهو في: «سئن أبي 
داود» 18/١‏ (8) كتاب الطهارة» باب كراهة أستقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
«سئن ابن ماجه» ١١5 /١‏ (717) كتاب الطهارة» باب الأستنجاء بالحجارة والنهي 
عن الروث والرمة. 

)١(‏ (باب) ليست في (ج). 

0) «الكتاب» ١/5ه,‏ (بدائع الصنائع» 5/١‏ «المختار؛ »550/١‏ «نور الويضاح» 
ص17١.‏ وقد أجاب ابن المنذر عن هذا الرأي ورده في «الأوسط» .800-749/١‏ 

زفق في (ج): (أو في معناه). 

(5) نقله المصنف بنصه من «روضة الطالبين» 594/١‏ وانظر «الأم» ١/5"-لالا‏ 
«المهذب» ١//ا”ا2‏ «فتح العزيز شرح الوجيز» 2607/١‏ «المنهاج مع مغني 
المحتاج» ١/6؛.‏ 


م ب ل 


أما التثليث فلقوله 46 : « من أستنجيل منكم فليستنج بثلاثة أحجار )"' 


والأمر للوجوب. 


ولنا: قوله ل : « من آستجمر فليوتر من فعل فحسن ومن لا فلا حرج 


عليه سوا 


وجه الأستدلال: 


أن الأستجمار أستعمال الجمرة وهى الحصاة ال وأنه ينفى 


أنحصار الوجوب والسنة فى أستعمال الثلاثة؛ فإن الإيتار يقع باستعمال 


لق 


فم 


زفرة 


لم أجده. فلعله يعني حديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم . .» الحديث وفيه: وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهئ عن الروث والرمة. 
وهو في اسئن أي داود» كتاب الطهارة» باب كراهة أستقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
0 (8). «سنن ابن ماجه» / ١١5‏ (9) كتاب الطهارةء باب الأستنجاء 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. 

«سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الأستتار في الخلاء /١‏ “10-1 «سئن ابن 
ماجه؛ كتاب الطهارة وستنهاء باب الأرتياد للغائط والبول »879-171/١‏ المسند 
الإمام أحمد) في 

وتمامه: « من أكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أستجمر 
فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك 
بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستترء فإن 
لم يجد إلّا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج »). 

راجع الكلام عنه في : «نصب الراية» .5١8-171١1//١‏ 

صوابه الحصاة الصغيرة. 

قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 0١‏ هو طلب الجمرة وهي الحجر الصغير. 

وهاذا هو الذي يؤيده الإطلاق اللغوي قال ابن منظور في «اللسان» 4//ا14: 

واستجمر واستنجئ واحد إذا تمسح بالجمار وهي الأحجار الصغار» ومنه سميت 
جمان الع الحصئ:التي ترميل نها. 


صصح كتاب الطهارة + لزه 


جد" واشدة الذورئ أنين "ذا كاتف نينا الات 0 
أستعمالها في الاتخهنا فم عملي اك بالما ف ولأن الحرج 
محف عن الإيغار”*" ف الأستجمارء ويلزم منه عدم الأنحصار في 
التثليث إذ الحرج غير منتف”*' عن تارك الواجب أو السنة؛ لاستلزامه 
الذم بالترك في الأول» والتقصير عن عنايته'"" يله وحرمان شفاعته في 
الثاني» وفي ذلك من الحرج عند المؤمن ما لا يسع إنكاره. 


قرف 


0 


قال: ( ويفضل الغسل ). 


لقوله تبارك وتعالئ : «فِيد يباك مورب أن ينه ثرا ب 000 نزلت في أهل 
وكانوا تهون الشجانة لبا" 


في (ج): (باستعمال مرة واحدة). 

في (ب): (ثلاث). 
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في (ج): (عن تارك الإيتار). 

في (ب): (إذا الحرج منتف)» وفي (ج): (إذا الحرج به منتف). 

رسمت في (ب)., (ج) هكذا : (عانه) فلعل المراد ما أثبته. 

.١١4 التوبة‎ 

ااتفسير البغوي» 2.47/5 «تفسير ابن كثير» 7/ 7"40-1789» «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 570-1759/8. 

وعن أبي هريرة ييه عن النبي يك قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: © فِيِهِ رِجَالٌ 
حورت أن 4 06 قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. 

اسئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الأستنجاء بالماء /١‏ 55-78 » «سئن الترمذي» 
في تفسير سورة التوبة 8/ "001 (20948) وقال: هنذا حديث غريب من هذا لوه 
وفي الباب عن أبي أيوب وأنين وين كاك ومتيدد بن عبد اها ين ايلام اسئن ابن 
ماجه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب الأستنجاء بالماء ١78/١‏ (/1ه"7). 


هم ب - د 


قال: ( ويتعين لمجاوزة المحل ). 

أي: ويتعين الغسل إذا تجاوزت النجاسة مخرجها؛ لأن المسح غير 
مزيل للنجاسة عل سبيل الأستئصال» وإنما أكتفي به في المحل شرعًا 
دفعًا للحرج فلا يتعداه""". 


> 2 تمك 02-3 همك 


.١7ص «نورالإيضاح»‎ »45 /١ ا(لاختيار»‎ 201١ «بدائع الصنائع»‎ .» 5 /١»باتكلا«‎ )١( 


حلس كتاب الصلاة +ل ب ب را 1 ا لمملر يه 
عتاف الهلدة 


أوقات الصلوات”١'‏ الخمس والوتر 
قال: (يدخل الصبح بالفجر الصادق ويمتد إلى طلوع 
الشمس). 

الفجر الصادق: هو الفجر الثاني الذي يبدو" في الأفق عرضا. 
والكاذب: هو الذي يسبقه» ويبدو في الأفق طولا”". وأول وقت الصبح 
هو الفجر الثاني» وآخره ما لم تطلع الشمس”". 

والأصل في الأوقات قوله تعالى : 8 إِنَّ ألصَلَرة كنت عَلَ الْمَؤْميين وت 
مَوْفُوْسَا ”2 أي : فرضا مؤقتا""". 


)١(‏ أصل الصلاة في اللغة: الدعاء ثم أطلق على العبادة ذات الأفعال المخصوصة صلاة 
تسمية لها ببعض أجزائها. وقيل: أصلها في اللغة التعظيم فسميت الصلاة المخصوصة 
بذلك لما فيها من تعظيم الله جل وعلا. وقيل: إنها مشتقة من الصّلا وهو العظم الذي 
عند موصل الفخذين وعليه الألية؛ لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. 
«السان العرب» /١5‏ 555 وما بعدها و«الصحاح» 5 و(أنيس الفقهاء؛ ص57". 

(؟) في (أ), (ج): (يمتد). 

(©) «المبسوط» »١5١/١‏ وابداية المبتدي مع الهداية» 238/١‏ و«المختار مع الاختيار» 
. 

(5) المصادر السابقة و«الأوسط» 8517//7؟758-1» و«مراتب الإجماع» لابن حزم ص ”77. 

.١٠١7 النساء‎ )0( 

(5) هذا التفسير مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم ومجاهد وجمع من التابعين. وفسر 
بعض الصحابة الآية بأن معن «موقونًا» أي مفروضا. 
راجع : «تفسير البغوي» 7/ 2787-178١‏ و«تفسير ابن كثير» 2.06٠ /١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي 8/ 4/ا. 


ومع 


يم 


:أيه 4 عه م يسم ل كر 0 
وقوله : #8 حَفِظُوا عَلَ الصَكوَاتٍ ١"‏ أي: علين أوقاتها””. 
وإمامة جبريل 2 للنبي َل في يومين لتعريف أول كل وقت وآخرهء 


فصل به الصبح في اليوم الأول حين طلع الفجر الثاني» وصلئ به الصبح 
في اليوم الثاني حين طلوع الشمس”" وقال: ١ما‏ بين هذين الوقتين وقت 
لك ولأمتك )60. 


(000 
00 


زفرة 
لق 


البقرة 774. 

بل هو عام في المداومة والمواظبة عليها من حيث الأوقات والحدود والأركان وكل 
ما يختص بهاء «تفسير البغوي» 2787/١‏ و١تفسير‏ ابن كثير» »79٠/١‏ و«زاد 
المسير؛ .75817/١‏ 

في (أ), (ج): (طلع الشمس). 

تمام الحديث عن ابن عباس وها أن النبي يك قال: «أمني جبريل تل عند البيت 
مرتين فصلى الظهر في الأولئ منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر 
حين كان كل شيء مثل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» 
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق؛ ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام 
على الصائم» وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه؛ ثم صلى المغرب لوقته 
الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت 
الأرض» ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك, 
والوقت فيما بين هذين الوقتين ». 

ااسئن أبي داود)» /١‏ 715 (791) كتاب الصلاة» باب ما جاء في المواقيت» و«سنن 
الترمذي» )١54( 454/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة وقال 
7/١‏ : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.ء واللفظ المذكور له. 

و«مسند الإمام أحمد» /١‏ "الا و«صحيح ابن خزيمة» ١58/١‏ (70") كتاب 
الصلاة» باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس. و«مستدرك الحاكم» كتاب الصلاة» 
باب أوقات الصلوات الخمس .197/١‏ 

وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في «التلخيص». 
واسنن الدارقطني» 505/١‏ كتاب الصلاة» باب إمامة جبريل. والحديث صحيح. 


اتاب الصلاة بإب -ل-اا سي © 

قال: ( والظهر بزوالها إلى العصر ). 

أي: ويدخل وقت صلاة الظهر بزوال الشمس”' ويمتد إل وقت 
العصر لإمامة جبريل كل 

والزوال: يعرف بامتداد الظل (ج/““اب] وازدياده بعد تناقصه ووقوفه"". 
ولا خلاف بين العلماء في أول وقت الظهر"". وإنما الخلاف في وقت 
العضر: 

قال: ( وهو بصيرورة الظل مثلين غير فىء الزوال» وقالا: 

مثلا إل غروبها ). 

الضمير للعصرء وهو جملة أسمية دالة علئ قول أبي حنيفة خلافا 
لهماء وإنما أخترت جعلها جملة أسمية -وإن كان يجوز عطف الضمير 
على الفجر والظهر فيكون /ا] فاعل فعل دل عليه : (يدخل) لتدل 
الجملة الأسمية”* على وضع الخلاف» ولأن عقيبها: (وقالا) كناية عن 


راجع الكلام عنه في: «إرواء الغليل» 2508/١‏ و«نصب الراية» 277١/١‏ 
و«التلخيص الحبير» .١7/7/١‏ 

)١(‏ وهو ميلها عن كبد السماء بعد أنتصاف النهار» يقال: زالت الشمس زوالا وزوولا 
بغير همزء وزيالا وزولانا. وكل شيء تحرك عن موضعه فقد زال. 
«لسان العرب» 7١0-115 /١١‏ و«المصباح المئير»؛ ص49. و«المطلع» ص056. 
و«الصحاح» 14>©«» و«أنيس الفقهاء» ص”الا. 

(؟) «المبسوط» .157/١‏ و«المجموع» 9/ 50؟. و«المطلع» ص2.556 و«المغني» لابن 
قدامة ”/ .٠١٠١‏ 

() أنه زوال الشمس. راجع: «الأوسط» 75/7 و«بداية المجتهد) »١١1/١‏ 
و«المجموع» رشسفة و«المغني» ا و«الإفصاح» ١/١‏ . 

(5) (الاسمية) ليست في (ب)» (ج). 


د 


صاحبيه» وأنه يقتضي تقديم الدلالة علئ قولهء فضمير التثنية قرينة ترجح 
حععليا جيلة أسمة: 

وإنما أستثنئ فيء"'' الزوال لثلا يكون بقدر أمتداد ظل الشخص بمثليه 
من عند ذي الظل» بل هذا التقدير هو من الموضع الذي يشرع الظل يأخذ 
في التزايد بعد التناقص”'' مع أختلاف الجهتين» إذ التزايد يقع في جهة 
المشرق والتناقص من جهة المغرب» هذا في المواضع التي لا تسامت 
الشمس رؤوس أهلهاء فأما في المواضع التي تقع فيها المسامتة' " فيقدر 


من عند ذي الظل» وهلذا مذهب أبي 0001 


)١(‏ بفتح الفاء آخره همزة: ما بعد الزوال من الظل. وإنما سمي ظل ما بعد الزوال فيئًا 
لأنه ظل فاء من جانب الغرب إلئ جانب الشرق أي رجعء والفيء في اللغة الرجوع. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر) */ 487 و«الصحاح» .55-/١‏ و(أنيس 
الفقهاء» ص”الاء و«المجموع» “77-1 

(0) في (ج): (عند التناقص). قال في «المبسوط» :١57/١‏ وذلك الفيء الأصلي غير 
معتبر في التقدير بالظل قامة أو تاق بالاتفاق ونحوه ذكر ابن 1 فى «المغنى» 
"13 ْ ْ 

(9) السمت لغة: القصد والمحجةء يقال: تعمده تعمدا وتسمته تسمتا إذا قصد نحوه. 
«الصحاح» »705/١‏ و«لسان العرب» 47-57/7. والمعنئ: أن الشمس تكون 
وسط السماء فوق رؤوس الناس مباشرة في الظهيرة فلا يكون لهم أي ظل. 
وقد ذكر أن هذه المسامتة المذكورة لا تحصل إلا بمكة والمدينة وصنعاء اليمن في 
أطول أيام السنة وهي أيام معدودة. أما في غير هذه المواضع» أو فيها في غير هزه 
الأيام فلا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال. 
ذكره «صاحب المبسوط» 2١57/١‏ و«فتح العزيز» / لاء و«المجموع» 557/7. 

(5) «الأصل» .١55/١‏ و«الكتاب» 0 و«بداية المبتدي مع الهداية» ا ردي”3 
و«الاختيار» .5!//١‏ وقال ابن المنذر بعد سياقه قول أبى حنيفة 0 فى «اللأوسط» 
٠/9‏ 8: ولا نعلم أحدا سبق قائل هنذا القول إلئ مقالته» وعدل أصحابه عن القول 
بهء فبقي قوله منفردًا لا معن له. 


نكا مكان ‏ لمالا يي © 


وقالا”' والشافعي”": إذا أمتد ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال فقد 
دخل 9 وقت العصرء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة». 

ووجهها: قوله َهُ: «أمني جبريل عند باب البيت فصل [ب/0”ب] بي 
الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس» وصلئ بي العصر حين صار ظل 
كل شيء مثله.. وصلئ بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء 
مثله » يعني قاربه كقوله تعالئ: # هَإَِا بَمْنَ أجَلَهُنَ4”* أي : قارب.0©) 
««وصلئ بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه»”". ولأبي حنيفة 
ذه : ما رواه ابن عمر وكيا عنه ل أنه قال: «إنما أجلكم في أجل 
من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلئ مغرب الشمسء وإنما 
مثلكم ومثل اليهود والنصارئ كرجل أستعمل عمالا”” فقال: من يعمل 
إلى نصف النهار على قيراط قيراط”''؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار 


.5/١ «الأصل» ١/156ء و«الهداية» ١/8"ء و«الاختيار»‎ )١( 

(0) «الأم» »0١‏ و«المهذب» 2.07/١‏ و«فتح العزيز» ١15 /٠‏ و«حلية العلماء» .١1/7‏ 

9) في (ج): (فيدخل). 

(5) «الهداية» .”87/١‏ و«الاختيار» ١/لا5.‏ 

(05) سورة الطلاق آية 7. 

(5) «تفسير البغوي» 8/ .١6١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 8١1//ا5١.‏ 

60 أختصر المؤلف الحديث وأخذ منه موضع الشاهدء وقد سبق في أول الباب ذكره 
بتمامه وهو في «سنن أبي داود» 5154/١‏ (7917). و«سئن الترمذي» 534/١‏ 
,)١9(‏ و(صحيح ابن خزيمة» ١58/١‏ (770), و«مستدرك الحاكم» 2197/١‏ 
و«اسئن الدارقطني» .195/١‏ وهو صحيح. راجع: «نصب الراية» 27١/١‏ 
و«التلخيص الحبير» /١‏ "ا/ا١.‏ و«إرواء الغليل» .7558/١‏ 

(4) في (ج): (عملا). 

(9) في (ج): (إلئ قيراط قيراط). 


6م دب ب 


فقيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر علئ 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
عليل قيراطين قيراطين''"؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين. ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود 
والنصارئ فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالئ: «وهل 
ظلمتكه”" من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من 


قرفي 


شعت ») 


ووجه الأستدلال: دلالته عليل أن وقت الظهر أكثر أمتدادا من وقت 
العصر؛ لأنه جعل معيار طول العمل وقصره طول الزمان وقصرهء ولو 
كان وقت العصر عند كون ظل كل شيء مثله”*© لانعكس”" الأمر. كذا 
ذكره في إشارات «الأسرار»"'"2. فعلم أن وقت العصر كله أقصر من وقت 
الظهر. ثم لما أختلفت رواية الحديث فروي أنه صلئ في اليوم الثاني 
ين عتنان قل كل لاير منيط 11 ووو معن عار كل تي ينل 


)١(‏ في (ج): (علئ قيراطين). (؟) في (ج): (وهل ظلمتم). 

(6) «(#صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إل نصف النهارء وكذلك في باب 
الإجارة إل صلاة العصر 5/ 555-5506 برقم (7774. 77709)». و«سئن الترمذي» 
4 (00") كتاب الأمثال» باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله» ولمسند 
الإمام أحمد» 5/7 بألفاظ أقربها إلى ما هاهنا لفظ الترمذي. 

(:) في (ب): (ظل الشيء مثله). 

(0) في (ج): (ولانعكس). 

(2)5 في (ب): (كذا ذكر صاحب إشارات الأسرار). 

0 لم أعثر علين هذه الرواية والحديث سبق تخريجه في أول المسألة. 

(4) وهي الرواية المشهورة. 


سس كحتاب الصلاة اا يقي © 


أوقع هذا الأختلاف شكا في دخول وقت العصرء والأصل بقاء 
الوقت الأول لثبوته قطعًاء فلا يرتفع إِلّا بيقين مثله» فلا يدخل الوقت 
الثاني بالشك» يعضده ما رواه من أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين 
صار ظل كل شيء مثلهء وحقيقة اللفظ مما يدل" علئ بقاء وقت الظهر 

عل أنا نقول الباب باب العبادة والأخذ [ج/8] بالاحتياط فيها 
أولن”" » وما ذهبنا إليه وقت العصر بالاتفاق» فالمؤدي فيه يخرج”" عن 
العهدة بيقين» فكان الأخذ به أقرب إلى الأحتياط. 

وأول”*' وقت العصر هو آخر وقت الظهر بالاتفاق» وروي أن وقت 
الظهر يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثله» ثم لا يدخل وقت العصر حتئ 
يصير مثليه» وعلئ هذه الرواية يكون بين الوقتين وقت مهمل”'. وآخر 
وقت العصر غروب الشمس بقوله 42ه: « من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)0". 


)١(‏ في (ب): (ما تدل). 

(0) في (ج): (والأخذ بالاحتياط أولئ). 

() في (ج): (والمودي يخرج). 

(5) في (ج): (وأولئ). 

(5) وهى رواية أسد بن عمرو عن أبى حنيفة. 
«تحفة الفقهاء» 2١8/١‏ و«الاختيار» لاق و«الكفاية» .١196/١‏ 

(1) من رواية أبي هريرة دَبه. ولفظه : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر » «صحيح البخاري» 7/ 014-07 كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من 
الفجر ركعة» و«صحيح مسلم» 6/ 5 ٠١‏ (508) كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء و«سنن أبي داود» /١‏ 784 (117) كتاب الصلاة» 


هم لب 


قال: ( والمغرب به إليل غيبوبة الشفق وهو البياضء» وقالا: 
الحمرة وهي رواية وعليها الفتوئ. ولم نقدر وقتها 
بفعلها مع شروطها وسننها ). 
وقك المغرب يدشل بغروب الشمس أتنانا”'".. ويمكد عندنا إلي 
غيبوبة الشفق» ويفسره أبو حنيفة يه بالبياض الذي يعقب الحمرة'"' 
لقوله :8 : «وآخر وقت المغرب إذا أسود الأفق)”"© 0 صلاة العشاء 
تقع في محض الليل فلا يدخل وقتها حتئ يمضي النهار بأ 


ا 1 ا 0 5 
وهو البياض » ولأن الشفق ينبئ عن معنى الرقة» ومنله. ثوب شفيق 


أي وقيق ».و أشفقت عليه أي : رق قلبك ا والبياض أرق فكان 


باب وقت صلاة العصرء و«سئن الترمذي» )١185( 0605/١‏ كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» و«سنن النسائي» 
١9١١-0١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة العصر واسئن 
ابن ماجه» 7794/١‏ (144) كتاب الصلاة» باب وقت الصلاة في العذر والضرورة » 
وامسند الإمام أحمد) ؟/5757. 

)١(‏ «الاستذكار» »57/١‏ و«المغنى) ؟75/7. 

إفة «الأصل» 15/١‏ و«الكتاب» »/١‏ و«المبسوط) »١55/١‏ و«بدائع الصنائع» 
7/١‏ . 

(0) من رواية أبى مسعود الأنصاري ونه ولفظه: « ويصلى العشاء حين يسود الأفق ») 

في حديث ويل في المواقيت». وهو في: ا#سنن ف ذاو ١‏ (<(2945) كتاب 

الصلاة» باب ما جاء في المواقيت» و«سنن الدارقطني» 70١ /١‏ كتاب الصلاة» 
أنه ذكز يبان المواقيت وا ختتلذف الزوايات في قلكء و«صحيح ابن خزيمة» ١41١/١‏ 
(؟56) كتاب الصلاة» باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة » و«صحيح ابن حبان» 
(الإحسان) 57/5" .)1١545(‏ 
وراجع الكلام عنه في : «نصب الراية» 2557/١‏ و«البناية شرح الهداية» ؟/ .77-1"١‏ 

(5) في (ج): (وأنه ثوب). (0) «لسان العرب» .18٠/٠١٠١‏ 


ص كتاب الصلاة 


بالاسم لين له -وهي وقاية أسل بن عمرو ف 270 وهو قول 
الشافعي-!*): الحمرة» وعلئ هذه الرواية الفتوئ”". والتنبيه عليل أنها 
رواية» وأنها المفتئ بها"'' من الزوائد. 

ووجهها: قوله 2: «الشفق هو" الحمرة)”" »2 وعليه إطباق أهل 
اللسان”'' فيكون حقيقة فيه نفيًا للمجازء ولا يكون حقيقة في البياض 


./90 و«أنيس الفقهاء؛ ص‎ 28١/١ 55؟. و«تبيين الحقائق»‎ /١ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0) «الأصل» 156/١‏ وابدائع الصنائع» ١175 /١‏ و«الاختيار» »44/١‏ و«فتح القدير) 
5/1 .» و«العناية» .١146/١‏ 

(9) «بدائع الصنائع». و«الاختيار»» و«فتح القدير»ء و«العناية» الصفحات السابقة. 

(5) «الأم» ."/١‏ و«المهذب» .07/١‏ و«روضة الطالبين» 2187-١41١ /١‏ وامعرفة 
السنن والآثار» 7/ .3١8‏ 

(0) أنكر ذلك الكمال بن الهمام فقال في «فتح القدير؛ :١145/١‏ [ومن المشايخ من 
أختار الفتوئ علئ رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة كد كقولهماء ولا تساعده 
رواية ولا دراية] ثم شرع في بيان ذلك. 

(7) في (ج): (وأنها الفتوى). 

(0) (هو) ليست في (ج). 

(4) «سئن الدارقطني» 5597/١‏ كتاب الصلاة» باب صفة المغرب والصبح». و«السئن 
الكبرئ» /١‏ “اام للبيهقي كتاب الصلاة» باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق. من 
رواية ابن عمر 53 ولفظه : «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيضا وابن أبي شيبة في «المصنف» 7/١‏ موقوفا 
علئ بعض الصحابة» منهم علي وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس وغيرهم. وهو الصحيح.ء وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 0/7١؟:‏ 
رويناه عن عمر وعلي و... ولا يصح فيه عن النبي يله شيء. 
وراجع الكلام فيه مرفوعا وموقوفا في : «نصب الراية» /١‏ 7770-7757 و«التلخيص 
الحبير» .١ 757/١‏ 

4 بل هو في اللغة من الأضداد فيقع على الحمرة التي ترئ في المغرب بعد مغيب 
الشمس» ويطلق على البياض الباقي في الأفق الغربي» ولذا أختلفت فيه أقاويل أهل 


-_ ل كك 


نفيًا للاشتراك» ولأن صلاة المغرب بعد غروب الشمس فتبقئ ببقاء 1/1؟ب] 
أثرهاء وقد نقل رجوع الإمام إلئ هذا ل ب ل 
عامة الصحابة الشفق على الحمرة”''. وإثبات هذا الأسم للبياض قياس في 
اللغة وأنه باطل» وقال الشافعي : وقتها واحد'" » وهو مقدار ما يقع فيه بعد 
أستيفاء غروب الشمس قدر خمس ركعات بعد وضوء وأذان وإقامة 
واستقبال القبلة وستر العورة. فإذا مضل ما يقع”" فيه ذلك فقد أنقضى 
الوقق7 :وله قول اخ كمدهي. 


وجه الأول: إمامة جبريل َيِه في اليومين في وقت واحد'") 


اللغة» ولو أطبق أهل اللسان عليل أحد المعنيين لكان حريًا أن لا يقع فيه هذا 
الخلاف بين الفقهاء. راجع : «النهاية في غريب الحديث والأثر») ؟441//7» و«لسان 
العرب» .180/٠١‏ 

)١(‏ راجع: الآثار عنهم في ذلك في : «مصنف عبد الرزاق» 2005/١‏ و«مصنف ابن أبي 
شيبة) /١‏ #ا#الاء و(الأأوسط) 7/ ٠-84‏ 7, و«معرفة السئن والآثار» 7/ .7١6‏ 

(0) في (أ). (ج): (وقال الشافعي في وقتها واحد). 

2 في (أ4ي (ب): (ما يسع). 

49 «الأم» 0١‏ و«المهذب» 207/١‏ وافتح العزيز» / "الا و«روضة الطالبين» 
1/1 . 

(0) أن وقت المغرب يمتد إلئ مغيب الشفق» وهو القديم» وقد رجحه النووي. 
وقال: إنه هو الصحيح للأحاديث الصحيحة» وذكر أن هذه المسألة أحد المسائل 
التي يفتل بها على القديم من قولي الشافعي كدَنُ. «المنهاج مع مغني المحتاج» 
178-0., و«المجموع» /١ء‏ و«روضة الطالبين» .18١/١‏ 

(0) في حديث ابن عباس الذي سبق ذكره مرارًا» وهو في «سئن أبي داود» 7/5/١‏ 
(40). و«سئن الترمذي» 70 2.)١54(‏ و«مسند الإمام أحمد» /١‏ "لا 
واصحيح ابن خزيمة) »)9"70(1١78/1١‏ و«مستدرك الحاكم» 2191/١‏ وهو صحيح 
عند أهل الشأن. راجع: «إرواء الغليل» 2558/١‏ و«نصب الراية» ١/١؟2»77‏ 
و«تلخيص الحبير» .١7/7/١‏ 


سس كتاب اسن -_إ--ماا--ي ب[ 3 


ولنا حديث أبي هريرة ديه عن النبي يَك'' أنه قال: «أول وقت 
المغرب حين تغيب الشمس, وآخره حين يغيب الشفق 5“ وقوله نل 
في الصحيحين”": «وقت المغرب ما لم يسقط الشفق» وفي لفظ آخر 
«مالم يغب الشفق 0”*©. وهذه الأحاديتث في الصحاح وتأويل إمامته 
لصلاة المغرب في وقت واحذ ثغريت: وقت الاأمتحات :ويه تقول: 


قال: ( والعشاء والوتر بها إلى الفحر ). 


يدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق -على الأختلاف السابق- ويمتد إلى 
طلوع الفجر” لقوله 82: «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفح )00 


.)2]8 في (ب): (عن أبي هريرة عنه‎ )١( 

(0) هنذا جزء من حديث المواقيت رواه محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة وَيكيه قال: قال رسول الله بَكِِ: «إن للصلاة أولا وآخرًا...» إلئ أن قال: 
وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق...) 
الحديث. وهو في «سئن الترمذي» )١151( 559/١‏ كتاب الصلاة» باب منه (أي من 
مواقيت الصلاة)» و«مسند الإمام أحمد» 2777/7 و«السنئن الكبرى» للبيهقي كتاب 
الصلاة» باب آخر وقت العشاء /١‏ ه/ا"!-”ل/ا". 
وقد خطأ البخاري محمد بن فضيل في هنذا الحديث. وراجع الكلام فيه في : «تنقيح 
التحقيق» /١‏ 2775-5708 و(معرفة السنن والآثار» ؟/ 73١"-7١1‏ . 

0 لم يروه البخاري -فيما وجدت- بل هو في «صحيح مسلم» 60 )5١59‏ كتاب 
المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس من حديث عبد الله بن عمرو ويا ولفظه : 
«فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلئ أن يسقط الشفق »» وفي لفظ آخر له عند مسلم 
أيضا :1١7/0‏ «ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ». 

(85) (صحيح مسلم» ه/ 7 . 

(5) «تحفة الفقهاء» 2١8١/١‏ وابداية المبتدي مع الهداية» 2797/١‏ و«المختار مع 
الاختيار» .58/١‏ 

(؟) ذكره هكذا في «الهداية») ."9/١‏ 


ووقت الوتر هو وقت العشاءء والمكلف مأمور بتقديم العشاء على الوتر 
ع لو ساق :لزت قل الكناء 9 الوقن لذ إخاكان نامسا عوطةا 
قول أبي حنيفة. وقالا: أول وقت الوتر بعد العشاء”". 


وهذا الخلاف فرع على أختلافهم في (ج/2اب] وجوب الوتر””" على 


ما يأتيك إن شاء الله تخا 24 


وفائدة الخلاف”” تظهر فيمن صلى العشاء ثم أحدث» فتوضأ وصلى 


الوتر» ثم علم أنه صلى العشاء علئ غير طهارة : فإنه يصلى العشاء ولا يعيد 


00( 
زفق 


فر 
2 
)26 


قال الزيلعي في «نصب الراية» /١‏ 715 : غريب؛ وقال ابن حجر في «الدراية» 0/١‏ : 
لم أجده. وللطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 158/١‏ كلام مفصل حسن في هذا 
الموضع قسم فيه الوقت إلى ثلاث درجات في الفضل. والثابت هو تحديد وقت 
صلاة العشاء بنصف الليل في أكثر من حديث صحيح. راجع : «صحيح البخاري» 
؟/ 0١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إل نصف الليل» و«صحيح مسلم» 
ا ا را ا ا نن الترمذي» 
0١‏ كتاب الصلاة» باب آخر من المواقيت» و«سئن النسائي» /١‏ 577 كتاب 
مرايت الصلاة» باب ذكر أختلاف الناقلين للأخبار في آخر وقت العشاء الآخرة » 
و«سئن ابن ماجه» 7١57/١‏ كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العشاء. 

في (أ): (لا يجوز). 

توضيح المسألة : أن أبا حنيفة يقول: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاءء إِلّا أنه 
يجب عليه مراعاة الترتيب» لكن إن نسي فصلى الوتر قبل العشاء أجزأه ذلك وسقط 
الترتيب بعذر النسيان؛ لأن الوتر واجب فلا يكون تبعًا للعشاء بل هو أصل بنفسه. 
وصاحباه يقولان: يدخل وقت الوتر بعد أداء صلاة العشاء. فلا يصح تقديمه على 
العشاء. لأنه سنة فكان تبعًا للفريضة. راجع : «المبسوط» 2١16٠ /١‏ و«تحفة الفقهاء» 
/١‏ و«بدائع الصنائع» فسيففة 0 8/١‏ ولدالعناية») ١//ا9١.‏ 
المصادر السابقة. 

(إن شاء الله تعال) ليست في (أ). 

في (أ): (الأختلاف). 


ممه كتاب الصلاة مسمس © 


حكم الجمع بين الصلاتين للسفر والمطر 
قله از لاتحي لبقن او مط 
لآ يجمع بين صلاتي الظهر والعصرء ولا بين صلاتي المغرب والعشاء 


لعذر السفرء ولا لعذر المطر”". ولم يستثن في الكتاب يوم عرفة وليلة 
المزدلفة لأن ذلك يذكر في كتاب الحج» وقال الشافعي: يجمع بينهما 
الي 5 


ومذهب مالك وجميع أصحابه علئ إباحة الجمع بهماء وبالمرض 


أن 1 ومذهب اين من أصحاب مالك: أنه يجور الجمع بيئهما 


دق 
فرق 


قرف 


فق 


(0) 


«المبسوط» 2٠6١/١‏ وابدائع الصنائع» /١‏ 7/ا7. 

«الأصل» ١70»؛‏ و«المبسوط» .١54/١‏ و«فتاوى النوازل» لأبي الليث ١/5لاء‏ 
و«اللباب» للمنبجي ري 

«الأم» ».45/١‏ و«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 9/8١1ء‏ و«المهذب» 2٠١4/١‏ 
و«فتح العزيز» 559/5. 

إلا أن المسافر إنما يجوز له الجمع إذا جد به السير في المشهور عن مالك كه 
«المدونة» »١١5-١١١‏ و«المقدمات الممهدات» 2١45/١‏ و«التفريع» 51/١‏ 
و«القوانين الفقهية» ص/0. 

هو مسكين بن عبد العزيز بن داود القيسي المصريء. وأشهب لقب له. روئ عن 
مالك والليث والفضيل وابن لهيعة وغيرهم» وروئ عنه الحارث بن مسكين وبنو 
عبد الحكم وسحنون وغيرهم» خرج عنه أصحاب السئن» وكان حسن النظر فقيهًا 
نبيهًاء قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيهء وهو وابن القاسم 
كفرسي رهان فهو ثقة فيما يروي عن مالك. وخلف ابن القاسم بعد وفاته» وتولى 
كتابة خراج مصر. توفي سنة 5١١ه‏ بعد الشافعي بثمانية عشر يومًا. 


1 -ز3ِ3ؤزذ3ذ_13س0 


لعي عدر ” '©؛ أخذا بظاهر حديث ابن عباس أنه : : صلل رسول الله َكِْةِ الظهر 
يرقف 5 5 0 5 اقرف 
والعصر جميعًا والسغرية واتجقاة حمعا من غير خرف :ولا مف" . 


لاق 
أمته ‏ . 


(0). 5 5235 «لفء ٠1‏ كان . 1 8 
وله : حديث معاذ مَيينه أنه عَلثةُ جمع بين الظهر والعصر في سفره 


«ترتيب المدارك» 48517//7» و«شجرة النور الزكية» /١‏ 208 و«الديباج المذهب» /١‏ 
/اه”, و«العبر» /١‏ 46". 

)١(‏ «المقدمات الممهدات» 2185/١‏ و«القوانين الفقهية» ص/اه. 

(؟) (جميعا) ليست في (ب). 

() «صحيح مسلم» ه/ 76 )7١5(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضرء و«سنن فق داواد» )١15١١( ١5/7‏ كتاب الصلاة» باب 
الجمع بين الصلاتين» واسئن النسائي» 0 (”/ا16١)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف. 
و«موطأ الإمام مالك» 151١/١‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر وقال 
مالك: أرئ ذلك كان في مطر. 

(5) «صحيح مسلم) الباب السابق »7١7/-1١7/0‏ و«سنن أبي داود» الباب السابق 
.)١7١١(١1/7‏ و«سئن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين فى الحضر لاه 2)١41(‏ و«سئن النسائي» )١195175( 591١/١‏ كتاب 
مواقيت الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا مطر. 
وجاءت الزيادة في اخره من كلام ابن عباس في «صحيح مسلم» في الحديث السابق 
أيضا. وهي عندهم في الحديث الثاني. 

)0( أي: لمالك. 

(7) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الصحابي الفقيه الجليل القدر. 
شهد العقبة وبدرًا وما بعدها. وكان أحد الخزرج الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة 
النبي كَل وكان النبي يل يحبه وبعثه إلى اليمن» ثم أقره الصديق عليها ثم خرج إلى 
الشام فكان بها إلئ أن مات بطاعون عمواس عام 8١هء‏ وله 4" سنة» قال عنه عمر: 
إن معاذا يبعث أمام العلماء برتوة. ويروئ مرفوعاء ومناقبه غير منحصرة. 


سس كتاب الصلاة 


بعبوك07) وحديث عائشة جِفِنا : كان رسول الله كٌِ يجمع بين الصلاتين 
إذا جدّ به السير””» وعن ابن عباس وَ#ٌا: صلينا مع رسول الله غلا 
سبعًا جمعًا وثمانيًا يد 7 د يعني بالسبع المغرب والعشاء» وبالثمان 


الظهر والعصر. 
وعنه أيضا : جمع رسول الله عَلله بد بين الظهر والعصر وبين المغرب 


والعشاء بالمدينة من غير عذر0“. 
«الإصابة» 577/7» و«الاستيعاب» "/ هلا و«تهذيب الأسماء واللغات» 248/١‏ 
و«مشاهير علماء الأمصار؛ ص »5١‏ و«البداية والنهاية» /ا//91. 

)١(‏ لفظ حديث معاذ َيه أنهم خرجوا مع رسول الله يَِْ في غزوة تبوك فكان رسول الله 
يك يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فأخر الصلاة يومّاء ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا 
«صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب معجزات النبي كك 4٠/١‏ (20/07 وفيه 
قصةء و«سئن أبي داود» ؟7/ )١11١5( ٠١‏ كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» 

سنن الترمذي» ”/ ١184‏ أبواب السفرء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» 
ا النسائي» )١1571( 588/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الوقت الذي يجمع 
فيه المسافرين الظهر والعصرء و«سئن ابن ماجه» )٠١1/0( "5٠/١‏ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب الجمع بين الصلاتين في السفرء و«موطأ الإمام مالك» 
0١‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» وفيه القصة التي عند مسلم. 
(؟) لم أجده مرفوعا من رواية عائشة وَقنا. إنما رواه مسلم 0 207١7‏ في كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء وعبد الرزاق في 

«مصنفه» 7/ 054 عن ابن عمر من رواية سالم ابنه وات مولاه ون. 
فرق مسو ا ل ا ل ا 
في الحضرء و«مسند الإمام أحمد» .7”5494/١‏ و«سئن أبي داود» )١71١5( ١5/7‏ 

عباتن الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين. 

(5) ذكره في «المبسوط» ١59/١‏ ولم أجده في مظانه مع بذل الجهد. وفي «صحيح 
مسلم» 322000 و«سنئن أبي داود» ١7/7‏ بلفظ : أن رسول الله كئهِ صلئ بالمدينة 
سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


هم _ ب بل 


ولنا : قوله تعاليل : « حَنفِظُوا عَلَ الصَّصلوْتِ 0 أي أدوها في أوقاتها"") 
إِنَّ لصَلوة كَانتْ عل الْمُؤِْني كتلبا عَوَفُوصَا 20#. ي فرضًا فسو ف 
ولحديث المواقيت””». وكما لا يجمع بين الت والظهر ولا بين 
المغرب والعصر لاختصاص كل منهما لوقت منصوص عليه فكذلك 
الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وتأويل ما رواه الجمع بينهما 
فعلا لا وقعا0)؛ 105 1 7713771( 


.778 البقرة‎ )١( 
(؟) هو عام في المواظبة والمداومة عليها من حيث الأوقات والحدود والأركان وكل‎ 
وازاد المسير‎ 2794٠ /١ و«تفسير ابن كثير)‎ 2781//١ ما يختص بها. «تفسير البغوي»‎ 

لابن الجوزي» .581/١‏ 

.١١7 النساء‎ )©( 

(5) هذا التفسير مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم ومجاهد وجمع من التابعين» 
وفسرها بعض الصحابة بأن معنىل: «موقوتا» أي: مفروضا. راجع: «تفسير البغوي» 
2785-81 و«تفسير ابن كثير» 206٠ /١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 0/ 5/ا". 

)2 يعني حديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي يَِةٍ الذي سبق تخريجه مرات. وهو في 
اسئن أبي داود» /١‏ 71/5 (797). و«سنن الترمذي» .١59- 555/١‏ و«مسند الإمام 
أحمد) ١‏ 0303777 والصحيح ابن خزيمة» 250-١58/١‏ و«مستدرك الحاكم» 
.*١‏ وهو صحيح عند أهل الحديث» وراجع الكلام فيه مفصلا في: ١‏ 
الراية» »757١ 7/١‏ و«التلخيص الحبير» /١‏ "ا/١١»‏ و«إرواء الغليل» .558/١‏ 

() أي: أنه يجمع بينهما في الصورة» بتأخير الأول إلئ آخر وقتها فإذا صلاها خرج 
وقتها فيصلي الثانية في أول وقتهاء فتكون كل منهما في وقتها حقيقة. ولكن هذا 
التأويل مخالف للأخبار الصريحة في أن النبي كَكةِ كان يجمعهما في وقت إحداهما. 
وأيضا: الجمع بين الصلاتين إنما رخص فيه للمسافر تخفيقًا عليه» ولو ألزمناه بما 
ذكروه لكان أشد ضيقًا وحرجًا عليه من الإتيان بكل صلاة في وقتها ؛ لأن الإتيان بكل 
صلاة في وقتها أهون وأوسع من مراعاة طرفي الوقت بحيث لا يبقئ من وقت الأول 
لا مقدار فعلها. ومن تدبر هذا وجده كذلك. مع أن بعض أهل العلم قال: لا يمكن 


حسم كتاب الصلاق مسسسستسس ٠‏ دوصسفبببب_- ب باب بمممم © 


لحديث نافع”2' : خرجنا مع ابن عمر وها من مكة فاستصرخ على أمرأته؛ 
فجعل يسير حت غربت الشمس» ونودي ا حتئ إذا دنا 
غروب الشفق نزل فصلى المغرب» وتوقف حتئ غاب الشفق» ثم صلى 
العشاء وقال: هكذا كان يفعل”"' 2 إذا جد به السي. 


(00 


زفق 
إفرة 


أبدا الجمع بين الصلاتين على الصفة التي أشترطوها. راجع الكلام في ذلك في: 
«الأوسط» 8/57 (5759). و«المغني» لابن قدامة 179/7. 
هو أبو عبد الله نافع مول عبد الله بن عمر دَق وراويته الإمام الثقة عالم المدينة» 
فارسي الأصل من كابل» روئ عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم 
وكان ثقة كثير الحديث. حدث عنه الزهري وأيوب وعبيد الله بن عمر وابن عون 
ومالك وغيرهم. أعطي فيه ابن عمر أثنا عشر ألفا فأبيل وأعتقه لله. قال البخاري: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وكان فيه حدة ولكنة. 
ااسير أعلام النبلاء» ه/ ه46 و«الجرح والتعديل» .»50١/8‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» ”/ 77١ء‏ و«البداية والنهاية» 899/9 
في (ج): (هكذا يفعل). 

سنن النسائي» )١19558( 484 /١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الوقت الذي يجمع فيه 


ل بين المغرب والعشاء » ولفظ الشاهد منه: فقلنا له: الصلاة» فسكت وسار 


حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلئ وغاب الشفق فصلى العشاء ... | الحديث 
وأخرجه أبو داود ١١/7‏ 0 كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين» 
والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء فى ي التجمع بين الصلاتين ع #// ١786‏ (7هه) 
بصيغة أخرئ فلفظ أبي داود: فسافر حتئ غاب الشفق» فنزل ثم جمع بينهما. 
ولفظ الترمذي: وأخر المغرب حتىل غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما. وعلئ هذه 
الصيغة لا يكون في الحديث حجة للجمع الصوري الذي ذكره الحنفية. 

ورواية أبي داود والترمذي مقدمة عل رواية النسائي ؛ إذ يعضدها ما أخرجه مسلم 
7٠/0‏ في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. عن 
نافع أن ابن عمر كان إذا جَدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق 
ويقول: إن رسول الله كَةٍ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وفيه نص 
على الجمع الحقيقي بين الصلاتين في وقت العشاء. 


سنسسيسيييه- 


وروي عن علي «: ضيه مثله في أسفاره'"© 


وميه م 
الوقت المستحب للصلوات الخمس والوتر 
قال: ونفضل الإسفار”؟ والإبراد”" مطلقا وتأخير العصر”“' 
ما لم تتغير الشمس» وتعجيل المغرب» وتأخير العشاء 
إلى ما قبل ثلث الليل””» لا التقديم مطلقا. ويستحب 
في يوم الغيم تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل 
العصر [ب/:«ب] والعشاء ا 


للف 


زفق 


إفرف 


زفق 
الن4 


00 


لم أجده عن علي ذفن إلا أن ابن أبي شيبة روئ في «المصنف» 408/7 عن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده أن عليًا كان يصلي في المغرب في 
السفر ثم يتعشئ ثم يصلي العشاء علئ إثرها ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله ِل 
يصنع. وروى ابن المنذر في «الأوسط» 3/7 (578) عن سعد بن أبي وقاص وابن 
عمر وعكرمة بي نحوه. 

يعني في صلاة الفجر. وهو أن يؤديها حين يضيء النهار. 

من قولهم: أسفر الصبح إذا أضاء. «طلبة الطلبة؛ ص/ا". و«أنيس الفقهاء» ص الاء 
و«الصحاح» 587-7., و«المصباح المنير؛ ص5 .١٠١‏ 

يعني في صلاة الظهر. وهو تأخيرهاء حتئ ينكسر الوهج والحر فهو برد بالنسبة إلى 
ما قبله. ويطلق الإبراد أيضا على الصلاة في أول الوقت من برد النهار وهو أوله. 
والمقصود هنا هو المعنى الأول. «النهاية في غريب الحديث والأثر») »١١5/١‏ 
و«لسان العرب» "/ 2485 و«طلبة الطلبة» ص2١؟.‏ 

في (ب): (وتأخير ظهر الصيف). 

في (أ)» (ج): (ما قبل الثلث). وراجع هذه المسائل في : «الكتاب» /١‏ 208-81 
و«تحفة الفقهاء» /١‏ 2187-1407 و«ابداية المبتدي مع الهداية» »79/١‏ و«الكنز مع 
البحر الرائق» 2751/١‏ و«المختار مع الأختيار» 594/١‏ 

«بداية المبتدي»» و«كنز الدقائق»» و«المختار» الصفحات السايقة. 


216 ستل © 


أداء الصلاة في أول أوقاتها أفضل عند الشافعي كله إِلّا الإبراد 
ا ب ا ا 
وفي الإبراد بالجمعة عنده وجهان لشدة الحظر في فواتها''". وقد أشار 
إليه في الكتاب بقوله: (والإبراد مطلقا). 

وجه أفضلية التقديم قوله تعال: 9 وصارعواً #اللشور لصتم م لك 
وقوله 22 : «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله )”*. '» والعفو يتبع 
التقصير. ولأن فيه إحرازا التريعة عرف مولن 610 وإظهارا للرغبة 
في الطاعة. وأما الإبراد بالظهر فخرج بالحديث”. شدة الحر مختصة 


)001 «الأم» »/١‏ و««المهذب» ١/“اه,‏ و«فتح العزيز») "/ ٠6-اه,‏ و«المجموع) 
"/ 60ه. و«روضة الطالبين» .١187/١‏ 

فق والأصح من الوجهين أنها لا تلحق بالظهر للتعليل المذكور. «المهذب» 207/١‏ 
و«فتح العزيز» "/ “7ه-05. و«روضة الطالبين» .١185 /١‏ 

© آل عمران .١77‏ 

(5) روي بأسانيد وألفاظ كلها ضعيفة. فروي عن جرير بن عبد الله البجلي في: « 
الدارقطنى» كتاب الصلاة» باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصر 54/١‏ و«السئن الكبرئ» ليقي كتاب الصلاة» باب الترغيب في 
التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات .4775/1١‏ 
وأخرجه الترمذي؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل 
.١17١١-١70‏ والدارقطني 5594/١‏ والبيهقتي 1/1 عن ابن عمر بلفظ: 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله » وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 
والحديث لا يحتج به بتانًاء وجميع طرق هذا الحديث لا تخلو من كذاب وضاع 
أو مجهول. وأجمعوا عليل ردها. را جع أقوالهم في ذلك في: «نصب الراية» 
75-١‏ و«تنقيح التحقيق» 2554-551/١‏ و«معرفة السنن والآثار» 
784-88 ونه الغليل» .159:-1741//١‏ 


)2 يعني قوله كَكِةِ: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم » الذي سيورده بعد قليل. 


لمن يطلب الجماعة من بعدء فأما القريب من المسجد فلا يكون لشدة الحر 
تأثير فيه 


لنا: أن النبي تج وب كان يسفر بالفجر 10/1 جدا”''» ويؤخر 


صلاة العصر إلئ ما قبل تغير الشمس”"' والعشاء إلئ ما اك ل 
وقال: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فبح جهنم )”* ' «أسفروا بالفجر 


)0 لم أجده. وراجع الآثار فى ذلك فى «نصب الراية» 71//1١‏ 7794-1 
إفة بابر وا و لا ا وا اال 010 


فر 


فك 


يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. )0 سئن أبي داود») ١/5ظآك”2>‏ (م 4 كتاب 

الصلاة» باب وقت صلاة العصر. 

ومن ذلك ما أخرجه الدارقطنى فى «ستنه» 70١7/١‏ كتاب الصلاة» باب ذكر بيان 

المواقيت من طريق عبد الواحد الكلابي عن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وأذن 

مؤذنه بصلاة العصر فكأنه عجلها فلامه قال: ويحك أخبرني أبي -وكان من أصحاب 

النبي كَلهِ- أن رسول الله كَلةِ كان يأمرهم بتأخير العصر. 

قال الدارقطني: وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا لأنه لم يروه 

عن ابن رافع بن خديج غيره ... ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا غيره من 

الصحابة. 

والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي كَكهِ ضد هلذاء 

وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها. ثم ذكر حديث رافع وغيره في ههذا. وراجع 

الكلام في هنذا في: «نصب الراية» /١‏ 56؟5575-1. 

من ذلك حديث زيد بن خالد الجهني َيِه أن النبي كك قال: « لولا أن أشق عل 

7 لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وللأخرت صلاة العشاء إليل ثلث الليل ». 
سئن الترمذي» ١/ى,‏ 92') كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ فى السواك وقال : هذا 

حديث حسن صحيح. . وحديث أبي هريرة 0 ظ أن النبي ككل قال : «لولا أن أشق ق علول 

أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء ء إل ثلث الليل أو نصفه ». «سنن الترمذي» 6٠8/١‏ 

)١70(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة. وقال: حديث 

خسن صحوع. 

ااصحيح البخاري» ؟/18 (4مه) كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر فى 


سس كتاب الصلاة للك <ك““ك“ك“ككك. 07 1 


فإنه أعظم للأجر 3 ولااشتمال التأخير عليل إحراز فضيلة الأنتظار» وقال 
: « المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها »”". 


شدة الحر عن أبي سعيد الخدري دنه » وفي حديث أبي هريرة وابن عمر ون : ١‏ إذا 
أشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ». «صحيح البخاري» 
؟/ 916" 2. 085) الباب نفسه. و«صحيح مسلم» 06 )8١8١(‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب أستحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلئْ جماعة 
ويناله الحر في طريقه. و«سنن أبي داود» 785/١‏ (507) كتاب الصلاة» باب وقت 
صلاة الظهرء و«سنن الترمذي» )١51( 585/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
تأخير الظهر في شدة الحرء و«سنن النسائي» )١54817( 550/١‏ كتاب مؤاقيت 
الصلاة» باب الإبراد بالظهر إذا أشتد الحرء و«سئن ابن ماجه» 7177/١‏ (574) 
كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. 

)١(‏ من رواية رافع بن خديج طفن وهو في: «سئن الترمذي» )١1954( 511/١‏ كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجر. و«سنن النسائي» 414/١‏ (1671) كتاب 
مواقيت الصلاة» باب الإسفار بالصبح. «سنن الدارمي» ٠٠/١‏ (17117) كتاب 
الصلاة» باب الإسفار بالفجر. 
وفي لفظ آخر عنه دنه : «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم » أو «أعظم للأجر » 
وهو في: «سئن أبي داود» 795/١‏ (415) كتاب الصلاة» باب وقت الصبحء 
و«سئن ابن ماجه» 77١/١‏ (579/7) كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجرء و«مسند 
الإمام أحمد» 54/ .١5٠‏ 
قال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وراجع الكلام عن هذا 
الحديث فى «نصب الراية» /١‏ ه778-11. 

(1) الصحيح مسلم» 113/6 (1484) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة. و« سئن أبي داود» "٠٠١/١‏ (57/1) كتاب الصلاةء باب 
فضل القعود في المسجد. 
واسئن الترمذي» 7/ 15791١‏ (77594) كتاب الصلاة» باب ما جاء في القعود في المسجد 
وانتظار الصلاة من الفضل. و«سئن النسائي» ١/ا”‏ (17م. )8١#*‏ كتاب 
المساجد. باب الترغيب في الجلوس في المسجد. 


وعلئ فضيلة تكثير الجماعة التي هي سنة الأداء. 

وقوله ‏ : «عفو الله » أي: فضله فإن العفو هو الفضل قال تعالىل: 
«١‏ ولوك مَادَا يفِمُونَ فُلٍ ألْمَمْودُ 2'”4. ولا يجوز حمله هنا على التجاوز عن 
التقصير بدليل إمامة جبريل يه في أواخر” الأوقات في اليوم الثاني”". 
ولا يجوز أن يقصد النبي 2ئه”*2 فعل التقصير؛ فإن ما يجوز عليه من الزلة 
يشترط فيه أن يكون واقعا منه بدون قصده”'؛ ألا ترئ أن جبريل 42 أمَّ به 
المغرب في اليومين في أول الوقت لما كان تأخير المغرب مكروها”". 
وأما المسارعة فمعناها تهيئة أسباب العبادة» وهو المختار عندناء فإن 
الأفضل أن يقدم تطهير البدن والثوب والمكان والوضوءء ويقدم 
الجلوس مستقبل القبلة منتظرا للصلاة إل وقت أدائها. 

وقد روي عن محمد كه أن التغليس بالفجر”'" مستحب كمذهب 
الشافعي ذكره الأسبيجابي. 


واسئن ابن ماجه» /١‏ 777 (744) كتاب المساجد والجماعات, باب لزوم المساجد 
وانتظار الصلاة . 

ولفظه: عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله يكلِ قال: « لا يزال العبد في صلاة 
ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة: وتقول الملائكة: اللهم أغفر له» اللهم أرحمه حتئ 
ينصرف أو يحدث » قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. 


)١(‏ البقرة )١( .1١19‏ في (أ): (في آخر). 
() وقد سبق سوق الحديث بتمامه في أول الكتاب. 
(4) «(النبي 86) ليست في (أ). (0) في (ج): (قصد). 


(5) راجع هذا التأويل للعفو وتعليله في «المبسوط» 2١58/١‏ و«اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب» .75١8/١‏ 

0) أي: صلاتها في الغلس وهو ظلمة آخر الليل إذا أختلطت بنور الصباح. والمقصود 
صلاتها قبل الإسفار . 


مسشدااكاب الصلاة اسسمسسس سس س٠*٠ش٠سشسشسسسيييييم‏ © 


واختيار الطحاوي أن يجمع بين التغليس والإسفارء فيبدأ بالصلاة 
بغلس ويطول القراءة ويختم بالإسفار”'“. وهذا أختيار حسن. 

وأما تعجيل العصر والعشاء في يوم الغيم فلأن تأخير العصر لا يؤمن 
معه الوقوع في الوقت المكروه وتأخير العشاء يؤدي إلئ تقليل الجماعة على 
أعتبار توقع المطر. 

وأما تأخير المغرب فليتحقق غروب الشمس”". 

وإنما يكره تأخير العصر إلئ ما بعد تغير الشمس لقوله 8ل : 
«ألا أخبركم بصلاة المنافقين؟ يدع العصر. حتى إذا كانت الشمس بين 
قرني الشيطان قام فنقرها”" كنقرات الديك؛ لا يذكر الله فيهن إِلّا قليلا »2©9. 


«السان العرب» 2197/5 و«أنيس الفقهاء؛ ص الاء و«الصحاح» 407/7. 

.١9ا//١ «تحفة الفقهاء» ١/875١ء» و«العناية»)‎ )١( 

(؟) وأما تأخير الفجر والظهر فلئلا يقعا قبل وقتهما. «المبسوط» ١/58١-159ء‏ 
و«الاختيار» .6١0 /١‏ 

() في (أ): (فنقرهن). 

(4) «صحيح مسلم» ١7/5‏ (577) كتاب المساجدء باب أستحباب التبكير بالعصرء 
و«سئن أبى داود» )5١7( 788/١‏ كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العصرء واسئن 
الترمذي» 491/١‏ (110) كتاب الصلاة» باب ما جاء في تعجيل العصرء و«سئن 
النسائي» )١591( 551/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب التشديد في تأخير صلاة 
العصرء و«موطأ الإمام مالك» .77١7/١‏ ش 
ولفظ مسلم : عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل علئ أنس بن مالك بالبصرة حين 
أنصرف من الظهرء وداره بجنب المسجدء فلما دخلنا عليه قال:أصليتم العصر؟ 
فقلنا له: إنما أنصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصرء فقمنا فصليناء 
فلما أنصرفنا قال: سمعت رسول الله كك يقول: ١تلك‏ صلاة المنافق» يجلس 
يرقب الشمس حت إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها 
ِلَّا قليلا». 


فالمكروه هو نفس التأخير دون فعل الصلاة؛ فإنه لو صلل وقت 
الغروب أجزأه» لأنه مخاطب بالأداء حينئذ ويستحيل الجمع بين الأمر 
بها ومين انكر كرو 

والتنبيه على المستحب في يوم الغيم من الزوائد. 

قال: ( ويوتر المتهجد آخر الليل إن وثق بالانتباه ). 

على التأخير بشرط الوثوق بالانتباه» حتئ إذا لم يثق من نفسه بالانتباه 
أوتر قبل النوم”" لما روي عنه َكلذ أنه قال لأبي بكر : ١‏ مت توتر »؟ فقال: 
[أصلي لربي ما كتب لي ثم أوتر ثم أنام] وقال لعمر َيه : « مت توتر؟ ') 
فقال: [أصلي ثم أنام فإذا قمت أوترت] فقال لأبي بكر : «أخذت بالثقة »”" 
وقال لعمر: ١أخذت‏ بالفضل)9). 


.58 7/7 و«البناية»‎ ء١949‎ /١ «العناية»‎ )١( 

(؟) «تحفة الفقهاء» 2.١185 /١‏ و«الهداية» 25٠-9/١‏ و«تنوير الأبصار مع الدر المختار) 
6/1". 

(9) فى (ج): (بالسنة). 

(4) «سئن أبي داود» 18/١‏ (18784) كتاب الصلاة» باب الوتر قبل النوم » عن أبي 
قتادة وله » و«سنن ابن ماجه» )١١١7( "1/4/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة ا 
باب ما جاء في الوتر أول الليل. و«مسند الإمام أحمد» ٠١9/7‏ كلاهما عن جابر بن 
عبد الله وَلفه. 
ولفظ أبي داود: قال لأبي بكر : «أخذ هذا بالحزم » وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة». 
ولفظ ابن ماجه: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقيل وأما أنت يا عمر فأخذت 
بالقوة». ولفظ أحمد نحوه إِلَّا أنه قال: «الثقة» بدل : «الوثقي» 
وأصح منه وأصرح ما أخرجه مسلم 75/5 (705) كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله عن جابر ديه قال: قال رسول الله 
كه : ٠‏ من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل ». 


حس كتاب الصلاق ببس سبي © 


حكم تارك الصلاة 
قال: ( ولا نقتل تاركها عمدًا غير جاحد ). 
تارك الصلاة عمدا من غير جحود لوجوبها عليه" لا يقتل عندناء بل 
يحبس حت يحدث نا 
وللشافعي كله قولان: أحدهما: أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدًا. 


5 5 06 إفرو 22 دق 
رفي القديم ‏ يفل ”37 ك7 . 


)١(‏ هذا تحرير لمحل النزاع» فإن العلماء قد أجمعوا علئ أن من ترك الصلاة جاحدًا 
لوجوبهاء أي منكرا لهاء وليس ممن يعذر بجهل ذلك أنه كافر لأنه مكذب لله 
ل ا ل ثم أختلفوا في من 
أقر بوجوبهاء لكنه تركها تهاونًا أو كسلاء «شرح النووي علئ صحيح مسلم» 
أل و«العجنوج» رك و«المغني» لا و«الإفصاح» 6١1/١‏ 

إف4 ويعزر في أثناء حبسه بالضرب. «رءوس المسائل» ص 2١894‏ و«تنوير الأبصار مع الدر 
المختار» /١‏ 07". و«الفتاوى الهندية» /١‏ ٠4ه-١1هم2‏ و«اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» /١‏ 187. 

(9) (يقتل) ليست في (ج). 

)2 هه الجملة خطأ من حيث الصياغة -كما هو ظاهر- ومن حيث الموضوع ليس 
للشافعي كاه إلا قول واحد في أصل القتل ونوعهء وهو أن تارك الصلاة ة يقتل حدًا 


لا كفرًا. 
أما القول بقتله ردة فهو وجه شاذ لبعض أصحابهء وقد أنكره كثير من الشافعية 
وخطؤوه. راجع: «الأم»؛ 541١/١‏ -795. و«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 


»١ 90 2272/4‏ وه«روضة الطالبين» ؟/ 2١545‏ و«المجموع» "/ 2316 
و«فتح العزيز) ه/ 7», و«المنهاج مع مغني المحتاج» »70/١‏ 

وقتله كفرًا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء هي المذهب وعليها جمهور 
الأصحاب. 

والرواية الأخرئ عنه: كقول الشافعي» أنه يقتل حدًا لا كفرّاء وقد أختارها ابن بطة» 
وابن قدامة وغيرهما. 


ووجه هاذا: قوله :2ه : «من ترك الصلاة عمدًا فقد كفر)"". 


ووجه الأول: أن الصلاة أحد دعائم الإسلام لا تدخلها النيابة بنفس 


ولا بمال فيقتل بتركها كالشهادتين”؟ 


للف 


فرق 


«المغني» ع/ ع ه"-وه”7. و«الروايتين والوجهين» »١90-١95/7”‏ و«المقنع» 
./١‏ ول«الانصاف») ١/5٠65-5٠:5غ.‏ و«الافصاح» ١‏ وهكتاب الصلاة» 
لابن القيم ص .١14-١7‏ 

«سئن الترمذي» 8/7 (77/65) كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. 
و«اسئن النسائي» 0 8949") كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» 
و«سئن ابن ماجه» )١١1/4( "57/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في من ترك 
الصلاة» و«سئن الدارقطني» ؟/”ه., و«السئن الكبرئ» للبيهقي 2355/7 
وامستدرك الحاكم» ١/؛»‏ وهو جزء من حديث عن بريدة 5له. ولفظه : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر » وليس فيه لفظ العمد. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب . يرال العاف قر سيك سبي 9 تر 10 
علة بوجه من الوجوه ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وصحح الألباني ة في (اصحيح 
الجامع» ا *2)64111). 

ومن الأحاديث في هذا السياق ما رواه جابر أن رسول الله ككِْةِ قال: «إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وهو في «(صحيح 0 87-١ /١‏ كتاب 
الإيمان» باب إطلاق أسم الكفر عل من ترك الصلاة. و«سئن أبي داود» 08/0 
(57174) كتاب السنة» باب رد الإرجاء. و«سئن الترمذي» /1/ 54 (71/017) الباب 
السابق. و«سنئن النسائي» /١‏ 6 (:"") الباب السابق. و«سنن ابن ماجه» 7١57/١‏ 
)0١1/48(‏ الباب السابق» و«سئن الدارقطني» 0 و«السنئن الكبرئ» للبيهقي 
“1 ْ 
بنصه من «المهذب») 0١١‏ لكن هذا النقل في غير موضعه فهذا التعليل غير منصب 
على الرأي المذكور ولم يسقه الشيرازي له بل ساقه أستدلالًا لأصل القتل ردا على 
المزني الذي قال: يضرب تاركها كسلا ولا يقتل. 

أما إن قتله من باب الحد فقد أستدل له بعد ذلك بقوله : ولا يكفر بترك الصلاة؛ لأن 
الكفر بالاعتقاد» واعتقاده صحيح فلم يحكم بكفره... 


ل كتاب الصلاة لع ب ل 0000# 


وإنما يقتل بعد أن يؤمر بالقضاء ويقال له: هذا عمل لا يعمله غيرك7١)‏ 
فإن صليت وإلا أستتبناك (ج/»«ب] فإن تبت وإلا قتلناك. فإن أمتنع عن 
قضائها د 

قال بعض أصحاب الشافعي َه : وفيه إشكال» وهو أن القضاء 
عندهم لا يجب على الفور على الأصح”" فلا يوجب تركه القتل. 
والصحيح من مذهبه أن يقتل بترك الصلاة الرابعة”*“؛ لأن ما دون 
ذلك لا يعلم أن تركه للتهاون» وقيل: بترك الصلاة الثانية وتضيق 
وقتهاء وقال بعضهم: لا يقتل”” تارك الصلاة إِلّا إذا صار الترك عادة 


() في (ج): لم يعمله. والصواب ما أثبته» والمعنل: لا يعمله عنك غيرك؛ لأنه 
لا تدخله النيابة كما سبق. 

(0) «الأم» .191١/١‏ 
() هذا إنما هو في حق من تركها بعذرء أما من ترك الصلاة بغير عذر فالصواب من 
الوجهين نا اقاك الخراسانيون: أنه يجب القضاء على الفور. «روضة الطالبين» 

. 8/١ 

43 بل الصحيح من مذهبه : أن تارك الصلاة يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتهاء هذا 
هو ظاهر المذهب كما صرحت به كتب الشافعية. 
أما ما ذكره المصنف فهو الصحيح المشهور من روايات ثلاث عن الإصطخري من 
أصحابهمء قال الرافعي بعد ذكرها: هذه هي الرواية المشهورة عنه يعني 
الإصطخري. فلعله حصل للمصنف لبس فوهم في النقل. 
راجع: «فتح العزيز» للرافعي 7949/0». و«المجموع» 2١57/7‏ و«روضة الطالبين» 
رص و«المنهاج مع مغني المحتاج» 166 

(5) (لا يقتل) ليست في (ج). 

() المصادر السابقة. ْ 


ولنا: قوله ي: ١لا‏ يحل دم أمرئ مسلم إِلّا لأحد معان ثلاثة: كفر 


بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. وقتل نفس بغير حق "'". وهلذا مؤمن لأنه 


مصدق بقلبه غير جاحد بلسانه 


000 


فم 


فرق 


من رواية عثمان ذليه» ولفظه: الا بعل قم امي يلم إلا رخدي يلات + كت يمد 
إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ...») الحديث. « سئن أبي داود» 
4٠/5‏ (10207) كتاب الديات, باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. و«سئن الترمذي» 
ل ال ا بإحدئ ثلاث 
وقال: حديث حسن» و«سئن ابن ماجه») 857//7 (707) كتاب الحدودء باب 
لا يحل دم المرئ مسلم ِل في ثلاث. وامسند الإمام أحمد) 250/١‏ و«السئن 
الكبرئ» 8/ 195 للبيهقي» كتاب المرتد» باب قتل من أرتد عن الإسلام. 

وعن عبد الله بن مسعود ينه قال: قال رسول الله 5-0 ١لا‏ يحل دم أمرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إل الله وأنى رسول الله ادك ث: النفس بالنفس والثيب 
الزاني» والتارك لدينه المقارق للجماعة ». «صحيح البخاري» ٠١١/١١7‏ (5418) 


اس 


كتاب الديات». باب قوله تعاليل: مآ النَفْسَ بِالنَّفْيس * الآية. واصحيح مسلم» 
)١165( 0١‏ كتاب القسامة. باب ما يباح به دم العسام: واسنن في داود» 
07/5 (6")]) كتاب الحدود. باب الحكم في من أرتد. واسئن الترمذي» 
)١155١١5‏ كتاب الديات» باب ما جاء لا يحل دم أمرئ مسلم إلا ياحدئ 
ثلاث. و«سئن ابن ماجه» دده (22375 الباب السابق. 

هذا هو راق مرجئة الفقهاء فى حقيقة الإيمان: أنه التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان» را ومن هؤلاء حماد بن أبي سليمان 
وأبو حنيفة وأصحابه» وهو رأي فاسد. 

وأفسد منه رأي من قال بأنه التصديق بالقلب فقط. وهو قول أبي منصور الماتريدي. 
وذهب الكرامية إل أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون تصديق القلب. فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان مع أستحقاقهم للوعيد الذي أوعدهم الله به. 

وأشنع الآراء رأي الجهم بن صفوان ومن تبعه» وهو: أن الإيمان مجرد المعرفة 
بالقلب. فيلزم منه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» بل إبليس كذلك» وذهب الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف وخيارهم إلئ أن الإيمان تصديق 


حك كتاب الصلاة للا ييه 


فيكون محمل الحديث أن من ترك الصلاة فقد كفر إن كان التر اك( 
عن جحود فإنه حينئذ يصير مرتدا فيقتل إن لم يتب» ولذلك زاد في 
المتن: (غير جاحد). 

ليبين موضع الخلاف - أو يحمل على المبالغة أو كفران النعمة. 

والقياس على الشهادتين لا يصح لأن الأمتناع عن أدائها دليل الكفر 
والنطق بهما دليل الإيمان وليس ترك الصلاة كذلك؛ إذ الكلام فيمن يقر 
بالإيمان ولا يجحد وجوبها فلم يكن داخلا تحت المستثنين”" فلا يحل 
إهدار دمه. 


صلاة الكافر مع الجماعة هل تكفي للحكم بإسلامه؟ 
قال: ( ونحكم بإسلامه لاقتدائه ). 
الكافر إذا صلئ بالجماعة حكم بإسلامه””© 


بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» وأن الأعمال داخلة في حقيقته» وأنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ورأيهم هذا هو الأسعد بالدليل» وهو الحق الذي 
لا مرية فيه. 
راجع الحديث في هذه المسألة مفصلا في: ١مجموع‏ فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» 
205٠5 /1‏ وما بعدها و«العقيدة الطحاوية وشرحها» لابن أبي العز الحنفي ص ١ه‏ 
وما بعدهاء و«معارج القبول» لحافظ حكمي ؟//ا"94-7"". ولهاذا الخلاف أثر 
ظاهر في هذه المسألة. 

في (1): (ترك): 

(0) يعني المستثنل بقوله يكلِِ: ”لا يحل دم أمرئ مسلم إِلّا لأحد معان ثلاثة: كفر بعد 
لعا 2( الذي سبق آنمًا. 

أي: أن فعل الكافر للصلاة كاف للحكم بإسلامه ولو لم يكن تكلم بالإسلام قبلها. 
ويشترط الحنفية لذلك شروطًا أربعة: أن يصلي في الوقت» وأن يكون في جماعة 


هم _ ب ل 


وقال الشافعي: لا يحكم”"'؛ لأن الصلاة من جملة المشروعات 
والموافقة فيها لا تدل على الإسلام كالموافقة في الصدقة والصوم 
والصلاة منفردا” » 13/:«ب] ولأن الإيمان بالاعتقادء ولا وقوف عليه 
إلا من قبل دليله» وليست الصلاة موضوعة للدلالة على العلم به شرعا 
كالإقرار فلم تعتبر 

ولنا: قوله َي : « من صليل صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا)”". 


وأن يكون مؤتمًا لا إمام» وأن يتمم صلاته إلى آخرها ويزيد بعضهم شرطا خامسا : 
وهو كون الجماعة في مسجد. «تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين» /١‏ 07"!. و«رؤوس المسائل» ص175. المسألة رقم /1": و١حلية‏ العلماء» 
//8. 

(1) «الأم» 01١‏ » و««المهذب» »91//١‏ و١حلية‏ العلماء» 7/ 2١94‏ و«روضة الطالبين» 
"١‏ 

(0) في (أ). (ج): (والصلاة والصوم منفردًا). 

(0) أخرجه البخاري 09 )”1(١(‏ كتاب الصلاة باب فضل أستقبال القبلة. عن أنس 
ابن مالك وه قال: قال رسول الله يكلِ: «من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
بيحتا فذلك المسلم الذي له ذه اله وذمة رسوله فل تخفروا اله في ذه » وأخرجه 
أيضا 591//١‏ بلفظ : «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يقولوا: لا إله إِلَا الله فإذا قالوها 
وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
العا اي ا 
وهو أيضا في : «سئن أبي داود» 1١1/7‏ (5541) كتاب الجهادء باب علئ ما يقاتل 
المشركون» و«سئن نن الترمذي» // 9" (717770) كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إِلّا الله» ويقيموا الصلاة. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. و«سئن النسائي» كتاب 
الإيمان وشرائعهء باب على ما يقاتل الناس 5/١7ه-17/5١١.‏ و«مسئد الإمام 
أحمد» 7/7 .١19498‏ 


حل كتاب الصلاة ا 3 . 


والصلاة بالجماعة صلاتنا لاختصاصها بنا''"» والصوم والصدقة 
والصلاة بغير جماعة تشاركنا فيها شرائع من كان قبلنا”"». فإذا أتى 
بالصلاة جماعة فقد أتئل بما هو من خصائص ملتناء وهي دليل على 
وجود الإيمان ظاهرا”" فيحكم به نظرا إلى الدليل”'. 


هق تح هق 2225 . 


)١‏ (بنا) ليست في (ج). 

0) في (أ). (ج): (شرائع من قبلنا). 

(9) في (ج): (طاهر). 

(5) «رؤوس المسائل» ص »١55‏ وه١حاشية‏ ابن عابدين» /١‏ 7017. 


0 


فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة لمعنى 
في الوقت وحكهمها 
قال: (وتكره مع الشروق والاستواء والغروب إلا عقر 
يومه"'' ونطردها في القضاء والتنفل بمكة» وينعقد 
النفل بالشروع لا الفرض). 
الكراهة ههنا وإن أطلقت على الصلاة فليس المراد عين الصلاة لأنها 
خير موضوع”' بل الكراهة باعتبار أمر خارج عن الصلاة. والنهي عن 
الصلاة» في هذه الأوقات الثلاثة وارد باعتبار معنى في الوقت؛ قال 
يذ فيما رواه عقبة بن عامر”" ويك : ثلاثة أوقات نهانا رسول الله نلا 


)١(‏ في و54 (ب): (عصر اليوم). 

(؟) هذا اللفظ مأخوذ من حديث طويل أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١77/١‏ عن أبي ذر 
ضيه أنه سأل النبي كه عن أشياء كثيرة وكان منها أنه قال: يا رسول الله إنك أمرتني 
بالصلاة فما الصلاة؟ قال: « خير موضوع فاستكثر منه أو أستقل ». 
قال الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» ص58: يروئ عل وجهين: أحدهما: 
أن يكون «موضوع» نعتا لما قبله» يريد أنها خير حاضر فاستكثر منه. 
والوجه الثاني : أن يكون الخير مضافا إلى الموضوعء يريد أنها أفضل ما وضع من 
الطاعات وشرع من العبادات. 

() هو عقبة بن عامر الجهني المصري الصحابي الإمام المقرئ. حدث عنه ابن عباس 
وجبير بن نفير وابن المسيب وسعيد المقبري وخلق سواهمء وهو من أهل الصفة» 
وكان عالما مقرئا فصيحا فرضيا شاعرا كبير الشأن شهد فتح مصر واختط بهاء وولي 
الجند فيها لمعاوية وَيِبِهء وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» وروي أنه كان 
يخضب بالسواد. توفي سنة 08ه وقبره بالمقطم. «سير أعلام النبلاء» 2551/7 
و«طبقات ابن سعد» 5/ 257 و«الإصابة» ”/ 589» و«تهذيب التهذيب» /ا/ 757. 


سس كتاب الصلاةبب-- ِب ل ب( © 


أن نصلي لهاء وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتول ترتفع» وعند 


زوالها حتىل تزول» وحين تتضيف للغروب حتىل تغرب 


دق 


والمراد بأن نقبر فيها موتانا صلاة الجنازة فإن الدفن غير مكروه في هذه 


الاوقات0", 


للف 


زفق 


لف 


وعن زيد بن ثابت”" ونه أنه َل نهئ عن الصلاة حتئ تطلع الشمسر 


(صحيح مسلم» ١١5/7‏ (871) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 
التي نه عن الصلاة فيهاء و«سنن أبي داود» 011١/7‏ (71937) كتاب الجنائزء باب 
الدفي عند طاو الشسن :وعند غرويها: 

و«سنئن الترمذي» )1١70( ١١6/5‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية الصلاة 
على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء و«سنن النسائي» )1١5547( 547/١‏ 
كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر الساعات التي نهيل عن الصلاة فيهاء و«سئن ابن 
ماجه» )١1919( 587/1١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها 
على الميت ولا يدفن. 

«الهداية» »5٠ /١‏ و«الاختيار» .6١ /١‏ قال النووي: قال بعضهم: إن المراد بالقبر 
صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع 
فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع بل الصواب: أن معناه تعمد تأخير 
الدفن إلئ هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلئ اصفرار الشمس بلا عذر 
وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح : « قام فنقرها أربعا» فأما إذا 
وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره اشرح صحيح مسلم» 5/ .١1١4‏ 
هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي الإمام. كاتب الوحي أسلم وله 
إحدئ عشرة سنة وتعلم خط اليهود بأمر النبي كَلِكِ في نصف شهر وقرأ القرآن كله 
أو كثيرا منه على النبي كَكِةِ . وحدث عنه وعن صاحبيه. حدث عنه: أبو هريرة وابن 
عباس وابن عمر وأنس وابن ن المسيب ومروان بن الحكم وجماعة سواهم. وقرأ عليه 
ابن 0 وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهما وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي 
بكر د َيه من الأكتاف والرقاع وصدور الرجال في صحف. ثم كتب في عهد عثمان 
طبه المصحف العثماني الذي أجمعت عليه الأمة. وهو أعلم الصحابة بالفرائض» 
تولى القضاء لعمر و#هء وكان يفتي بالمدينة في عهده توفي سنة 40ه وقيل غير ذلك. 


هم 5 بل 


وقال: (إنها تطلع'") بين قرنى الشيطان )”' ولأنه وقت عبادة الكفرة فكره 
8 قرف 
التشبه بهم . 


وأصحابنا رحمهم الله أطلقوا الكراهة على الفرض والتطوع جميعًا 


ذكره صاحب «الإيضاح» و«الينابيع» و«الفتاوئ» وغيرهو”. وعليا ذلك 
أطلق في الكتاب الكراهة علئ مطلق الصلاة. وطردها””' في القضاء. 
والمراد (ج/140] بذلك المنع عن التلبس بالصلاة في هذه الأوقات. وهذا 
شامل لهما جميعا فصح إطلاق الكراهة إِلّا أنه ذكر العتابي في «الفتاوئ» 
أنه إذا شرع في النفل في هذه الأوقات ثم أفسده قضاهء ولو شرع في 
القشباء فنها له يتعقن اميل , 


«سير أعلام النبلاء» 2477/7 و«طبقات ابن سعد» 2708/7 و«مشاهير علماء 


00( 
فق 


فر 


فق 


اليف 
قف 


الأمصاره ص١٠»‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» .5٠١ /١‏ 

(وقال إنها تطلع) ليست في (ج). 

لم أجده من رواية زيد بن ثابت وه وإنما هو في الصحيح من حديث عمرو بن عبسة 
طبه في قصة إسلامه أن النبي يك قال له : « صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة 
حت تطلع الشمس حت ترتفع ؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد 
لها الكفار ...» الحديث «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو 
ابن عبسة ١١5/5‏ (4719). 

و«سئن أبى داود» كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 
0 

«المبسوط» »١6١/١‏ وانظر: «الهداية» »5٠ /١‏ و«الاختيار» »6١-85٠9 /١‏ و«الكنر 
مع البحر الرائق» .559/١‏ 

راجع : «الكتاب» 249/١‏ و«تحفة الفقهاء» /١‏ 189» و«الهداية» 25٠ /١‏ و«امتن نور 
الإيضاح» ص 0 5» و«تبيين الحقائق» .١7/5 /١‏ 

فى (ب): (وطردوها)ء وفى (ج): (ونطردها). 

راع «الكنز مع تبين الحقائق» 0١‏ » وافتح القدير والعناية» (مهامشه) .5١ 7/١‏ 


سل كتاب الصلاة 


وذكر في «الينابيع»”'' أنه إذا شرع في النفل يستحب قطعه والقضاء في 
وقت مباح”". وإنما ذكر هذه المسألة وزادها في «الكتاب»؛ لأنه”" 
لولا ذلك لما كان إطلاق الكراهة على الفرض والنفل بمعنيّ واحد؛ 
لأنه يكون تنزيها بالنسبة”*' إلى النفل» لأن الكراهة فيه تجامع الجوازء 
وغير تنزيه في الفرض لعدم الأنعقاد» فيستلزم إعمال اللفظ الواحد في 
مفهوميه إن كان مشتركّاء وفي حقيقته ومجازه معًا إن لم يكن مشتركا. 
فلما أوردها صريحًحًا صارت الكراهة بمعنئّ واحد صادق عليهماء 
وهو نفس”'' المنع من الصلاة دون النظر إلى الأنعقاد وعدمه. 

والحامل عليل ذلك ما قاله القدوري'''2: لا يجوز الصلاة عند طلوع 
الشمس. فإنه صادق على الفرض وغير صادق على النفل فإنه يجوز 
مع الكراهة”". فإطلاق الكراهة عليهما وتفصيل”" الأنعقاد بعده أتم 
وأوضح. 

والفرق بين النفل والقضاء: أن النهي ههنا إنما هو عن أداء الصلاة» 
والصلاة عبارة عن أفعال متغايرة”*2 لا يصدق أسم كلها علئ بعضها. 


)١(‏ الجملة من قوله: (أنه إذا شرع) إل قوله: (في الينابيع) ساقطة من (أ). 

(0) وراجع: (تبيين الحقائق» 285/١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» /١‏ #/الا- 
6ن 

9) في (ب): (لأنها). 

(5) في (أ). (ب): (تنزيها مرة بالنسبة). 

(9) فى (ج): (وهو نفسه). 

00 في «الكتاب» .48/١‏ 


0) «مختصر الطحاوي» ص5 5.» و«العناية»» و«الكفاية» .7١7/١‏ 


() في (أ): (مع تفصيل). 
(9) في (ج): (أداء الصلاة عبارة عن متغايرة). 


هم 5د ب 


ونفس الشروع في الصلاة لا يكون صلاة» حتئ إن الحالف لاا يصلي 
لا يحنث بنفس الشروع ما لم يعقد الركعة بالسجدة”''. فصح الشروع 
لعدم ورود النهي”© عنه» وإنما أستحب القطع لإفضاء الدوام على 
التحريمة إلى التلبس بالأداء في الوقت المكروه. وأما القضاء فإن نفس 
الشروع فيه لا يصح في هذا الوقت؛ باعتبار أنه وجب في ذمته كاملا 
فلا يتأدئ بالأداء في الوقت الناقص"". وبخلاف الشروع في الصوم فإنه 
ملابس بالمنهي عنه بنفس الشروع؛ فإن الصوم عبادة واحدة» ولهذا 
يحنث بالإمساك ساعة من حلف”*' لا يصوم*. فلم يصح. وللشافعي"') 


ضَيِيْه في عدم كراهة القضاء قوله 2 : ٠١من‏ نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»”". 


)١(‏ «بداية المبتدي مع الهداية» 24١/7‏ و«مجمع الأنهر»؛ 2014/١‏ و”تبيين الحقائق» 
7/١‏ . 

() في (ج): (ورودها النهي). 

.6٠ /١ «الهداية»‎ )*” 

2 في ()» (ج): (في من حلف). 

(ه) «بداية المبتدي مع الهداية» 24١/7‏ و”تبيين الحقائق» 2١11/4/١‏ و«مجمع الأنهر) 
١/ةلاة.‏ 

(5) يجوز على الأصح من مذهب الشافعي- قضاء الفوائت في وقت النهي بلا كراهة 
وكذلك كل ما كان له سبب كالصلاة المنذورة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة 
وما أشبهها. كما يجوز بلا كراهة الصلاة بمكة فى هذه الأوقات مطلقًا فرضًا 
أو نفلاء صلاة طواف أو غيرها. 
«المهذب» ,97-97/١‏ و«فتح العزيز) 2.١755 .٠١9/”‏ و«روضة الطالبين» 
195-3١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» .١13"3:-5/١‏ 

0») وهو فى الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بدون قوله فى آخره: « فإن ذلك وقتها » 
ابجع البخاري» 7/ 17٠١‏ (/097) كتاب مواقيت الصلاة» ات من نسي صلاة فليصل 


سس كحتات اافلااق ابتبببي اح 2 


وله فى جواز النفل بمكة فى هزه الأوقات: الأستثناء الوارد في آخر 


مادا م121 
حديث عفبه : «إلا بمكة )” 3 


إذا ذكرهاء و« » 19/0 (185) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
إ صحيح ٍ مواضع باب 


(000 


قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وبنحو اللفظ الذي ذكره المصنف 
أخرجه الدارقطنى 577/١‏ كتاب الصلاة» باب وقت الصلاة المنسية» والبيهقي ؟/ 
كتاب الصلاة» باب لا تفريط علئ من نام عن صلاة أو نسيهاء عن حفص بن 
أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: « من نسي 
صلاة فوقتها إذا ذكرها ». قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :١080/١‏ وحفص 
ضعيف جذا. 
وقال البيهقى فى «سننه»: هو منكر الحديث. 
وهم المسة 1 : فإن هنذا الأستثناء الذي أستدل به الشافعية لم يرد في حديث 
عقبة الآنف الذكر. بل في حديث أبي ذر ذه أن النبي كي قال: «لا صلاة بعد 
الصبح حتئ تطلع الشمس ولا بعد العصر حتئ تغرب الشمس إِلّا بمكة » يقول: : قال 
ذلك ثلاثا أخرجه الدارقطني 5785/١‏ (5780)» وكذلك 110/١‏ كتاب الصلاة» باب 
جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان. 
وهو حديث ضعيف لأن في سئده ابن المؤمل وهو ضعيف الحديث. كما أن راويه 
عن أبي ذر مجاهد وهو لم يدركهء راجع كلام العلماء عنه في : «تنقيح التحقيق» 
.٠٠١1-/17‏ و«التلخيص الحبير» ١84/١‏ وقد أستدلوا بما هو أصح منه 
وهو حديث جبير بن مطعم أن النبي يك قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف 
هنذا البيت وصلول أية ساعة شاء من ليل أو نهار ». «سئن أبي داود؛ 559/7 (1845) 
كتاب المناسك» باب الطواف يعد العصرء و«سنئن الترمذي» ”/ 508 (859) كتاب 
الحجء باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف» 
وقال: حديث حسن صحيحء» و«سئن ابن ماجه» )١105( 798/١‏ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء و«السنن الكبرئ» )١155١( 5817/١‏ للنسائي» كتاب مواقيت 
الصلاة» باب إباحة الصلاة في الساعات كلهاء و«مسند الإمام أحمد) .8١/5‏ 
و«سئن الدارمي» )١1955(‏ كتاب المناسك». باب الطواف في غير وقت 
الصلاة؛ و«سئن الدارقطني» /١‏ 477 كتاب الصلاة» باب جواز النافلة عند البيت في 
جميع الأزمان» و«مستدرك الحاكم» 01 كتاب المناسك» باب لا يمنع أحد عن 


د ب كك 


ولنا: إطلاق النص الناهي عن الصلاة في تلك الأوقات والجمع 
بين الحديثين يمكن بتخصيص التذكر بخارج هازه الأوقات. وههذا 
الحديث خاص باعتبار الزمان المنهي عنه عن الصلاة فيه والأول عام 


. 


فهذا مخصص. 
وما ورد من الأستثناء غريب لم يرد في المشاهير فلا يزاد بمثله على 
3 دلق 

المشهور'''. 


وأما أستثناء عصر اليوم فدليل علئ أنها غير مكروهة وقت الغروب وإن 
كانت ناقصة باعتبار نقصان سببهاء قال أبو الفضل”"': إنما جاز أداء العصر 


الطواف بالبيت والصلاة فيه أي ساعة أحبء وقال: هذا حديث صحيح عل شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقة الذهبي» وراجع الكلام عنه في: «تنقيح التحقيق» 
ل و«التنقيح» . 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» ”/ 6010: وحديث أبي ذر ضعيف يرويه عبد الله بن 
المؤمّل وهو ضعيف. قاله يحي بن معين. وقال النووي في المي ا 
حديث أبي ذر ضعيف .... ويغني عنه حديث» جبير بن مطعم وه ثم ذكر الحديث. 
وانظر: «التلخيص الحبير» .)١1/8( ١89/١‏ و«سئن البيهقي» 7/ .1١9‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه أ بو الفضل الكرماني نسبة إل كرمان -بكسر 
الكاف وفتحها والأول أشهر- وهي محل ولادته» وقدم مرو فتفقه وبرع حتىل صار 
إمام الحنفية بخراسان. 
من شيوخه: والده. ومحمد بن الحسين الأرسابندي وعمر الحلجي. 
ومن تلاميذه: عبد الغفور الكردري وأبو الفتح السمرقندي وعمر الورسكي. وكثر 
المتفقهون عليه. وكانوا يقرؤون عليه التفسير والحديث في شهر رمضان. 
من مؤلفاته : «شرح الجامع الكبير»» و«التجريد» وشرحه الإيضاح» -وهو الذي ينقل 
منه المصنف كثيرا- والفتاوئ والإشارات وغيرها. توفي سنة 057ه. «الجواهر 
المضيئة») 2778/7 و«الطبقات السنية» 5/ 5 *”, و«تاج التراجم» ص”77. و«الفوائد 
البهية؛ ص ١9.غ‏ و«الأعلام» 78/ /اا. 


سس كتاب الصلاة 


لأن معنى الكراهة يظهر في حق القضاء لا في حق الأداء؛ لأن الأداء أبدَا 
إنما يكون لحق الوقت القائم للحال. ألا ترئ أنه لو أدرك الصبي أو طهرت 
الحائض أو أسلم الكافر في هذا الوقت لزمهم فرضه”''؟ وإنما الكراهة في 
التأخير إل هذا الوقت. ولهذا قلنا: لو غربت الشمس في خلال الصلاة 
أتمها"؛ لأن ما وجد قبل الغروب وقع أداء ولا كراهة في الأداء”"", 
وما بعد الغروب وقع قضاء ولا كراهة في وقت القضاء'”*' بخلاف ما إذا 
أدئ ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس حيث اج/:؛ب] تفسد صلاته لأن 
ما بعد الطلوع وقت القضاءء وهو مكروه فلا يتأدئ به الواجب. 

وقال أيضا: إن تأخير العصر إلئ هذا الوقت يعني وقت تغير الشمس 
مكروه» فأما الفعل فغير مكروه لأنه مأمور بالفعل فلا يستقيم إثبات الكراهة 
مع الأمر به. 

وقوله: (عصر اليوم) أو: (عصر يومه) بالإضافة أحتراز عن قضاء عصر 
يوم سابق على اليوم وقت تغير الشمس فإنه لا يصح””. 

والفرق: أن العصر المؤداة في هذا اليوم في وقت الكراهة ناقصة» 
لكنها مؤداة علئ حسب وجوبها؛ فإنه قد حقق"'2 في أصول الفقه أن 


)١(‏ وذلك أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت مقدار التحريمة لزمته تلك الصلاة 
مطلقًا بلا فرق بين وقت النهي وغيره. وقد سبق في باب الحيض. وراجع : «الأصل» 
١/٠“”-اثا”.‏ و«المبسوط» ”7/ 2١5-١6‏ و«تحفة الفقهاء» 2951/١‏ و«فتح 
القدير» /١‏ 2.1617 و«حاشية ابن عابدين» .791//١‏ 

(؟) (أتمها) ليست في (ج). 

() (في الأداء) ليست في (ج)» وفي (أ): (وقع أداء ولا أداء في الكراهة في الأداء). 

(#) فى (أ): (فى الوقت القضاء). 

)2 «الهداية» /١‏ «5ء و«تبيين الحقائق» /١‏ 485-46. 

(5) في (ج): (تحقق). 


م لل 


الجزء السابق على الأداء من أجزاء الوقت7١2‏ هو السبب فى الوجوب فيعتبر 
حال المكلف حين أنعقاد السبب (ب/4] وما وجب ناقصًا يتأدئ بالناقص» 
والعصر التي سبق يومها وجبت في الذمة كاملة» لأن السبب صار مضافا 
إلئ مجموع الوقت حيث لم يقع فيه الأداء؛ إذ الأصل أن يكون 
الوقكت7؟ كله سببا إلا أنا عدلنا عن ذلك للزوم محذورين ا إما 
تقديم الحكم على السبب» أو وقوع الصلاة قضاء. فإذا خرخع الوقت 
عاريًا عن الأداء فيه وقع الأمان عن هذين المحذورين فعدنا إلى الأصل. 
وإذا وجبت في ذمته كاملة لم تتأد بالناقص”*». 


قال: ( ويستددل يوم الحمعة ). 


قال أبو يوسف: لا يكره التنفل يوم الجمعة وقت الزوال”"". لما روي 
في خبر عقبة: «إلا يوم ا 0000 


)١(‏ في (ب)» (ج): (من آخر الوقت). 

0) «(الوقت) ليست فى (ج). () فى (أ): (وهو)ء وفى (ج): (فهو). 

(5) «الهداية» /١‏ 5 و«العناية» 73١5-0‏ واتبيين الحقائق» 45-6 

(4) «المبسوط» »10١/١‏ و«الهداية» 25٠ /١‏ وهو مذهب الشافعي أيضا. و«المهذب» 
ا و«المنهاج مع مغني المحتاج» 8/1" ١‏ . 

(5) لم أجده عن عقبة به. وإنما روئ ذلك أبو داود من طريق مجاهد عن أبي الخليل 
عن أبي قتادة ظلنه عن النبي كل أنه كره الصلاة نصف النهار إِلّا يوم الجمعة وقال: 
« إن جهنم تسجر إِلَا يوم الجمعة ». قال أبو داود: هو مرسل. مجاهد أكبر من أبي 
الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة» «سنن أبي داود» )1١817( 5417" /١‏ 
كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» وأخرجه البيهقي في «السئن 
الكبرئ» 7/ 555» وقال: وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة. 
وزاد ابن حجر فيه علة أخرئ فقال في «التلخيص» :1894/١‏ وفيه ليث بن أبي سليم 


وهو ضعيف. 


صس كتاب الصلاة بت ل 050 


ؤقالا : يكره أيف]”". لأطلاق العدويف: تهون هارم ا 


غريبة فلا يعتد بها لإطلاق المشهور”” والمسألة من الزوائد» ذكرها فى 
«الإيضاح)». 


الأوقات التي تكره فيها الصلاة لمعنى 
في غير الوقت وحكمها 
قال: ( ونكرهه بعد الفجر والعصر ولو بسببء. ولا بأس 
بالقضاء وسحدة التلاوة وصلاة الجنازة فيهما إلى 
طلوع الشمس وتغيرها )”". 
هذان الوقتان كرهت الصلاة فيهما لا لمعنىّ في الوقت كالأوقات 


وراجع : «تنقيح التحقيق» ؟/١١١١.‏ 


كما روى البيهقي في «سننه» 7/ 5754 عن أبي هريرة َيِه أن النبي كله نه عن 
الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس إِلّا يوم الجمعة من عدة طرق. 

ضعفها كلها ابن حجر في «التلخيص الحبير» .184-1١848/8/١‏ وراجع : «معرفة السنن 
والآثار» “/ /اا41"8-5, و«تنقيح التحقيق» ؟/ .1١17‏ 

«الأصل» ٠/١‏ .؛ و«المبسوط» »16١/١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 2195-5986 
و«الهداية» .5٠/١‏ 

(زيادة) ليست في (ج). 

فى (أ): (فلا يعتد به لإطلاق المشهور). وفى (ج): (فلا يعتد به للإطلاق المشهور). 
«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 21٠/١‏ دوين الأبصار وشرحه الدر المختار» 
-”/١‏ هلا و«تحفة الفقهاء» ١/١٠9١غ,‏ و«بدائع الصنائع» 2595/١‏ 
و«المبسوط) .167"-١67/١‏ 

وذات السبب مثل : تحية المسجد. وركعتي الطواف. وركعتي الوضوءء والصلاة 
المنذورة. 


0 


الثلاثة» بل لمعنىئّ في غير الوقت» ألا ترئ أنه لا يكره فيهما الفرض 
ولو كان لمعنىّ في الوقت لكره النفل''" والفرض جميعا”"» والضمير 
في (نكرهه) عائد إلى التنفل أي: ويكره التنفل؛ لأنه ذكر عقيب ذلك: 
(ولا بأس بالقضاء) فتعين النفل مرادا. 

وقوله: (ولو بسبب). 

إشارة إلئ ما خالف فيه الشافعي وهو النفل الذي له سبب كركعتي 
الوقوء وفخول المسحة والنعه الرواقت؟والمندور”. 

له: قوله عَد: «إذا دخل أحدكم الخد قليحيه يركغتين 7*6" ورآئ 
بمسجد الخيف بعد صلاة الصبح رجلين لم يصليا معه فقال: «ما 
لكما لم تصليا معنا؟ » قالا: إنا صلينا في رحالنا فقال: «إذا صليتما في 


)١(‏ في (ج): (يكره التنفل). 

(؟) «بدائع الصنائع» /. 

(7») فلا يكره في وقت النهي عند الشافعي أداء ذوات الأسباب. «المهذب» 297/١‏ 
و«روضة الطالبين» .1917-1١97 7/١‏ و«المنهاج مع مغني المحتاج» 2١19/١‏ و(فتح 
العزيز شرح الوجيز» / .1١1١-١١9‏ 

(5) متفق عليه من حديث أبي قتادة ولفظه: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت 
يصلي ركعتين »). 
«صحيح البخاري» ”58/7 )١١57(‏ كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى 
مثنىل» و«صحيح مسلم» 0/ 555-7570 )١5(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب 
أستحباب تحية المسجد بركعتين» و«سئن أبي داود) 118/١‏ (471) كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجدء و«سنن الترمذي» ”/ 500 )7١16(‏ كتاب 
الصلاة» باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» و«سنن النسائي» 
)80١4(+ 0‏ كتاب المساجدء باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه» و«سئن ابن 
ماجه» )1١١7( 75/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من دخل المسجد 


فلا يجلس حت يركع. 


سه كتاب الصلاة مما 2( 


رحالكما ثم أتيتما إمام قوم فصليا معه وهي لكما سبحة )"2 فقد ول لهمنا 


ولنا: حديث ابن عباس”" قا 


ل: شهد عندي جماعة مرضيون أنه نلا 
نهئ عن الصلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمسء وبعد العصر حت تغرب 
اتوي 5 

وإنما جاز فيهما قضاء الفوائت وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة لأنها 
(فرائض والنهي مختص بالنوافل ألا ترئ أن فرض الوقت مشروع فيها؟ 
وهلذا لأنه لا كراهة في نفس الوقت وإلا لعم”*» مطلق الصلاة» لكن 


)01/5( 85/١ الحديث من رواية يزيد بن الأسود ؤَيكْبْ وهو في: «سئن أبي داود»‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب في من صلل في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» و«سنن‎ 
كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك‎ )75١9( 7/7 الترمذي»‎ 
الجماعة.‎ 
كتاب الإمامة‎ )9"١١(١ ١ وقال حديث حسن صحيح. و«سنن النسائي»‎ 
والجماعة» باب إعادة الفجرء و«سئن الدارمي» (5617؟1١) كتاب الصلاة»‎ 
باب إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما صلل في بيتهء و«مسند الإمام أحمد)‎ 
.1 5-4 

(؟) في (أ): (ابن أبي عياش)» وفي (ب): (ابن أبي عباس). 

(6) «صحيح البخاري» 08/7 (2881) كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر 
حت ترتفع الشمس» و«صحيح مسلم» 5 (875) كتاب صلاة المسافرين» 
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. و«سئن أبي داود» 057/7 )١71/5(‏ كتاب 
الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» و«سنن الترمذي» 0174/١‏ 
(18) كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء 
و«سئن ابن ماجه» )١7500(195/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
الساعات التي تكره فيها الصلاة» ولفظه: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم 
عندي عمر أن النبي ...» الحديث. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


م4 لب 


كره النفل لحق الفرض؛ ليكون الوقت كالمشغول به وحده» فظهر أثر هذا 
ال 

وقوله: (إل طلوع الشمس وتغيرها). 

يريد طلوعها وقت الفجر وتغيرها وقت العصر؛ لأن النهي عن التأخير 
وقع في الأول وفت الطلوع. وفي الثاني [ج/4] وقت تغير الشمس. وقد 
أتضح بهذا أن قول القدوري كأله: (حتل تغرب الشمس) مؤولء ومراده 
حتل تتغير ؛ فإنه قال بعد ذلك: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين 
الفواقت”) وقضاء الفوائت لد يجوز بعل [/١“اب]‏ تغير الشمس لما ايد 
أن الكامل لا يتأدئ بالناقص”*'. وقد صرح بذلك في «المبسوط)”» 
فقال: ووقتان آخران: ما بعد صلاة العصر قبل تغير الشمس» وما بعل 
صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. 

تحوهك تتوعهق تتجمهمقلق 
: إلى 
فروع 

فلو تذكر بعد أحمرار الشمس أنه لم يصل الظهر فإنه يصلي العصر”", 

ولو صلى الظهر لا يجوز ولو أفتتح العصر وهو ذاكر أنه لم يصل”” الظهر : 


.0١/١ و«الاختيار)‎ »5٠ /١ «الهداية»‎ )١( 
(؟) نص عبارة القدوري كآنه : ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتئ تطلع الشمس وبعد‎ 
صلاة العصر حتئ تغرب الشمسء ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت.‎ 

«الكتاب» .44/١‏ 0 
() في (أ): (ولما بعد). (5) في (ج): (في الناقص). 
١6١/١ )0(‏ () في (ج): (قال) بدل: (فروع). 
0) في (ج): (فإنه يصلي الظهر). () في (ب): (لم يصلي). وهو غلط. 


سس ككحتاب الصلاة 


إن كان في الوقت سعة لا يجوز العصر وعليه أن يصلي الظهر ثم العصرء 
وإن لم يكن في الوقت سعة ويخاف خروج الوقت لو أشتغل بهاء فإنه 
يمضي عليها ثم يصلي الظهر بعد الغروب. 

وإن كان بحال لو أشتغل بالظهر دخل عليه الوقت المكروه قال 
بعضهم: يفسد العصر وعليه أن يصلي الظهر ثم العصرء وقال بعضهم: 
تجوز صلاة العصر وعليه أن يصلي الظهر بعد الغروب""' قال الفقيه 
أب وحمي 77 وهاذا عدوى" عنلوا:أنز واي الاعخلاف المذكور في 
الجمعة وهو أنه إذا تذكر في صلاة الجمعة أنه لم يصل””* الفجر إن 
كان بحال إن أشتغل بالفجر يفوته الوقت والجمعة جميعا فإنه يمضي 
في الجمعة ثم يصلي الفجر بعدهاء وإن لم يخف فوتهما جميعا 
يقضي الفجر ثم يدخل مع الإمام» وإن خاف فوت الجمعة ولا يخاف 
فوت الوقتء فإن عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يعدي التجرام 
يصلي”*؟ الظهر في وقتهاء وقال محمد: يصلي الجمعة ثم يقضي الفجر 


5005 


)١(‏ هذه الصور ذكرها السرخسي في «المبسوط» 84-41//7 ثم قال بعد ذلك ص١4‏ : ثم 
الحاصل أنه إن أمكنه أداء الظهر والعصر قبل تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب» وإن 
كان لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب الشمس فعليه أداء العصرء وإن كان يمكنه 
أداء الظهر قبل تغير الشمس ويقع العصر كله أو بعضه بعد تغير الشمس فعليه مراعاة 
الترنيتة.. 

(؟) يعني الهندواني. نقله عنه السرخسي في «المبسوط» ؟/ .9١‏ 

(0) في (ب): (عند أبي حنيفة). 

هق في (ب)» (ج): (لم يصلي)ء وهو غلط. 

(0) (ثم يصلي) ليست في 54 (ب). 

(5) «الأصل» /١‏ #ه"-614”ء و«المبسوط» 75/ الا .4١‏ 


0-0 

فأبو حنيفة وأبو يوسف لم يجعلا فوات الجمعة عذرًا لترك الترتيب» 
ومحمد جعله عذرا”'". كذلك ههنا علئ قولهما يجب أن يفسد العصر 
وعليه أن يصلي الظهر ثم العصر في الوقت المكروه» وعلئ قول 
مان "١‏ مقن علىل صلاته70, 

ولو أفتئح العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهرء وأطال 
القيام والقراءة حتئ دخل عليه الوقت”؟؟ المكروه فلا تجوز صلاته. 
ولو أفتتحها وهو لا يعلم وأطال ثم دخل الوقت المكروه فتذكرء فله أن 
يمضي عل صلاته”. 

أداء المنذور المطلق في وقت النهي 
قال: ( ويلحق بها المنذور). 


هذه من الزوائد. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا نذر أن يصلي 
ركعتين لا يؤديهما بعد الفجر ولا بعد العصر"“. وقال أبو يوسف كه : 
لا يكره ذلك أعتبارًا بقضاء الفوائت”؟؛ إذ هى" واجبة بإيجاب الله 


في (ج): (عذر). 

(؟) في (ب). (ج): (وعلئل محمد). 

إفة هذا هو رأي أبي جعفر الهندواني أن هذه المسألة ملحقة بهذِه والخلاف فيهما واحد. 
وأكثر مشايخ الحنفية علئ أن الخلاف إنما هو في مسألة الفجر والجمعة دون مسألة 
الظهر والعصرء وأن محمدا يلزمه في الثانية بمراعاة الترتيب كرأي صاحبيه. 
«المبسوط» ١ .4١ /١‏ 

(5) في (ج): (حتئ دخل الوقت). (4) «المبسوط» ؟49/7-:4. 

(5) «تحفة الفقهاء» /١‏ ١195-0.ء‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ 2.77/4 وافتح القدير» .5١8/١‏ 

0) المصادر السابقة. (6) في (ج): (وهي). 


تفال بو كذا""؟ الندوى بواسطة"إكحات العني ول اثر لياه الواميسةة؛ 
فإنه لا يكره سجود التلاوة وإن كانت واجبة بواسطة تلاوة العبد 
أو 000 

ولهما: أن معنى النهي”" تعظيم هذين الوقتين بإخلائهما عن (مزاحمة 
غير الجنس فلو لم يكره المنذور لكان مزاحمًا ومفونًا لمقصود النهي 
فأما)”* مزاحمة الفوائت فلأنها تساويها” في الرتبة؛ لكونها واجبة 
لعينها"'' بإيجاب الله تعالى أبتداءء لا بناء على الصيغة الموجبة من قبل 
العبد فإن ذلك لا يخرجه عن النفلية؛ نظرًا إلى الأصل ولا بناء على 
ما وجب لغيره كركعتي الطواف للخته”"'» وكوجوب النافلة بعد الشروع 
لصيانة المؤدي عن البطلان فبقي حكم الأصل فيما يرجع إلى الوقت 
والواجب لغيره لا يساوي الواجب لعينه”#. 


وتحعهى تحويعهى وتوهقل 


للق في (ب). (ج): (وكذلك). 

(؟) في (أ): (وإن كانت واجبة بإيجاب العبد أو سماعه). 

(0) في (ج): (معنى الذي). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() في (ج): (فلأنهما تساويهما). 

(5) المراد بما وجب لعينه : ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلا كالمنذور. «فتح 
القدير» .75١8/١‏ 

0) في (أ): (والختم). 

(م) «الهداية» »5٠ /١‏ و«فتح القدير») .75١8/١‏ 


م 5 بل 


التنفل قبل المغرب والفجر 
قال: ( ولا يتنفل قبل المغرب”'"'. ولا بأكثر من ركعتي 
الفجحر )0". 
لأنه يله مع حرصه على النوافل لم يتنفل قبل المغرب» ولم يزد 


علئ ركعتي الفجر فكان [ج/1؛ب] الترك مع الحرص على إحراز فضيلة 
التنفل دليل الكراهة”". 


(000 
00 


فر 


تتتهك تتتعهك ت هق 


في (أ): (قبل الغروب). 

يعني بعد طلوع الفجر وقبل أداء الفرض. «الأصل» 2198/١‏ و«الكتاب وشرحه 
اللباب» .450-89/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية») .»5١-4٠ /١‏ و«الكنز مع البحر 
الرائق» ١/67؟.‏ 

لا يخفئ ما في هذا الأستدلال من نظرء فإن عدم فعله الشيء لا يدل علئ كراهته 
ما لم ينه عنه. 

كيف وقد قال أنس بن مالك َيه : كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
أبتدروا السواري فيركعون ركعتين» حت إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب 
أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وقال ذه أيضا: كان النبي كَل 
يرانا نصليهما -يعني: الركعتين قبل المغرب- فلم يأمرنا ولم ينهنا. أخرجهما مسلم 
5 (45)., (8379") كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أستحباب ركعتين 
قبل صلاة المغرب وأخرج البخاري ٠١5/7‏ (5750) الأول بدون الزيادة آخره في 
كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» وعن عبد الله بن معقل المزني دنه أن 
رسول الله يَلِةِ قال: « بين كل أذانين صلاة -ثلاثا- لمن شاء ». «صحيح البخاري» 
5 (101) كتاب الآذان» باب كم بين الأذان والإقامة. و«صحيح مسلم» 
5 <«488) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة. 
وهو شامل لكل الصلوات. 


سل كتاب الصلاة 


فصل ف الأذان7) 
قال: ( يسن الأذان للمكتوبات والجمعة )0". 


يعني بالمكتوبات الصلوات الخمس» وإنما ذكر الجمعة وحدها نظرًا 
إلئ أن فرض الوقت””" هو الظهر بالأصالة» واحترز بذلك عن الوتر 
والتراويح وصلاة العيدين والجنازة وصلاة الكسوف والاستسقاء وغيرها 
من الصلوات؟ فإن الأذان ليس بسنة في شيء من ذلك”*). 

والأصل فيه ما روي عن عبد الرحمن بن أبي كن أنه نضا أهتم 
بكيفية جمع الناس على الصلاة فقيل له: أنصب راية يراها الناس في 
وقت الصلاة فيؤذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه. وذكر له الناقوس فأباه. 


)١(‏ أصله في اللغة: الإعلام. تقول: آذنت فلاثا بكذا وكذاء أوذنه إيذانًا أي أعلمته. 
«المصباح المنير) ص »١٠١‏ و«لسان العرب» 2١7/1١7‏ و«الصحاح» 1/6 وفي 
الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. «المطلع» ص47» و«أنيس 
الفقهاء» ص”7ء و«المجموع» ؟'/ الالالال و«المغني» ”/ "287 و«البناية» ؟'/ .8١‏ 

(0) «بداية المبتدي وشرح الهداية» »5١/١‏ و«الاختيار» /١‏ 207 و«الكافي في فقه أهل 
المدينة؛ ص /ا”. و«المهذب» .00-605/١‏ 

© في (ب): (أن الفرض). 

(5) «الأصل» ١/“*١ء‏ و«العناية» .١٠١9/١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي؛ المدني. ثم الكوفي. من أئمة 
التابعين وثقاتهم. روئ عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب والبراء بن عازب 
وأبي ذر وغيرهم. وكان مولده لست سنين مضت من خلافة عمر واختلف في سماعه 
منه. قال عنه إبراهيم النخعي : كان صاحب أمراء. وعلق عليه الذهبي بقوله: وبمثل 
ذلك لا يلين الثقة. وقد أوقفه الحجاج وضربه ليتبرأ من علي وابن الزبير» وغرق في 
دجيل يوم الجماجم سنة '7/ه. 
«مشاهير علماء الأمصارهء ص7١٠غ.‏ و«تقريب التهذيب» ١/”597غ.‏ و«ميزان 
الأعتدال» ؟/ 2585 و«طبقات ابن سعد) .١٠١9/5‏ 


44 ب د 


فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه''' مهتما بما أهتم به رسول الله "2 . 
فأري الأذان في منامه فطرق النبي 4 ليلاء وأخبره بما رأئ: أن شخصا 
نزل من السماء فوقف عل جذم من أجذام المدينة”" -والجذم أصل 
الحائط”*'- واستقبل القبلة وقال: الله أكبر الله أكبر ...) إليم آخر الأذان. 
ثم صبر هنيهة» ثم قال مثل ذلك إِلّا أنه زاد فيه بعد الفلاح: قد قامت 
الصلاة ا فقال ا : 000 بلالا فإنه أندئ صوتا منك » فلما 
ر2 


1 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» ممن شهد 
بدرًا والعقبة» قال البخاري وغيره: لا يعرف له إِلَّا حديث الأذان. حدث عنه ابنه 
محمد وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلئ وأبو بكر بن حزم وغيرهم. مات 
بالمدينة سنة ”اه وله 55 سنة وصلئ عليه عثمان ؤَلِيْه وكانت رؤياه الأذان فى السنة 
الأولين بعد بناء المسجد. ْ 
«مشاهير علماء الأمصاره ص9١2‏ «تهذيب التهذيب» 27171/0: و«سير أعلام 
النبلاء» ”/ ه/ا". و«طبقات ابن سعد» / 5اة. و«الجرح والتعديل» 0//ا0. 

(؟) في (ج): (بما أهتم به تنه ). ) (المدينة) ليست في (أ). 

(4) جذم كل شيء أصله والمراد هنا: بقية حائط» أو قطعة من حائط. 
«لسان العرب» ,488/١7‏ و«المصباح المنير؛ ص75-/717. 

(4) ساقه المصنف بمعناه مختصرا وهو مروي من عدة طرق أصحها طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن 
أبيه. وهو في «سنن أبي داود» /١‏ /ا"8 (4949). 7417/١‏ (0017) كتاب الصلاة» باب 
كيف الأذان» و«سنن الترمذي» "١‏ (1894) كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء 
الأذان. وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيحء» و«سئن ابن ماجه» 
)7٠١7( 01١‏ كتاب الأذان» باب بدء الأذان» و«السنن الكبرئ» "9٠/١‏ (941") 
للبيهقي كتاب الصلاة» باب بدء الأذان» و«صحيح ابن خزيمة» 8599/١‏ (7"91) 
كتاب الأذان والإقامة» باب في بدء الأذان والإقامة ١/١0-191/؟.‏ و«مسند الإمام 
أحمد) 57/5 -57 وقال البخاري: هو عندي حديث صحيح «سنن البيهقي» 


حل كتاب الصلاة كدثتتاتت[0[0 0 


وأما السنية فعليها إطباق الفقهاء”''؛ لمواظبة النبى عل والخلفاء بعده 


على الأذان» وأنه دال على التأكيد. ولأن 6/1] الوجوب مما تعم به 
البلوئ فلا يثبت بخبر الواحدء ولأنه ذكر لا يجب في النافلة فلا يجب 


وروي عن أبي حنيفة طبه : لو أن قومًا صلوا في مسجد (ب/ه!] جماعة 


فى المصر الظهر والعصر بغير أذان ولا إقامة فقد أخطؤوا السنة» وخالفواء 


وأثمواء فإن أذنوا ولم يقيموا فقد أساؤوا”". 


000 


فق 


>0١‏ وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» /١‏ 776» وقال: قد صححه جماعة من 
الأئمة كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم] وراجع «فتح الباري» ؟7/8/7. 

وروي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل رحمه الله مرسلا أحيانا كما ذكره 
النطنف»-وموضولا أحانا عن مناذ كه واحبانا موصولة عن عند الله بن زيد. 
راجع : «سئن أبي داود) 751/١‏ (/2)001 و«امصنف ابن أبي شيبة» 7١5-71 /١‏ 
باب ما جاء في الأذان والإقامة كيف هوء. و«صحيح ابن خزيمة» ١994-1١91 /١‏ 
و(اسئن الدارقطني» .1175-/١‏ 

ولم يرتض العلماء رواية ابن أبي ليلئ لهذه القصة لأنه متكلم في حفظه ولأنه لم 
يسمع من معاذ ولا من عبد الله بن زيد أصلا. راجع كلامهم في ذلك في : «التلخيص 
الحبير» ١98-1١91/١‏ و«تنقيح التحقيق» .580-5885/١‏ و«سئن الدارقطني» 
و«صحيح ابن خزيمة» الصفحات السابقة. و«علل الترمذي» مع شرح ابن رجب عليها 
"13 . 

لا يسلم للمؤلف حكاية الإجماع هذه. فإن مذهب الحنابلة في الرواية المشهورة التي 
عليها أكثر الأصحاب ومنهم أبو بكر عبد العزيز أن الأذان فرض كفاية في الأمصار. 
ويروى أفتراضه عن عطاء ومجاهد والأوزاعي. ورجح ابن المنذر في «الأوسط» "/ 
» وجوب الأذان والإقامة عل كل جماعة فى الحضر والسفرء ونسب هذا القول 
إلى بعض أصحاب مالك. وراجع : «الافصاح» رمث و«المغني» ؟*/ لمانالا 
و«المقنع» ».*»/١‏ وو«الانصاف» .5*09//١‏ 

.67/١ و«الاختيار»‎ 2.١96 /١ «تحفة الفقهاء»‎ 


4 د ب 


وما روي عن محمد: لو أن أهل بلدة أجمعوا علئ ترك الأذان 
لقاتلتهم”'' ليس لأنه واجب”". فإنه روي عنه لو أن أهل كورة أجمعوا"" 
على ترك سنة ظاهرة من سنن رسول الله 9 لقاتلتهم» وإن ترك ذلك 
واحد ضربته وحبسته. وهلذا: لأن المسامحة في ترك السئن تقضي إلئ ترك 
الواجبات”*'» وإنما خص المكتوبات والجمعة لأنه لم يرو عنه نلا 
ولا عن واحد بعده من الأئمة الأذان لغير ذلك من الصلوات20". 


وتدحهى وتدهق و تمق 
مسائل تتعلق بصغة الأذان» وآدابه 
قال: ( ولا نرجع )”". 


صفة الترجيع””: أن يبتدئ: بالشهادتين يخفض بهما صوتهء 


.07 /١ و«الاختيار»‎ 23/١ و«فتاوى النوازل» لأبي الليث‎ .1"/١ «المبسوط»‎ )١( 

(؟) في (ج): (لقاتلتهم» لأنه واجب). 

(9) في (ب). (ج): (اجتمعوا). (5) «المبسوط») .١7/١‏ 

(0) في (ج): (ولا عن واحد من الأئمة لغير ذلك). 

(5) قال ابن المنذر: ولا نعلم أذانا كان علئ عهد رسول الله يكل إِلَّا للصلاة المكتوبة. 
«الأوسط) "/ 75. 

(0) «المبسوط» 2178/١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» »5١/١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 
و«(الاختيار» .607/١‏ 

.١178/١ «المبسوط»‎ )40( 

(9) في (ب): (يخفض بهما مرة ثم يرجع). 

)0١(‏ فيخفض صوته بالشهادتين مرتين مرتين» ثم يرجع فيرفع بهما صوته مرتين مرتين. 
وممن قال به مالك والشافعي. «المدونة» ».51/١‏ و«الكافي لابن عبد البر؛ ص2578 
و«الأم» ٠*١‏ و«المهذب» /١‏ 205-88 و«المجموع» ع/ 4 


سل كتاب الصلاة ل ا ال ممه 


٠. ١ 5 4 تلم كلاس‎ 


00 


00 


هو سمرة» وقيل : سبرة » وقيل : أوس بن معير بن لوذان الجمحي المكي. سمع النبي 


يكل يوم الفتح صوته فولاه الأذان» ثم لم يزل هو المؤذن في المسجد الحرامء 
وأولاده من بعده» حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته والأسود بن يزيد وابن أبي 
مليكة وآخرون توفي سنة 59ه. «سير أعلام النبلاء» 21١7/7‏ و«طبقات ابن سعد) 
ه/ ,.04٠‏ و«الإصابة» 2١75/5‏ و«تقريب التهذيب» 2559/7 و(مشاهير علماء 
الأمصار» ص١".‏ 

حديث أبي محذورة الذي فيه الترجيع في الأذان حديث صحيح مخرج في : «صحيح 
مسلم» 5/ 8١‏ (99/4) كتاب الصلاة» باب صفة الأذان» و«سنئن أبي داود» 57/١‏ 
(20) كتاب الصلاة باب كيف الأذان» و«سئن الترمذي» 5594/١‏ (191) كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان مختصراء و«سئن النسائي» 5917/١‏ 
)١1645(‏ كتاب الأذان» باب كيف الأذان» و«سئن ابن ماجه» )7/١8( 775/١‏ كتاب 
الأذان» باب الترجيع في الأذان» و«مسند الإمام أحمد» 409/7 بألفاظ متقاربة 
أتمها ما في النسائي وابن ماجه و«المسند» ولفظ النسائي قال: خرجت في نفر فكنا 
ببعض طريق حنين فقفل رسول الله كك فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه منكبون 
فظللنا نخكيه ونهزأ به فسمع رسول الله كك الصوت فأرسل علينا حتل وقفنا بين يديه 
فقال رسول الله يَكِِ: «أيكم الذي سمعت صوته قد أرتفع ؟ ' فأشار القوم إليّ 
وصدقواء فأرسلهم كلهم وحبسني فقال: قم فأذن بالصلاة» فقمت فألقئ عليّ 
رسول الله كِِ التأذين هو نفسه قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إِلّا الله أشهد أن لا إله إِلّا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله ) ؛ ثم قال: «ارجع فمدد من صوتك ثم قل : أشهد أن لا إله 
0000 أشهد أن محمدا رسول الله.ء أشهد أن محمدًا رسول 
الله حي على الصلاة حي على الصلاة.ء حي على الفلدع: حي على الفلاح» الله 
أكبرء الله أكبر» لا إله إِلّا الله ». 

ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة» فقلت: يا رسول الله 
مرني بالتأذين بمكة» فقال: « قد أمرتك به » فقدمت علئ عتاب بن أسيد عامل رسول 
الله يكِِ بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يِل 


هم ب ل 


ولنا: ما قدمنا؛ فإنه لم يحك ترجيعا. والروايات17' متفقة علئ أن بلالا 
لم يكن يرجع» وأبو محذورة)”' كان جهير الصوت» وكان في مبدأ إسلامه 
فخفض حياء من قومهء فأمره 2 بالإعلان”". 

وقيل: كان يلقنه فظنه أبو محذورة من نفس الأذان”“. 

أقول: قد ذكر أصحابنا هذين التأويلين» والثاني أشبه؛ فإن أبا محذورة 
ونه كان أخلص في إيمانه لله وك من أن يبقل معه””' حياء من قومه""". 

قال: ( ولم يقتصروا في التكبير على أثنتين). 

قال مالك: التكبير في مبدأ الأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر”" 
مرتين”* أعتبارا بسائر كلمات الأذان المثناة» واعتبارا بالتكبير في آخره. 


م خأا. 3 . 0 5 4 (9) أل ا 
وعندنا: يكبر مرتين ويفصل» ثم يكبر مرتين أخريين”” للنقل المستفيض 
النازل منزلة التواتر بذلك7”"“. 


)١(‏ فى (ب).» (ج): (والرواة). (؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

فرق ابدائع الصنائع» .١1 8/١‏ (5) «الهداية» .5١/١‏ 

(0) في (أ): (يبقئ فيه). 

(5) وذكر في «تنقيح التحقيق» "78/١‏ جوابين: الأول: ما رجحه المصنف: أنه كان 
يلقنه وكان كافرًا فأعاد عليه الشهادة وكررها مرارًا لتثبت عنده وعند قومه؛ لأنهم 
كانوا ينفرون منها أشد من غيرها فظنها أبو محذورة من الأذان. 
الثاني : أن أذان أبي محذورة عليه أهل مكةء والآخر عليه أهل المدينة والمتأخر من 
الأمور هو المقدم في العمل. 

0) فى (أ). (ج): الله أكبر (واحدة). 

0( «المدونة» 5١/1‏ و«الكافي» لابن عبد البر ص8 و«التفريع» /١‏ 77؟ و«التلقين» ص ."١‏ 

.607/١ و«الاختيار»‎ ١98 /١ «تحفة الفقهاء»‎ )9( 

)09١(‏ وهو الثابت في الروايات المشهورة لحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة 
ويباء ومرًا قريبًا. 


حل ككتاب الصلاة لبللا-ا 0# 


قال: ( ويضع أصبعيه على أذنيه ). 


بذلك أمر النبي :8ه بلالا”'" لأنه أبلغ في الإعلام فيكون أفضل 
[ج/؟14] والمسألة من الزوائد”". 


قال: ( ويستقبل» ويحول وجهه يمنة ويسرة عند الحيعلتين ). 

أي: ويستقبل المؤذن القبلة أقتداء بالنازل من السماء”". ولو ترك 
الأستقبال أجزأه؛ لحصول المقصود وهو الإعلام لكن مع الكراهة 
لمكخالفة السدة: 


ويحول وجهه يمنة ويسرة عند قوله: حي على الصلاة وحي على 
الفلاح. 

وهلذا لأن الأول ذكر الله تعاليل والاستقبال فيه إلى القبلة مستحب» 
والحيعلتان خطاب للقوه”*) فيواجههم في 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» )7٠١( 77/١‏ كتاب الأذان» باب السنة فى الأذان. عن 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله كله قال : حدثني أبي عن أبيه 
عن جده أن رسول الله كل أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال: (إنه أرفع 
لصوتك » وأخرجه البخاري تعليقا فقال: [ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه] 
«صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يتلفت 
في الأذان؟ .١1١5/7‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في إدخال 
الأصبع في الأذن عند الأذن )١891/( 084/١‏ من حديث أبي جحيفة» وفي «مصنف 
عبد الرزاق» )١1808( 558/١‏ عن سويد بن غفلة قال: [كان بلال وأبو محذورة 
يجعلون أصابعهما في آذانهما بالأذان]. 

(؟) في (أ): (والمسألة زائدة). 

() يعني : النازل من السماء في حديث عبد الله بن زيد المتقدم في أول الباب. 

(5) في (ج): (خطاب اليوم). 

(0) «الميسوط» 21١7597/١‏ و«بدائع الصنائع» » ودالاختيار» .65/١‏ 


م دل 


وصفة ذلك: أن يبتدئ بحي على الصلاة من يمينه ويختم بها علئ 


شماله» 0 ويختم بها عن يمينه فت 
ولا يلزم'" جهة؛ لذ كارن ١‏ تسيا من اق ١‏ سطع أذ 
الخطاب بهما للكل» وقد روي ذلك عن ل 


زقف 


5دهمتق تتوهت ت هد 
التثويب المسئون ف أذان الفجر 


قال: ( ويزيد في الفحر: الصلاة خير من النوم مرتين بعد 
الفلاح )'') 


«فتح القدير» ١/1١7”7ء‏ و«البناية») للعيني 0/7 


في (ج): (يلازم). 

في (ب): (حتئل لا لئلا يكون)؛ وفي (ج): (لأنه يكون). 

في (أ): (بلا) 

يعني الألتفات عند الحيعلتين في «صحيح البخاري» 7/ ١١54‏ (514) كتاب الأذان» 

الباب السابق» و«صحيح مسلم» )207(7١8/5‏ كتاب الصلاة» باب سترة المصلي. 

و«سئن أن داود» ١//ا6 )07١(‏ كتاب الصلاة» باب المؤذن يستدير في أذانه. 

و«سئن الترمذي» )١191/( 089 /١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في إدخال الأصبع في 

الأذن عند الأذان» و«سئن النسائي» )١07( 507/١‏ كتاب الأذان» باب كيف 
يصنع المؤذن في أذانه» و« عات ماجه» )/1١١( 75/١‏ كتاب الأذان» باب السئة 

في الأذان» عن أن جحيفة زليه. ولفظ مسلم: [وأذن يلال قال: فجعلت أتتبع فاه 

ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح..] الحديث. 

وهذا هو رأي مالك وأحمد والشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا يثوب في 

الفجر ولا غيره» ورجح أصحابه قوله القديم. 

«المدونة» »5١/١‏ و«المهذب» ١/5ه-لاه,‏ و«الأم» »*/١‏ و«مختصر المزني» 

(ملحق بالأم) ٠4‏ و«المغني» 7 و«الإنصاف» »5١/١‏ و«الأوسط» 

ا و«الإفصاح» .١11/‏ 


لد كاب الطلاق سسبسس-ا-ل-)()(إم)ل-لل-_سدم © 


لما روئ زيد بن أسلم'' أن بلال أتى النبي 242 يؤذنه بالصلاة فوجده 


راقدًا فقال: الصلاة خير من النوم» فقال: ما أحسن هذا! أجعله في 
م زفق 
أذانك ) . 


(0 


زفق 


هو أبو أسامة زيد بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب َيه الفقيه حدث عن والده وجابر 
وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وابن المسيب وغيرهم وحدث عنه مالك 
والثوري والأوزاعي وابن عيينة وأولاده الثلاثة: عبد الرحمن وأسامة وعبد الله 
وخلق كثيرء وكانت له حلقة في مسجد النبي يكهِ وكان علي بن الحسين يجلس إليه 
فكلم في ذلك فقال: إنما يجلس الرجل إل من ينفعه في دينه. 

له تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن» ومسنده أكثر من مائتي حديث. وكان من العلماء 
العاملين. توفي سنة 5”١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 617/0 و«مشاهير علماء 
الأمصار» ص »48١‏ و«حلية الأولياء» »,371١‏ و«الجرح والتعديل» "/ 004. 

نسبه في «نصب الراية» /١‏ 5154 إلى «معجم الطبراني الكبير». وفي «سئن ابن ماجه» 
عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي كَل يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم. 
فقال: الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر فثبت 
الأمر علئ ذلك. 

«سئن ابن ماجه» )9١( 777//١‏ كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» وأخرجه 
الإمام أحمد في «المسند) 47-4714 عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد في 
قصة بدء الأذان المشهورة قال في آخره: [فكان بلال مولئ أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو 
رسول الله كللهِ إلى الصلاة»ء قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن 
رسول الله يَدِ نائم» قال: فصرخ بأعلئ صوته : الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن 
المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلئ صلاة الفجر] وذكر مالك في الموطأ 
باب ما جاء في النداء للصلاة /١‏ “91 بدون إسناد أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن 
الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره عمر أن 
يجعلها في نداء الصبح. قال السيوطي معلقًا علئ هلذا: قال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحدا روئ هذا عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته وإنما جاء من حديث هشام 
ابن عروة عن رجل يقال له: إسماعيل لا أعرفه. قال: والتثويب محفوظ معروف في 
أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح للنبي يَككدِ ] «تنوير الحوالك» /١‏ 97. 


وروي أنه قال: «يا بلال ثوب في الفجر ولا تثوب في العشاء )230 
وإنما خص الفجر» لأنه وقت نوم وغفلة. 


5 هت تتو>هق تج همل 
الترسل قْ الأذان» وحكم التلحين 
قال: ( ويترسل فيه ويكره التلحين. ويحدر فى الإقامة )”". 


الفرسل فى الآذاق: أن يتف بين كل كلشية إلى لخر الاذات: 
وأما الإقامة فيحدر فيهاء أي: يسرع”", لما روي أنه فئه”*2 قال لبلال 
ذلك : إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر )”*2 وهذا بيان الأستحباب. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» )7١0( 71/١‏ كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» و«(سئن 
الدارقطني» 147/١‏ باب ذكر الإقامة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن بلال ذه 
قال: أمرني رسول الله كله أن أثوب في الفجرء ونهاني أن أثوب في العشاءء 
وهو ضعيف: فيه أبو إسرائيل وهو إسماعيل بن أبي إسحاق وقد ضعفه جماعة كما أن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يلق بلالا طيبه. «تنقيح التحقيق» ١/7-101٠/ا2‏ واسئن 
الترمذي» /١‏ 545., و«إرواء الغليل» /١‏ 7617. 

؟) «الكتاب» /١‏ 55., و«تحفة الفقهاء» .191//١‏ و«بداية المبتدي مع الهداية» .5١/١‏ 

(9) راجع لتعريف الترسل والحدر «فتح القدير» »7١7/١‏ و«الكفاية» نفس الصفحة. 

(4) في (ج): (لما روئ 462). 

(0) هذا جزء من حديث عن جابر وتمامه: « واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ 
الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتئ 
تروني ) وهو في: «سئن الترمذي» )١195 .196( 0481//١‏ كتاب الصلاة؛» باب 
ما جاء في الترسل في الأذان. وقال: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إل من هذا 
الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. و«سئن البيهقي» 71١‏ كتاب 
الصلاة» باب ترسيل الأذان وحذر الإقامة» و«مستدرك الحاكم» *. وقال: 
هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد» والباقون شيوخ البصرة» 
وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادًا غير هذا ولم يخرجاه. 


حس كتاب الصلاة 


وأما كراهة التلحين فإن ابن عمر أنكر عل من فعل ذلك وقال: [إنك 
تعنى فى أذانك](30) وهزه من الزوائد. 


صفة الإقامة 
قال: ( ونماثلها به. إل أنه يعقب الفلاح بقد قامت”" الصلاة 
مرئين . 
الإقامة عندنا مثنئ مثنل كالأذان ويزيد عليه : (قد قامت الصلاة) مرتين 
بعد قوله: (حي على الفلاح)”". 
وقال الشافعي: الإقامة فرادئ إِلّا قوله: (قد قامت الصلاة) والتكبير 


وراجع كلام العلماء في تضعيفه في: «نصب الراية» /١‏ 718 و«التلخيص الحبيرا 
ل (وتنقيح التحقيق» ١/9:/ا-١١الا.,‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 44١/١‏ (1801) في باب البغي في الأذان 
والأجر عليه؛ عن جعفر بن سليمان عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يسعئ بين 
الصفا والمروة ومعه ناس» فجاء رجل طويل اللحية فقال: يا أبا عبد الرحمن إني 
لأحبك في الله فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله. فكأن أصحاب ابن عمر لاموه 
وكلموه فقال: إنه يبغي في أذانه ويأخذ عنه أجرًا. 
وأخرجه ابن حزم في «المحلى» ١57/7‏ بلفظ : إنه يتغنو في أذانه ويأخذ عليه أجرًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١‏ 778 بلفظ : إني لأبغضك في الله ؛ إنك تحسن 
صوتك لأخذ الدراهم وفيه: أنه كان من مؤذني الكعبة. 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ”/ 77 بلفظ : إنك تأخذ علئ أذانك أجرا. وفيه : 
أن المؤذن كان ابن أبي محذورة ذلله. 

(؟) فى (ج): (بعد قد). 

إفرة "المبسوط» ١‏ » ول«الهداية» »5١/١‏ و«الاختيار» /١‏ 57. و«رؤوس المسائل» 
للزمخشري ص177. 


في أول الإقامة مرتين كما في آخرها"'' لما روي 0 أبي محذورة أنه غلا 


قال: «الأذان مثلدئ مثنول» والإقامة فرادى فرادى 7 


(000 


زفق 


ضرف 


ولنا مشاهير الأحاديث عن كبار الصحابة كمنهنا”»: وما قدمنا من 


«مختصر المزني» (ملحق بالأم) 4 ٠»‏ «و«المهذب» ١//ا0.‏ و«فتح العزيز» 


١5١-١169 /*‏ وه«روضة الطالبين» .198/١‏ 
أخرجه الدراقطني في «سننه» 777/١‏ ولفظه : أن النبي يَكةِ دعا أبا محذورة فعلمه 
الأذان» وأمره أن يؤذن في محاريب مكة: الله أكبر الله أكبر مرتين. وأمره أن يقيم 

واحدة واحدة. 

وفي لفظ آخر عنده 778/١‏ عن أبي محذورة أن النبي يَكهِ أمره أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك وه أنه قال: فأمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر 
الإقامة. قال إسماعيل ادا لل اداه «صحيح البخاري» ؟/ 47 

0 كتاب الأذان» بياب الأذان مثنل مثنول 

و«صحيح مسلم» 71/5 (718) كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الإقامة. 

من الأحاديث التي يعتمد عليها الحنفية في تثنية الإقامة: ما روي عن أبي محذورة 
ضيه أن رسول الله كَكِِ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. ثم ذكر 
الإقامة كالأذان إِلّا في الترجيع. «سئن أبي داود» 47/١‏ (007) كتاب الصلاة» 
باب كيف الأذان. و«سئن الترمذي» /١‏ ”الا كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع 
في الأذان وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء و«سنن النسائي» 4917/١‏ كتاب 
الأذان» باب كم الأذان من كلمة» و«سئن ابن ماجه» )١ 4( 770 /١‏ كتاب الأذان» 
باب الترجيع في الأذان» وأخرج الدارقطني في «سئنه» عن الأسود بن يزيد وسويد بن 
غفلة قالا: (كان بلال يثني الإقامة)» وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن 
عبد الله بن زيد ذه قال: (كان أذان رسول الله يكئةِ شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة). 
«سئن الترمذي» )١195( 01/4 /١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء إن الإقامة مثنئ مثنى» 
ولكن عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عبد الله بن زيد. قاله الترمذي. وهزه 
الأحاديث لا تخلو من مقال عند العلماء» وعمل أ محذورة وأولاده كان إفراد 


حس كتاب الصلاة 


دي الناؤل من السماء”'" والمشهور عن أبى محذورة: (كذت أثتى الإقامة 
والأذان)”" وأما ما رواه فمحمول على الجمع بين كل كلمتين في الإقامة 
والكفويق نيما :فى الأذان7". 


الإقامة كما أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» 5١5/١‏ بسئده عن إبراهيم بن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: (أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا 
الأذان الذي يؤذن ويقيمون هذه الإقامة فيقولون: إن النبي كَل علمه أبا محذورة) 
فذكر الأذان ثم ذكر الإقامة فرادى. 

قال البيهقي في «معرفة السئن والأثار» :10١/7‏ (وفي بقاء أبي محذورة وأولاده 
عليل إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع فيما روي في حديث أبي محذورة من 
تثنية الإقامة وأن الحديث في تثنية كلمة التكبير وكلمة الإقامة فقط فحملها بعض 
الرواة عل جميع كلماتها) وسبق قريبا حديث أبي محذورة أن النبي كَلةِ أمره أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وحديث أنس في الصحيحين : (أمر بلال أن يشفع الأذان 
وأن يوتر الإقامة). راجع كلام العلماء في أجوبتهم علئ ما أستدل به الحنفية في : 
اتنقيح التحقيق» /١‏ "585-5417 و«معرفة السئن والآثار» ؟/ 70٠‏ وما بعدها. 

4 مر الحديث في أول الباب ولفظه عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء 
الوالنن يله فقال: (يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان 
أخضران عل جذمة حائط فأذن مثنئ وأقام مثنئ وقعد قعدة...) الحديث. «مصنف 
ابن أبي شيبة» 7٠١7/١‏ كتاب الأذان والإقامة» باب ما جاء في الأذان والإقامة كيف 
هوء وجاء في إحدئ روايات أبي داود: فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إِلّا أنه 
يقول. قد قامت الصلاة...) «سنن أبي داود» "48/١‏ (207) كتاب الصلاةء باب 
كيف الأذان. 

(؟) لم أجده بعد طول البحث والأحاديث والآثار عن أبي محذورة وغيره بخلافه. ومنها 
إضافة إل ما سبق ذكره حديث ابن عمر وِ#ه قال: إنما كان الأذان عل عهد رسول 
الله َك مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ... الحديث. «سنئن أبي داود) )01١( "8٠ /١‏ 
كتاب الصلاة» باب الإقامة. 
واسئن النسائى» )١097( 5945/١‏ كتاب الأذان» باب تثنية الأذان. 

(9) «اللباب في الجخ بين السنة والكتاب» .73735/١‏ 


إقامة غير المؤذن 


قال ولا نكرهها من غيره): 


إذا أذن رجل وغاب جاز أن يقيم غيره من غير كراهة أتفاقًاء وإن كان 


حاضرًا ولحقته”'؟ وحشة بسبب إقامة غيره كره ذلك أتفاقّاء وإن كان حاضرًا 
ولم''' تلحقه 6/1:ب] وحشة لا يكره””". وفي مذهب الشافعي” كله 
تفصيل» قال في «شرح الوجيز»: وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب 
فالأول أولئ بها إن كان هو المؤذن”'' الراتب» أو لم يكن هناك مؤذن 
راتب» وإن كان الأول غير الراتب فاللأصح: أن الراتب أولئء» والثاني: 
أن الأول أولئ» ولو أقام في هذه الصورة"'' غير من له ولاية الإقامة 
أعتد به على الصحيح المعروف» وعلى الشاذ: لا يعتد بالإقامة من غير 
السابق بالأذان تخريجا من قول الشافعي: ولا يجوز أن يخطب واحد 


أما إذا أذنوا جميعا معا فإن أتفقوا [ج/؟؛ب] عل إقامة واحد وإلا أقرع 
دم 

)١(‏ في (ج): (أو تلحقه). 0) في (ج): (أو). 

© «الأصل» 0١‏ و«المبسوط» .117/١‏ و«بدائع الصنائع» .١6١/١‏ 

(5) في (ج): (ومذهب الشافعي). 


في (أ): (وإن كان هذا المؤذن). 

في (أ), (ب)» (ج): (في غير هذه الصورة)» وما أثبته من الروضة. 

هذا التفصيل منقول -بنصه- من «روضة الطالبين» 7101/١‏ وقد سماه المؤلف «اشرح 
الوجيز» لكونه مختصرًا في «فتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي» وهي بتفاصيلها 
بألفاظ فيها أختلاف في «فتح العزيز؛ #/ .707-7٠١‏ وانظر: «الأم» 2٠١5/١‏ 
و«المهذب» ,09/١‏ و«المجموع» .١١17/7‏ 


سس كتاب الصلاة 


له: أنه نه أمر زياد”'' بن الحارث الصدائي”"' بالأذان حين بعث 
بلالا في حاجة وهو في السفرء فلما حضر أراد الإقامة فقال :4 : «إن 
أخاك الصدائى هو الذى أذن وهو الذى يقيم 0 


ولنا: أن النبى :9ه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري صاحب 
رؤيا الأذان””': «علمه بلالا» فلما أذن بلال قال :: «أقم أنت)""© 


)١(‏ في (أ). (ب)» (ج): (عبد الله بن زيد بن الحارث)» وهو خطأء والصواب ما أثبته. 

(؟) هو زياد بن الحارث الصدائي» نسبة إل صداءء وهو حي من اليمن» أسلم وبايع 
النبى يِه وله الحديث الطويل في قصة إسلامه الذي ذكر المصنف طرفًا منهء وفيه 
أن النبي كد بعثه إلى قومه للها فأسلموا وروي له أربعة أحاديث» ونزل بعد ذلك 
مصرء ولم أجد من أرّخْ سنة وفاته. «الإصابة» ١//ا00»‏ وهتهذيب التهذيب» 
و«تقريب التهذيب» 2755/١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 2198/١‏ 
و«مشاهير علماء الأمصار؛ ص/07. 

(*) الحديث من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن 
زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله يكِةِ أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت 
فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله ككل : « إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم ». 
«سئن أبي داود» )0١5( 7687 /١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. واسئن 
الترمذي» )١94( 547/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» و«سئن 
ابن ماجه» 771//١‏ (7117) كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» و«مسئد الإمام 
أحمد» ١19/5‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي ."9494/١‏ وهو ضعيف قال الترمذي 
0١‏ حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي هو ضعيف عند 
أهل الحديث» ضعفه يحيئ بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث 
الإفريقى قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث 
وإراجم : «التلخيص الحبير» »5١9/١‏ و«إرواء الغليل» /١‏ 500. 

(5) فى (ج): (ولنا قوله 82). (0) فى (ج): (الرؤيا الأذان). 

و4 ااسئن أبي دأود» /١‏ 1481 (017) الباب السابق» ولفظه عن عبد الله بن زيد ويه قال: 
أراد النبي يَلِ في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان 


وما رواه عن الصدائي محمول عليل أنه كانت تلحقه الوحشة بسبب قرب 
عهده بالإسلام. 


التثويب المحدث 


قال: ( ونجيز التثويب ذ في فى الفحر ). 


التثويب قد فسره أصحابنا : أن يقول المؤذن بعد الأذان قبل الإقامة فى 


ااه . 7 : .. (20 
صلاة الفجر: حي على الصلاة وحي على الفلاح مرتين”''. 


في المنام فأتى النبى كلد فأخبره فقال: « ألقه عليل بلال » فألقاه عليه» فأذن بلال» 


000 


فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال: ١فأقم‏ أنت » وأخرجه أحمد في 
«المسند» 257/5 والدارقطني في «سننه» /١‏ 2550 والبيهقي في «السنئن الكبرى» 
١0؛:‏ وفيه محمد بن عمرو الأنصاري وهو ضعيف. راجع : «تنقيح التحقيق» 
0١‏ وا(التلخيص الحبير» 25١9/١‏ و( سنن البيهقي» 0 

(مرتين) ليست في (ب)». (ج). 

والتثويب بهذا التفسير أحدثه علماء الكوفه بعد عصر الصحابة و لحض الناس 
على العبادة فاستحسنه علماء الحنفية وجعلوه سنة. جاء ف في «الأصل» 0١‏ :كان 
التثويب الأول بعد الأذان: الصلاة خير من النومء نميه الناس هذا التثويب» 
وهو حسن الأصلء. وانظر: «الجامع الصغير» 247/١‏ و«المبسوط» .170/١‏ 
و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» »57-51١ /١‏ و«العناية» /١‏ 15١75ء‏ و«الدر المختار» 
١‏ 4 * و«الاختيار» /١‏ 54» ولكن أستحسان الحنفية هاذا ليس في محلهء بل هذا 
التثويب من المحدثات في الدين فلا يصح أعتباره» وقد أنكره ابن عمر وكيا وعد 
صاحبه مبتدعًا فيما روئ أبوداود "51//١‏ (08) كتاب الصلاة» باب التثويب» عن 
مجاهد قال: (كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال: أخرج بنا فإن 
هذه بدعة) وقال الترمذي في «جامعه» /١‏ 040-095 بعد ذكره لهذا الأثر: وإنما كره 
عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. 

وقال إسحاق: التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي يك ثم ذكر تثويب 
الحنفية هلذا. وراجع: «المغني» لابن قدامة .5١/5‏ 


مك عفان السلاة تب 55ت © 


وقال الشافعي: لا تثويب في الفجر بهذا التفسير. 

وأما التثويب بمعنئ أن يقول بعد الفلاح في أذان الصبح: الصلاة خير 
من النوم -مرتين- فهو سنة علئ أظهر القولين» وهو" القول القديم» 
وهو المفتئ به على مذهبه'". 

فعلى التفسير الأول الخلاف ظاهرء وعلى التفسير الثاني فالخلاف مع 
أضعف القولين. 

له: الأعتبار بالأذان لسائر الأوقات. 

ولنا: قول بلال: (أمرني النبي 4 أن أثوب لصلاة الفجر ونهاني أن 
ثوب في صلاة العشاء)”" ولأن هذا الوقت وقت غفلة فاستحب فيه زيادة 
الإعلام رفقا بالناس وتكثيرا للجماعة. 


ع 


000 في (ج): (وهذا). 

فق «الأم» 4/١‏ . و«مختصر المزنى» (ملحق بالأم) ٠/8‏ .؛ و«المهذب» ١/5ه-‏ 
/اه. 

() «سئن ابن ماجه» )7١0( 777/١‏ كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» و«سئن 
الدارقطنى» 2787/١‏ وهو ضعيف لضعف أبى إسرائيل إسماعيل بن إسحاق» ولأن 
ابن أبي ليلئ راويه لم يلق بلالا َيه «تنقيح التحقيق» ١/101-٠/اء‏ و«اسئن 
الترمذي» /١‏ 5 و«إرواء الغليل» 7 
وقد أستدل به المصنف قبل أربع مسائل ص 547 على التثويب المسنون المعروف 
عند الجمهور وهو قول: الصلاة خير من النوم -مرثين- بعد: حي على الفلاح في 
أذان الصبح» فلا يصلح دليلًا للتثويب بالمعنى الذي ذكره المصنف وهو ما يراه 
الحنفية مشروعًا. خاصة وأنه من المتفق عليه عند الجميع أن هذا التثويب المحدث 
لم يكن في عهد النبي كَِ. وقد أنكر كثير من السلف هذا التثويب واعتبروه من البدع. 
قال إسحاق: هذا شىء أحدثه الناس» وقال الترمذي: هذا الذي قال إسحاق 
هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي تك وروي عن مجاهد 


وتثويب كل بلدة بما تعرفه أهلها''' من: هذه الكلمة» والصلاة 
الصلاة» وقد قامت الصلاة. 

قال: ( ويجيزه في الكل لمستغرق الهم ). 

هذه إضافة أسم الفاعل إل معموله أي: لمستغرق همه. واللام 

قال أبو حنيفة ومحمد «'#ها: لا يخص الأمير ومن بمعناه كالقاضي 
والمفتي بالتثويب”". 

وقال أبو يوسف 35: لا بأس على المؤذن أن يخصهم بذلك”). 
فيقول في كل صلاة: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته, 
الصلاة يرحمك الله وكذلك القاضي والمفتي”*'؛ لأن همومهم مستغرقة 
بأحوال المسلمين وأشغالهم» ففي ذلك تنبيه لهم كيلا تفوتهم الجماعة. 
واقتداء بعمر حيث نصب زيد بن ثابت لإعلامه بأوقات الصلوات0"'. 


المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هنذا المبتدع ولم 
يصل فيه. «سنن الترمذي» /١‏ 040-5915., و«المغني» لابن قدامة 251/7 و١تنقيح‏ 
التحقيق» /١‏ ههلاء و«مصنف عبد الرزاق» /١‏ ه/5. 

)١(‏ في (ج): (ويثوب كل بلدة بما تعارفوا)» وفي (أ): (وتثويب كل بلدة بما تعرفوه). 

(؟) «الهداية» »5١/١‏ و«العناية» "١5/١‏ و«الاختيار» .65/١‏ 

(©) «الجامع الصغير؛ ص ”28 و«المبيسوط») 217١/١‏ و«الهداية» /١‏ 257 و«الاختيار) 
6/١‏ . 

(5) قول أبي يوسف ساقط من (أ): (وفيها بدله: لأن همومهم مستغرقة بأحوال المسلمين 
واشتغالهم). 

(0) المصادر السابقة. 

(5) لم أجده. لكن أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 00-75494/١‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» ”/ لاه من طريقه عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن 


صل كتاب الصلاة 


ولهما : ما روينا من حديث بلالء وأنه عام. والناس سواسية”'' في أمر 
الجماعة فلا يخص منهم أحد دون الباقين. 

وقيل: إن هذا التثويب في الفجر أحدثه علماء الكوفة بعد عهد 
الصحابة لتغير أحوال الناس» واستحسنه المشايخ المتأخرون في 
الصلوات كلها مطلقا لظهور التواني في الأمور الدينية”". 


أذان الصبي والجنب والمرأة 
قال: ( ويكره أذان الصبي ويجزئ . وأذان الجنب”" والمرأة 
ويعاد دون الإقامة ويستحب الوضوء لهماء وفي كراهة 
خلوهما عنه روايتان). 


أذان الصبي مكروه لقوله عَِِدْ: «اجعلوا أمور دينكم في أفضلكم في 


مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبومحذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير 
المؤمنين» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح 
قال: ويحك أمجنون أنت؟! أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتئ تأتينا؟ 
وقال ابن المنذر: قال الأوزاعي: وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير فقال: أول 
من فعله معاوية» وأقره عمر بن عبد العزيزء وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم وكان 
المؤذنون يأتون عمر بن عبد العزيز فيقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله؛ وقال مالك: 
لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. 

)١(‏ في (ب): (متواسية). 

؟) «الهداية» »5١/١‏ ولأجل أنه محدث فقد كرهه السلف وعدوه من البدع. راجع : 
«سنن الترمذي» 5/١‏ -ه9ه و«المغني» لابن قدامة 250١/5‏ و«تنقيح التحقيق» 
0١‏ و«مصنف عبد الرزاق» /١‏ 57/6. 

(9) في (ج): (ويكره أذان الجنب). 


أنفسكم )21 ولأن الأذان دعاء إلى الصلاة والصبي ليس من أهلها ب/5"أ 
فإن أذن جاز لكونه من أهل الجماعة وإن لم يكن من أهل الفرضء» وصار 
كمن صل فرضه ثم أذن للقوم”". 

وأا ]ناك السنة وال ذا كه وواية و الخو ةلاقا 
بالصلاة فيكره مع الغدت الأغلطا'ذرن الاق ودضنلة الو او 
وجه الفرق عليل إحدى الرو ]0 [ج/*15]. وأما المرأة فلأنه إن خفضت 
صوتها أخلت بالأذان لأنه للإعلام ولم يوجدء وإن رفعت صوتها 
أرتكبت معصية. ويستحب أن يعاد منهما'" ليقع علئ وجه السنة» وإنما 


خص الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة””. 


)١(‏ في (أ): (اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم). والحديث لم أجده باللفظ الذي 
ذكره المصنف. إنما جاء في : «سنن أبي داود» 47/1١‏ (040) كتاب الصلاة» باب 
من أحق بالإمامة» و«سئن ابن ماجه» 75٠/١‏ (775) كتاب الأذان» باب فضل 
الأذان وثواب المؤذنين» و«السئن الكبرى» للبيهقي: كتاب الصلاة» باب لا يؤذن 
إلا عدل ثقة .475/١‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِةِ: « ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم». 
وراجع: «نصب الراية» .1179/١‏ 

(؟) «الأصل» 2.15/١‏ و«المبسوط» 2178/١‏ و«تحفة الفقهاء» .١198/١‏ 

() «المبسوط» .177"-171/١‏ و«الجامع الصغير» ص 85» و«الهداية» /١‏ 257 و(تحفة 
الفقهاء» 230٠١ 2١98/١‏ و«كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق» /١‏ 7537. 

(:) في (ج): (لأن الأذان شبيهًا). وهو خطأ من حيث الإعراب. 

(4) (وهو) ليست في (أ). 

(5) أي: الفرق بين الجنب صاحب الحدث الأصغر على الرواية القائلة بعدم كراهية أذان 
المحدث حدئًا أصغر وهو ظاهر الرواية. «تحفة الفقهاء» .7:٠١-١99/١‏ 

0) فى (أ): (أن يعاد منها). 

)2 «الجامع الصغير» ص85» و«الاختيار» .057/١‏ 


صمب كتاب الصلاة 


وأما أستحباب الوضوء للأذان والإقامة فلأنه ذكر وليس بصلاة» فكان 
الوضوء فيه مستحبا كما في القراءة» وروي أنه يكره الأذان بغير وضوء لأنه 
داع إلئ ما لا يجيب إليه بنفسه؛ وروي كراهة الإقامة أيضا للفصل بين 
الإقامة والصلاة» وروي عدم الكراهة في الإقامة أيضا كالأذان لأن 
الإقامة أحد الأذانيه7". 

مقدار الفصل بين أذان المغرب وإقامته 

قال: ( والفصل في المغرب بسكتة. [0/1] وقالا: بجلسة ). 

(قال أبو حنيفة ضيه : يفصل بين أذان المغرب والإقامة بسكتة”". 
وقالاً 5 يجلس)"”؟ بيديما جلسة ويقة” 2 الأن الوضل: مكرؤه والسكتة 
لا يقع بها الفصل؛ فإنها واقعة بين كلمات الأذان» فيجلس جلسة خفيفة 
للفصل كما في الخطبتين””. 

وله: أن التأخير مكروه ويكتفي بأدنى الفصل» وهذه السكتة مخالفة في 
وصفها السكتة”' الحاصلة بين كلمات الأذان بتغير النغمة واختلاف المكان 
فيتحقق بها الفصل. 


/١ و«الاختيار»‎ 2.47 /١ راجع هزه الروايات في: «بداية المبتدي وشرحه الهداية»‎ )١( 
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(؟) «الأصل» 215٠/١‏ و«الجامع الصغير» /١‏ 285 و«المبسوط» 2194/١‏ و«الهداية» 
0/١‏ . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) المصادر السابقة. 

فك في و4 (ب): (كما بين الخطبتين). 

(5) (السكتة) ليست في (ب). 


الأذان والإقامة للفوائت 


قال: ( ويسنان لفائتة» ويؤذن للأولئى ويخير للبواقي. ويقيم 
للكل» ولم يكتفوا بواحدة ). 
إذا فاتته صلاة واحدة أذن لها وأقام. فإن فاتته صلوات أذن للأولئ 
منهاء وهو مخير في الأذان للبواقي» إن شاء أذن لكل فائتة'''» وإن شاء 
أقتصر على الإقامة لكنه يقيم لجميع الفوائت"". واكتفئ مالك كل 
بإقامة واحدة للكل”". 
له: ما روي أنه كه قضئ أربع صلوات فائتة يوم الخندق بالجماعة 


بإقامة ا 


)١(‏ (إن شاء أذن لكل فائتة) ليست في (ب). 

(؟) «بدائع الصنائع» 0١‏ :»؛ وابداية المبتدي وشرحه الهداية» .57/١‏ 

0 بل المصرح به في كتب المالكية عن مالك أنه لا بد من إقامة لكل صلاة من الفوائت. 
فروئ عنه ابن القاسم في «المدونة» 50/١‏ أنه قال: (من نسي صلوات كثيرة يجزئه 
أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان» ولا يصليها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة» ولكن 
يصلي كل صلاة بإقامة إقامة). 
وانظر: «الاستذكار» 2١١١/١‏ و«الكافي» ص/”7. 
أما هئذا القول الذي ذكره المؤلف فلم أر أحدًا نسبه إل مالك ككأنه تعالئ. 

8) لم أجد هذه الرواية. والثابت من فعله كَلةِ أنه صل يوم الخندق كل صلاة بإقامة» 
كما في حديث عبد الله بن مسعود ذه أن المشركين شغلوا النبي كَلهِ عن أربع 
صلوات في الخندق» فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاءء «سئن الترمذي» /١‏ 070 (174) كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. وقال: حديث عبد الله 
لسن اناده باس ل أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله» و«سئن النسائي» 007/١‏ 
)١1777(‏ كتاب الأذان» باب الأحتراز لذلك كله بأذان واحد وبالإقامة لكل صلاة 
منهاء و«مسند الإمام أحمد» /١‏ دلالا» و«السنن الكبرئ» للبيهقي .4٠7 /١‏ 


- 
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سس كتاب الصلاة 


ولنا: ما روئ أبو يوسف كله في «الإملاء"'' أنه 4 قضئ تلك 
الصلوات على الترتيب»؛ كل صلاة بأذان وإقامة» وفي رواية أخرى: 
بأذان وإقامة للأولئ» وإقامة لكل واحدة من البواقي”". ولاختلاف 
الروايتين خيّرنا في ذلك. 

وهذه الزيادة من الأثبات الثقات مقبولة. 


تعتعمى دجيهمق متمق 
الأذان والإقامة للمنفرد وللمسافر 
قال: ( وأمروا المنفرد به ). 
أطلق المنفرد ليعم المقيم والسنافر”": وقال مالك: “لأ ينين ذلك . 
له: أن الأذان والإقامة من شعائر الصلاة بالجماعة. 
ولنا: أنه من سنن الصلاة فيسن أن يأتي دهي" > إل أن يكون قد 
دخل مسجدا أذن فيه وأقيم؛ لأن أذان الحي كاف. 


ومثله عن أبي سعيد الخدري طَيِيه» وهو في : «مسند الإمام أحمد» / 70 واسئن 
الدارمي» )١1075( 57٠/١‏ كتاب الصلاة» باب الحبس عن الصلاة» و«السنن 
الكبرى» للبيهقي .5١37/١‏ 

.١05 /١ نسبه إليه في «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(6) هذا هو المشهور من رواية هذه الواقعة كما مر آنفا. 

() والمقصود أمر الأستحباب والسنية. «الأصل» ١*١ /١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 
/١‏ ”0 و«الهداية» .577/١‏ 

(4) هذا أحد قولي مالك في المنفرد الحاضر. واختاره جماعة من أصحابهء والقول 
الآخر: أنه يستحب له الأذان. أما المنفرد المسافر فإنه يستحب له أتفاقا. أنظر: 
«شرح الرسالة» للتتائي .101-561١ /١‏ 
و«مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل» ١/77”-/الل‏ و«التفريع» 771/١‏ 

() في (ج): (فيسن لمن يأتي بأحدها). 


قال: ( ويكره تركهما للمسافر منفردا كان أو مع غيره)"". 
لقوله مد لابن أبى مليكة”'2: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما»”” وإن أقتصر 


على الإقامة وحدها جاز؛ لأن الأذان للاستحضار والرفقة حضورء 
والإقامة للإعلام بافتتاح الصلاة وهم محتاجون إليه”“. 


متمق وعوعمق دعوهمىق 


الأذان للفجر قبل الوقت 


قال: ( ويجيز تقديمه في الصبح ). 


الصلوات» وإن فعل أعيد فى الوقت. 


(000 


فم 
فر 


فق 
ليق 


«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 247/١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ "0 .» وه«كنز الدقائق 
وشرحه البحر الرائق» /١‏ 550. 

بل قاله لمالك بن الحويرث وصاحبه كما سأبينه. 

أخرجه الجماعة من حديث مالك بن الحويرث قال: قدمت عل رسول الله ككلِةِ أنا 
وابن عم لي فقال لنا: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ». «صحيح 
البخاري» ١١١/7‏ (570) كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة» و«صحيح مسلم» ١16/0‏ (5174) كتاب المساجدء باب من أحق 
بالإمامة» و«اسئن أبى داود» /١‏ 96 (284) كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» 
و«سنن الترمذي» 00/0 )5١6(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الأذان في السفر. 
و«سئن النسائى» )١15948( 549/١‏ كتاب الأذان» باب أذان المنشونيى في السفرء 
و«سئن ابن ا 0١‏ <«984) كتاب إقامة الصلاة» باب من أحق بالإمامة. 
و«مسند الإمام أحمد» 7/7 575». واللفظ للترمذي والنسائي. 

من «الهداية» .57/1١‏ 

«الأصل» .١١/١‏ و«المبسوط» .١”5/١‏ و«مختلف الرواية» ص195١.ء.‏ 
و«الاختيار» /١‏ 206 و(فتح القدير» ١/7١77؟.‏ 


حت تعدا الو تسح © 


قال أبو يوسف: يجوز في الصبح بعد ذهاب نصف الليل"''» وهو قول 
الشافعي”"؛ لأن بلالا ؤِْه كان يفعل ذلك”". 

ولأنه وقت غفلة ونوم والحاجة ماسة إلى التأهب للصلاة قبل الوقت 
بالاغتسال والوضوء وغير ذلك من وجوه التأهب» ليتمكن المكلف 
[ج/؟؛ب] من إشغال وقت الصبح كله بالسنة والفرض فيجوز ذلك إحرازا 

ولهما : أن الأذان موضوع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ ألا ترى أنه 
نداء إلى الأداءء وقبل الوقت يكون كذبّاء ألا ترئ أنه لا يجوز في باقي 
الصلوات؟ 

وما فعله”*؟ بلال كان ليوقظ النائه”” ويرجع القائم ويتسحر الصائم 
[ب/««ب]ء لا الإعلام بدخول الوقت”". 


)١(‏ المصادر السايقة. 

(0) قال في «الأم» ٠١7/١‏ فالسنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج» ويتنبه النائم 
فيتأهب لحضور الصلاة» وأحبٌ إلى لو أذن مؤذن بعد الفجر. ولو لم يفعل لم أر بأسا 
أن يترك ذلك. وانظر: «المهذب» /١‏ 200 و«المجموع» "/ /88-41 2 و«فتح الباري» 
0. 

(*) ' كما في حديث عائشة وعبد الله بن عمر مَك أن رسول الله كلِ قال: إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم مكتوم ». «صحيح البخاري» ٠١5/7‏ (2577 
877) كتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجرء و«صحيح مسلم» /1/ 7١-707‏ 
)٠١97(‏ كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
و«سئن الترمذي» )73١7( 707*/١‏ كتاب الصلاة»ء باب ما جاء في الأذان بالليل» 
و«سئن النسائى» )١15١7 .1501( 5٠0٠/١‏ كتاب الأذان» باب المؤذنان للمسجد 
الواحد» 2207 الإمام أحمد» 4/7. 

(5) في (ج): (فيما فعله). (ه) في (ج): (ويرجع النائم). 

قف «بدائع الصنائع» .٠ 66-١‏ 


فإنه 2 قال: ١لا‏ يغرنكم أذان بلال؛ فإنه يؤذن بليل :"'". وقال لمن 


أذن قبل الوقت: ١‏ لا تؤذن حتيل ترى الفجر هكذا » ومد يده”'' ومساس 
الحاجة إنما يكون لو كان الوقت ضيقًا؛ وفي وقت الفجر آتساع يحتمل 
تحصيل التأهب على الكمال مع إحراز الفضيلة. 


5 >ق 5 هك تت« هل 


زفق ااصحبح البخاري» ل 23530 الياب السابق» و(اصحيح مسلم) لا 


زفق 


(09 الياب السابق» و«سنن أي داود) ”094/7 (37417) كتاب الصومء باب 
وقت السحور. 

و«اسئن ابن ماجه» )١147( 051/١‏ كتاب الصيام»؛ باب ما جاء في تأخير السحورء 
و«مسند الإمام أحمد) 0١‏ ولفظ البخاري: ١لا‏ يمنعن أحدكم -أو أحدا 
منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل ليرجع قائمكمء ولينبه 
نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح -وقال بأصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى 
أسفل- حتئ يقول هكذا » وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرئ» ثم مدهما عن 
يمينه وشماله. 

«سئن أبي داود» /١‏ 70 (075) كتاب الصلاة» باب الأذان قبل دخول الوقت» عن 
شداد مول عياض بن عامر عن بلال َيِه أن رسول الله ككِهِ قال له : « لا تؤذن حتول 
يستبين لك الفجر هكذا » ومذدّ يديه عرضًا. قال أبو داود: شداد مولئ عياض لم يدرك 
بلالاء وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» 784/١‏ وقال: روي من أوجه كلها 


ضعيقة. 


سس كتاب الصلاة ل يالا لل(هت# 


فصل في شروط”'' الصلاة التي تتقدمها 
الشرط الأول: طهارة البدن والمكان والثوب 
قال: ( ويفترض على المصلي أن يقدم طهارة بدنه ومكانه 
وثيابه”"" عن النجاسة الحكمية والحقيقية المانعة ). 
تطهير البدن والثوب والمكان فرض يتقدم الصلاة”". 
ؤفراةة #التحاسة الحكية**؟ التدرت”* الأكبر:والأصحر» وبالحقيتة 


المانعة ما زاد علئ قدر الدرهم في المغلظة» وعلى المتفحش في المخففة""'؛ 
فإن ما دون ذلك يجوز معه الصلاة”"' » فلذلك زاد قيد المانعة. 


(00 


زفق 
قرف 


فق 
)0( 
قف 
زفف3 


«لسان العرب» 159/1 و«الصحاح» 7/7 11175. 

وفي الأصطلاح الفقهي هو: ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده. «المطلع» ص 05. ويعرفه بعضهم : ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يدخل 
فيه. «أنيس الفقهاءة ص 285 وانظر لتعريفه الاصطلاحي: «شرح المنهاج» 
للأصفهاني ,94-7917/١‏ و«المستصفي» للغزالي 7/ ١81١-1١80‏ و«فواتح 
الرحموت» 27””8/١‏ و«إرشاد الفحول» ص75١.‏ 

فى (ج): (وثوبه). 

«بداية المبتدي وشرحه الهداية» 275/١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» ١/5ه,‏ 
و«المدونة» "8/١‏ و«التفريع» »*١‏ و«المهذب») 25١-5094/١‏ و«مختصر 
المزني» «(ملحق بالأم) 5ك و«الأم» /١‏ »3ع و«المقنع» 2 
و«المحرر» .54-41//١‏ 

(الحكمية) ليست في (ج). 

(الحدث) ليست في (ب). 

في (ج): (الخفيفة). 

وقد سبق تفصيل ذلك في فصل الأنجاس. 


وعن مالك كه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه فرض مطلقا والآخر: أنه 


القاسم 


والمعول عليه أنه فرض. قال الله تعاليل: ©« وَيبَكَ طهر 74" والبدن 


والمكان بمعناه؛ لأن المصلي ملابس لهما ملابسته لثيابه. ثم المعتبر في 
طهارة المكان ما تحت قدم المصلي. حتئ لو أفتتح الصلاة وتحت قدمه 
نجاسة أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته؛ لأنه لا بد من القيامء وأنه 
بالقده0”. 


وكذلك موضع سجوده في رواية محمد عن أبي حنيفة كن لأن السجود 


ركن كالقيام. 


لق 


فق 


ضرف 


ليست هذه الأقوال للإمام مالك كته كما ذكر المصنف. بل هي لأصحابه. فالقول 


الأول لابن وهب والثاني: لبعض الأصحاب والثالث: لابن القاسم «المقدمات 
الممهدات» 215١/١‏ وأما مالك كله فمذهبه أنه يجب على المصلي قبل دخوله في 
الصلاة إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه والموضع الذي يصلي عليه «المدونة» 4ن 1 
و«التفريع» 2551/١‏ و«القوانين الفقهية» ص758» و«مختصر خليل وشرحه جواهر 
الإكليل» ."8/١‏ 

أما ما دام لا يريد الدخول في الصلاة فإزالتها مسنونة غير مفروضة عندهم إِلّا إذا 
كانت علئ أعضاء الوضوء فتفرض أيضا. «التفريع» .194-١98/١‏ 

المدثر 5. 

وقد أختلف أهل التفسير في المراد بتطهير الثياب في الآية فقيل: معناه صل في ثياب 
طاهرة وقيل: معناه أصلح عملك وقيل: حسن خلقك وقيل غير ذلك. ورجح 
الشافعي القول الأول. 

انظر: «الأوسط» ؟/ ه“1١-ل7١,‏ و«الأم» /١‏ الاء و«الجامع لأحكام القرآن» 
2255-8 و«تفسير البغوي» 8/ 27550-1555 و«تفسير ابن كثير) .55١/5‏ 
«البناية») "7/١‏ ٠ل.‏ 


حسلس كتاب الصلاة 


.و 


وفي رواية أبي يوسف عنه": أنه لا يجب؛ إذ السجود'" يتحقق 
بوضع الأنف وأنه أقل من قدر الدرهه””". 

وأما عندهما فطهارته فرضص”؟. إذ السجود على الجبهة فرض وأنه أكثر 
من قدر الدرهو”. لكنه إذا سجد على النجاسة ثم أعاد على مكان طاهر 
جاز ولا يجعل كالحمل؛ لأن الوضع ليس باستعمال حقيقة» لكنه 
يشبهه”"©2؛ فكان أحط رتبة» فالتحق السجود الأول بالعدمء لا أنه" 
فسدت الصلاة به. 

وهلذا نظيره ما إذا صلل علي /*«ب] بساط في طرفه نجاسة جازت 
صلاته» ولو تعمم وعلئ طرف عمامته نجاسة وهي ملقاة على الاأرض 


لك 


هو 


لا يجوز إذا تحركت بحركته ‏ . 

ولو كان قدمه في أول الصلاة”2 على مكان طاهرء فتحول إلئن!*) 
مكان نجسء ثم أنتقل إلى الطاهر ولم يطل مكثه على النجاسة جازت 
صلاته'2 وجعل وضع القدم”"'2 كالعدم» فأما إذا وضع في أول الصلاة 


)١(‏ (عنه) ليست في (أ)) (ج). إفرفق في (ج): (لا يجب السجود). 
(9) «فتح القدير) »١587/١‏ و«البناية» 5/١‏ ٠لاء‏ و«الكفاية» .١59/1١‏ 
دق المصادر السابقة. 


(0) هذا هو مبنى الخلاف» فعنده السجود على الأنف يجزئ» وعندهما: لا بد من 
الجبهة» راجع الخلاف في ذلك مع الأستدلال في «مختلف الرواية» ص/1١-51.‏ 

(5) في (ج): (لكن لشبهته). 

0) فى (ج): (لأنه). 

)0( اتاو النوازل» ص7١»‏ و«الفتاوى الخانية» /١‏ 77. 

(9) في (ب): (الصف). 

)٠١(‏ في (ج): (علئ). 

)١١(‏ في (ج): (جازت الصلاة). (؟1) في (ج): (وجعل القدم). 


لم يجزء ولم تنعقد التحريمة أصلا”'"؛ لأنا إذا جعلنا الأبتداء كالعدم فالبناء 
عليه لا يتصورء وأما مكان اليدين والركبتين فلا يفترض لأنه يجعل كالعدم 
وعدم وضع اليدين والركبتين لا يمنع جواز الصلاة”". وسيأتي الخلاف في 
هذه المسائل في مواضعها. 


الشرط الثاني: ستر العورة 


قال: ( ويستر عورته فالرجل من السرة إلى الركبة -ويجعل 
الركبة منها- والأمة البطن والظهر أيضاء والحرة غير 
الوجه والكف. وفي القدم روايتان). 


ستر العورة شرط من شروط الصلاة لقوله تعاليل : ©« حُدُوأ ربكم عِندَ كل 
مج ج070 أي [ج/ ::1] خذوا ما يواري عوراتكم عند كل ع 


ثم فسر العورة التي يجب سترهاء وهي من الرجل ما تحت سرته إلى 
ركبتهء والركبة من العورة”*. 


.75-17 /١ «فتاوئ قاضيخان بهامش الفتاوي الهندية»‎ )١( 

(؟) «فتاوى النوازل» لأبي الليث »17/١‏ و«البحر الرائق» .751//١‏ 

."١ «الأعراف»‎ )7( 

(5) هذا أحد الأقوال في تفسير الآية» وهو مروي عن مجاهد والزجاجء وقيل: إن 
المراد ستر العورة في الطواف خاصة؛ بناء علئ سبب النزول» وهو أن المشركين 
كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت وهو قول ابن عباس والحسن وجماعة. وقيل: إن 
المراد بأخذ الزينة في الآية التجمل والطيب. راجع : «زاد المسير» / 211 و«تفسير 
ابن كثير» ”/ 5٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /1/ .1150-١44‏ 

(©) (من العورة) ليست فى (ج). «الكتاب» 25١/١‏ و«الاختيار)» ١//ا0»‏ و«(تحفة 
الفقهاء» ١/5١7ء‏ وابداية المبتدي وشرحه» .57/١‏ 


سس كتاب الصلاة 


وقال الشافعي كأثه: ليست الركبة من العورة'''؛ لقوله 886 : «ما فوق 
الركبتين من العورة)0". 

وقد قال صاحب المنظومة: [ثم منها السرة]”" يعني عند الشافعي» 
وما عليه المعتمد من مذهبه أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ذكره 
صاحب «الوجيز». 

فلم تكن السرة من العورة إجماعا على الصحيح فتركت الخلاف فيه”. 
وإثباته في الركبة من الزوائد. 

وقال في «شرح الوجيز»: [عورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة 
والركبة على الصحيح» وفي وجه: السرة والركبة عورة» وفي وجه: الركبة 
عورة دون السرة» وفي وجه شاذ””' منكر قاله الإصطخري: أن عورة الرجل 
القبل والدبر فقط]ء قال صاحب «الروضة»: ولنا وجه ضعيف مشهور: أن 


الغمرة غوزة ون الركق ]1 . 


() «الأم» 0١‏ :».» و«المهذب» .55/١‏ و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» /١‏ 1840. 

() أخرجه الدارقطني في «سننه» 7١/١‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بتعليم الصلوات 
والضرب عليهاء والبيهقي من طريقه في «السنن الكبرئ» 779/7 كتاب الصلاة» 
باب عورة الرجل» عن أبي أيوب الأنصاري ويه قال: سمعت النبي يك يقول : « ما 
فوق الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة» وهو ضعيف جدا. فيه 
عباد بن كثير وهو متروك» وسعيد بن راشد وهو كذلكء. وقال البخاري عنه: منكر 
الحديث. «إرواء الغليل») .)77١( 7١7/١‏ و«(ضعيف الجامع الصغير»ة ص8"/ 
.)0١١0‏ و«نصب الراية» .591//١‏ 

() في باب فتاوى الشافعي لوحة رقم ١١٠أ.‏ وتمامه: 
ومانع كشف قليل العورة 2 عن الجواز ثم منهاالسرة 

(5) (فيه) ليست فى (ب). (0) فى (ج): (شاهد). 

(5) هذا النقل ل «روضة الطالبين» /١‏ ا وقد أطلق عليه «المصنف» 


هو الأضعف [ب//7أ] نصبت الخلااف في الأقرى 


أقول: وصاحب المنظومة أقام الخلاف مع هذا الوجه ولما كان 
600 


ولنا: رواية علي طبه" أنه يَكلهِ قال: ١‏ الركبة من العورة)”" ورواية 


جابر طَله : "ما بين السرة إلى الركبة عورة»9». 


00( 
فق 
قرف 


فق 


-كشأنه في نقوله -عنه- شرح الوجيز» من باب إطلاق الأصل على المختصر إذ أن 
«الروضة» مختصر ل «فتح العزيز شرح الوجيز). 

وراجع: «فتح العزيز؛ 5/ 85-485» و«معرفة السنن والآثار» 7/ »1١6١‏ و«المهذب» 
0 و«المجموع» .109-1١54/‏ 

في (ج): (نصبت الخلاف فيه للأعلئ). 

في (ج): (كرم الله وجهه). 

أخرجه الدارقطني في «سننه» الباب السابق 277١/١‏ وهو ضعيف؛ فيه أبو الجنوب 
عقبة بن علقمة وهو ضعيف الحديثء» والنضر بن منصور وهو ممن لا يحتج به 
ويروي المناكير. 

راجع : : «نصب الراية» /١‏ 27591 و«تنقيح التحقيق» ./417/1١‏ 

لم أجده عن جابر» إنما أخرجه الدارقطني في الباب السابق 77١/١‏ بسنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك : « مروا صبيانكم بالصلاة 
في سبع سنين واضربوهم عليها في عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا زوج 
الرجل منكم عبده أو أجيره فلا يرين ما بين ركبته وسرته» وركبته من عورته». وفي 
لفظ آخر عنده أيضا : «فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ). 

وأخرجه من طريقه البيهقى فى «السئن الكبرئ» 2779/7 وأحمد في «المسند» 
1 0 ْ 

وأخرجه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف الحاكم في «المستدرك» 558/7. عن 
عبد الله بن جعفر وَهها. 

وسكت عنه الحاكم. لكن قال الذهبي في «التلخيص» أظنه موضوعا فإسحاق متروك 
وأصرم متهم بالكذب. 

وراجع «نصب الراية» 7/١‏ 595-/!7591. 


كت يكتان الملا مس ص 62 


وجه الأستدلال: أن الركبة غاية» والغاية قد تدخل تحت المغيا وقد 
لا تدخل» والموضع موضع الأحتياط» فحكمنا بأنها عورة ليخرج بتغطيتها 
عن العهدة بيقين. وما رواه يدل علا أن ما فوقها عورة» ولا ينافي كونها 
غووة !"الم روا 

والعورة من الأمة ما ذكرنا من الرجل والبطن والظهرء وما سوئ ذلك 
فليس بعورة''' لقول عمر ذه للإماء: [اكشفن رؤوسكن ولا تتشبهن 
ا 

ولأن الأمة تخرج في ثياب مهنتها لاشتغالها”؟' بالخدمة» فألحقت 
بذوات المحارم في حق الرجال دفعا للحرج. والعورة من الحرة كل 
بدنها إِلّا وجهها وكفيها" ؛ لقوله 4: «الحرة عورة مستورة)©. 


( : في: 207 (ولا يشك في كونها عورة). 

9) «الكتاب» ١/ر‏ اك و«بداية المتبدي وشرحه الهداية» /١‏ 55» و«المختار وشرحه 
الأختيار» ١/لا0»‏ و«تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار» /١‏ 6505. 

(9) في (ج): (ولا تشبهين بالحرائر). 
والأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 1777/7 (0075) عن معمر عن قتادة عن 
أنس بأن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة قال: أكشفي رأسك. لا تشبهين 
بالحرائر]. وروئ أيضا "/ ه١٠‏ (2009) عن ابن جريح قال: أخبرني عطاء أن 
عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء عن الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر. قال ابن جريح : 
وحدثت أن عمر بن الخطاب ضرب عقيلة أمة أبي موسى الأشعري في الجلباب أن 
تجلبب. وراجع : «السنن الكبرئ» للبيهقي 7/ 771-577 باب عورة الأمة وامعرفة 
السنن والآثار» .١851//7‏ 

(5) في (ب)» (ج): (لاستعمالها). 

)0( «الكتاب» »/١‏ و«المختار وشرحه الأختيار» .//١‏ و«الكنز مع البحر الرائق» 
1/١‏ ,. 

5) قال الزيلعي في «نصب الراية» :799/١‏ لفظ «مستورة» لم أجده. 


لووك ور :3 ولا يريت تن لاما طهر ينها 74 


وأما القدم ففيه روايتان: إحداهما: أنها عورة؛ لأن أم سلمة ونا 


سألت النبي :8 أتصلي المرأة في درع وتكمان ولببو عليه دارفال 
«نعم إذا كان الدرع سابغا يغطى قدميها )20. 


00 
زفة 
فر 


(0 


اليك 
قف 


وفي «سئن الترمذي» 7/5" )١18(‏ آخر كتاب الرضاع عن ابن مسعود َيه أن 
النبي كله قال : «المرأة عورة» فإذا خرجت أستشرفها الشيطان». قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

التو 1 

(موضع) ليست في (ج). 

اتفسير البغوي» 5 5" و«زاد المسير» 27١/5‏ و«تفسير ابن كثير» / 787 قال ابن 
كثير كه تعالئ : ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير «ما ظهر منها» بالوجه 
والكفين وهمذا هو المشهور عند الجمهور. 

«الهداية» /١‏ “57 » و«المختار وشرحه الاختيار» /١‏ لاة» و«اللباب للمنجي» ,»/١‏ 
وافتح القدير» /١‏ 175-11706. 

في (ج): (وليس معها إزار). 

«سئن أبي داود» 578/١‏ (580) كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة» 
و«مستدرك الحاكم» 06/١‏ وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط البخاري ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

و«السئن الكبرئ» للبيهقي كتاب الصلاة» باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب 
ضف وأعره امالك فن «الموطأ» ١5١-1١69 /١‏ نات الرخضة فى بصادة الهراة 
في الدرع والخمار» موقوفا علئ أم سلمة رقنا وأخرجه موقوفا عليها أبو داود أيضًا 
(59). ورجح بعض العلماء أنه موقوف علل أم سلمة وأن رفعه غلط من أحد 
رواته» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وإن كان هو في نفسه من رجال 
البخاري» ووثقه بعضهم لكنه غلط في رفعه. 

«تنقيح التحقيق» ١/58لاء‏ و«نصب الراية» 7/1١‏ 7"::0-1599. 

وكأن أبا داود يميل إلئ هلذا؛ فقد قال بعد إخراجه مرفوعًا: روئ هذا الحديث 


اكات االصلااة تيمم 02 


وفي.رواية أخري : أنها ليست من العورة» وهي أصح الروايتين 0 لأن 
الوجه يش: يشتهىل أكثر مما يشتهى القدم فإذا خرج الوجه عن أن يكون عورة 
خرج القدم بطريق الأولى. 


وتحهت و5 هت همك 
حد الانكثاف المبطل للصلاة 
قال: ( ولم نفسد الصلاة بمطلق” الأنتكشاف» فنقدره'”'' بربع 
العضو. كالساق والفخذ والبطن. والشعر النازل والذكر 
وحده والأنثيين» ويحزها مع ما دون النصف» ومعه فى 
رواية ). 
إذا أنكشف من عورة المصلي أقل من ربع العضو الذي هو عورة 
لا تفسد صلاته”"» وقال الشافعي: قليل الأنكشاف وكثيره مانع من 
جواز الصلاة”*2» والمراد بمطلق الأنكشاف أنه لا يقدر بشيء» فقليله 
وكثيره سواء وأما إذا هبت الريح فكشفت عورته ثم تدارك في الحال لم 
تبطل صلاته إجماعا. 
وجه المنع: أن الستر شرط صحتها مطلقا ولم يوجد [ج/4؛ب]. 
مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب 


وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ولم يذكر أحد منهم النبي كَل 
قصروا به علئ أم سلمة وَنا. 


)١(‏ في (ج): (لمطلق). (؟) في (ب): (فيقدر). 
(9) «الجامع الصغير» 47» و«المبسوط» ».191//١‏ و«الهداية» /١‏ 255-857 و«الاختيار» 
0/١‏ . 


2 «الأم» و«المهذب) 5/١‏ و١المجموع»‏ ع/لاول3 فالوس 07/1 


ولنا: أن الأنكشاف القليل''' معفو عنهء للزوم الحرج باعتباره» 
والربع محكي"" حكاية الكل» فأقيم مقامه» وجعل فاصلًا بين القليل 
والكثير. 

وهذه الأعضاء المعدودة لكل منها حكم العورة؛ لانفراد كل عضو 
بنفسه. 

وعين الشعر النازل هو الصحيح» وإنما سقط غسله عن المرأة للزوم 
الحرج وإنما قال في الذكر: ( وحده) لئلا يضم إلى الأنثيين 
7 الفط 8 

وأما أبو يوسف فإنه أجاز الصلاة مع أنكشاف ما دون النصف. ومنع 
بما زاد عليه» وعنه في 4/1 النصف روايتان©). 

فالضمير في : (معه) للنصف. والتصريح فيه بالرواية يدل على الأخرئ 
بالالتزام. وقد عرف مذهبهما من تعبين الربع””. 

له: أن قليل الأنكشاف معفو عنه دون الكثيرء والقليل والكثير من 
الأسماء الإضافية؛ فما دون النصف قليل إذا أضيف إلى الكلء وما زاد 
عليه كثير إذا أضيف إلى الباقي» وأما النصف فباعتبار أنه ليس بأقل 
يمنع» وباعتبار أنه ليس بأكثر لا يمنع فاتجهت الروايتان. 


)١(‏ في (ب): (إن أنكشاف القليل). 

(0) في (ب): (والربع يحكي). 
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(5) «المبسوط» 0191/١‏ و«مختلف الرواية» ص777-177. و«بدائع الصنائع» 
و«الهداية» .45/١‏ 

(0) فمذهبهما أن أنكشاف ربع العورة يمنع جواز الصلاة. المصادر السابقة. 


كك مقكان: لجرل 2 276971757515171 © 


ولهما: أن أنكشاف الربع أنكشاف للكل حكمًا؛ فإنه يتعلق بالربع 
ما يلزمه بحلق كلهء وإذا أصاب ربع الثوب نجاسة خفيفة"'' كما إذا 
أصاب كله وما دون الربع قليل يتعذر التوقي عنه» ويلزم الحرج 
باعتباره» فألحق بالعدم. والوااجب صلاة لا تنكشف فيها العورة كلها 
حقيقة ولا حكمّاء فإذا أنكشف الربع كانت الصلاة مع أنكشاف كل 
خم ل 05 
العررة حكما فلم تصح . 
قال: ( ولو أنكشفت» أو قام في صف النساء للزحمة. أو على 
نحاسة مانعة قدر أداء ركن يفسدهاء وأجازها ما لم 
يؤده ). 
إذا أنكشفت العورة أو زحه”" الرجل اب//اب] فوقف في صف النساء» 
أو وقف على نجاسة مانعة أي: زائدة عل قدر الدرهم - ومكث كذلك 
زمانًا يمكنه فيه أداء ركن من أركان الصلاة فسدت صلاته عند أبى 
يوسف كله وجازت عند محمد”*". ولو أنكشفت العورة ثم أستترت في 
(1) في (ج): (نجاسة حقيقية). 
(') «مختلف الرواية»ة ص”2775-7577 و«المبسوط» و«بدائع الصنائع» و«الهداية» 
الصفحات السابقة. 
رف في 0 (ب): (أو زوحم). 
(5) «مختلف الرواية؛» ص25775-570 و١«حاشية‏ أبن عابدين» .575/١ .5٠١8/١‏ 
وقال في «المنظومة» في باب خلاف أبي يوسف ومحمد لوحة رقم 04"ب: 
ومن بدت عورته فما ستر حتيل مضئا ما لو قضئ ركنا قدر 
أو صار للزحمة في صف النسا أو موضع الأنجاس أو تنجسا 
كان التراخي للصلاة مفسدا 2 والشرط إمكان الأداءء لا الأدا 


زمان”'' يسير لا تفسد الصلاة إجماعًاء ولو أدئ مع الأنكشاف ركنا فسدت 
الضلاة إجماع”"". 

لمحمد كته: أنه" إذا أدئ ركنًا: من أركان الصلاة”؟* كان الأداء 
فاسدا”' فيمتنع البناء عليه» وإذا لم يؤد شيئا لا يكون مصليًا مع 
الأتكشاف» والمفسد هو المجموع. 

ولأبي يوسف: أن قليل الأنكشاف في كثير المدة عفو ككثير الأنكشاف 
مع قليل”" المدةء أما كثير الأنكشاف مع كثير المدة ليس بعفوء والزمان 
الذي يمكن فيه أداء ركن من الصلاة مع ملابسة الصلاة”" زمان كثيرء 
وعلئ هذا القيام على النجاسة”: وفي صف النساء”"". 


وتدهق ددهت دتوهمق 


وذكر المسألة في «المبسوط» »١145/١‏ و«الفتاوي الخانية» /١‏ 215-177 ولمجمع 
الأنهر»؛ 47/١‏ مقطوعا فيها بالرأي الأول دون ذكر خلاف. 

() في (ج): (انكشفت زمان). 

(0) «مختلف الرواية») ص 570» و«حاشية ابن عابدين» »4٠8/١‏ والجملة الثانية ليست 
في (أ). 

© <أنه) ليست في (ج). 

(5) (من أركان الصلاة) ليست في (ب)» (ج). 

(0) في (ج): (فاسد). وهو خطأ. 

(5) في (أ). (ج): (في قليل). 

0) (مع ملابسة الصلاة) ليست في (أ). 

(0) (على النجاسة) ليست في (أ). 

(9) «مختلف الرواية» ص575» و«منظومة النسفي» باب خلاف أبي يوسف ومحمد لوحة 
رقم 0ب و«حاشية ابن عابدين» .5757/١‏ 


سحتب :يي يب# 0000 
حكم واجد الثوب النجس 
قال: ( وأمر واجد ثوب كله نجس بالأداء فيهء وخيراه بينه 
وبين الإيماء عاريّاء ولا يعيد ما صلئ به ). 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا وجد ثوبًا نجسًا كلهء ولا يجد غيره 
ولا ما يزيل به النجاسة عنه» فهو مخير بين أن يلبسه ويصلي فيه بركوع 
وسجودء وبين أن يصلي عريانا إيماء بالركوع والسجودء وإما بالإيماء 
قائمًا أو قاعدًا والقعود أفضل لكونه أقرب إلى الستر”"©. 

وقال محمد: يصلي فيه بركوع وسجود''' لسقوط خطاب التطهير عنه 
لعجزهء وتوجه الخطاب بالأداء الكامل إليه لقدرته عليه» وصار كما إذا كان 
و ا 

ولهما : أنه غير مخاطب بالأداء فيه لقوله تعاليل: 8 وَالجَرَ امي 24# 
وإلا يتناقض الخطاب به معهء أو نقول: سقط" الخطاب بالتطهير» وإذا 
سقط لعجزه أستوئ بحمل النجاسة وكشف العورة فيما يرجع إل حرمة 
الصلاة» فيتخيرء بخلاف ما إذا كان ربعه طاهرًا لكونه قائمًا مقام الكل» 
فكان واجدا للساتر الطاهر'؟ حكما فخوطب بالأداء فيه أحتياطًا. 


-77”0 و«مختلف الرواية» ص‎ .147/١ و«المبسوط»‎ ,.195-1١9/١ «الأصل»‎ )١( 
.45 /١ و«بدائع الصنائع» » ود«الهداية»‎ 7 

(؟) المصادر السابقة. 

() وقد أتفقوا علو أنه إذا كان قدر الربع من الثوب طاهرًا فيلزمه أن يصلي فيه ولا يجزئه 
أن يصلى عرياناء والخلاف هو فيما إذا كان الثوب كله نجسًا أو كان الطاهر منه دون 
ربعه. «الأصل» و«المبسوط» و«الهداية» الصفحات السابقة. 

(5) المدثر 6. (5). في (ج): (سقوط). 

(5) في (ج): (للباس الطاهر). 


أئ: بذلك الثوب لأنه أدئ ما وجب عليه كما وجب فلا يطالب 


بالإعادة0'. 
حكم العادم للساتر 
قال: ( ولا نلزم غير واجد ساتر بالقيام والسحود”" بل نفضل 
الإيماء ). 


إذا لم يجد ثوبًا يستر عورته لا يلزمه القيام والركوع والسجودء بل 
يجوز له الإيماء» والقعود فيه أفضل”". وفهم ذلك من تقديم عدم 
الإلزام بالقيام ‏ والصحيح من مذهب الشافعي : د يلزمه أداء الصلاة 
بإتمام أركانها””'؛ لأن في الصلاة بأركانها ترك مراعاة شرط السترء وفي 
الصلاة بالإيماء توك فروض متعذددة هي أركان» وهو مخاطب بالأداء 
على الكمال وغير مخاطب بالسترء فوجب الأداء الكامل للقدرة عليه مع 
أنه ركن» وسقط الستر الذي هو الشرط للعجز عنه”©. 


.55/١ «الهداية»‎ )١( 

(؟) (والسجود) ليست فى (ج). 

«الأصل» 2197/١‏ و«الكتاب» 57-0., و«المختار وشرحه الأختيار» 208/١‏ 
و«بداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 55. 

(5) (أنه) ليست في (ج). 

(ه) «الأم2 ١/١1ء‏ و«المهذب»6١/55.»‏ و«المجموع» / 197. و«فتح العزيز» 7/ 8507- 
*57"” و«روضة الطالبين» .١77/١‏ 

() «المهذب» الصفحات السابقة. 


حس كتاب الصلاة بل 0# 


ولنا: أنه مبتلىّ بين ترك فرض الستر وبين ترك أداء”؟2 كمال الأركان 
فيتخير» لكن الأداء بالإيماء لا يفوت الأداء من كل وجه؛ لكون الإيماء 
خلمًا عن الركوع والسجودء والفوات إل خلف كلا فواتء وإذا أتئ 
بالأركان كان آنيا بهما"'' مع فوات فرض الستر 1/؛4ب] من كل وجه 
فكان الإيماء مع الإتيان بالستر من كل وجه وبالأركان من وجه أولل من 
ترك أحدهما من كل 0 
متهت وجدهمى وجعمق 


الشرط الثالث: استقبال القبلة 


قال: ( ويستقبل آمنا عين الكعبة إن كان بمكة. وجهتها إن 
نأى”*' عنها ). 
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة”'' قال الله تعاليل: #8 هَل 
تعهلكت عَظل المسييق العاز فتك ما كخد ووأ ارك نر 0 ل 1 
إذا كان بمكة فقد أمكنه إصابة عينها فيكون مخاطيا بذلك» وإذا نأئ 


م 


)١(‏ «(أداء) ليست في (ج). 

(6) في (ب)» (ج): (آتيا بها). 

9) «الهداية» و«الاختيار» الصفحات السابقة. 

(5) في «(ج): (ناء). 

(ه) لا خلاف بين العلماء في أشتراطه مع القدرة. 
«تحفة الفقهاء» 25١5/١‏ و«بدائع الصنائع؛ ١//ا١١»‏ و«التفريع» /١‏ 23757 
و«مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل» /١‏ "ا5» و«الأم» ١/54١1.ء‏ و«المهذب» 
١/7قت‏ و«المغني» 4/١‏ و«المقنع» »١‏ وه«مراتب الإجماع» ص7"6ء 
و«الأوسط» لالاء و«الإفصاح» .١171/١‏ 

.١55 البقرة‎ )5( 


عنها فقد تعذر عليه إصابة العين فتعتبر الجهة'"2؛ لأن الوجوب”"' بحسب 
الوسع والطاقة. 

قال صاحب «الهداية”": [وهو الصحيح]. 

وذكر أبو الفضل في «الإيضاح»: أنه إذا كان حاضر الكعبة ففرضه 
إصابة العين بلا خلاف - وهو المراد بقولنا: (إن كان بمكة) وإذا لم 
يكن بحضرتها وبعد عينها ففرضه الجهة» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الكرخي [ب/8!] وأبي بكر الرازي رحمهما الله”؟' وهذا إذا كان آمنا فإن 
كان خائفا من عدو يفاجته لو استقبل» أو سبع» أو كان عل خشبة في 
البحر لو أستقبل غرق سقط عنه الخطاب”'' بالتوجه؛ لأن الخوف عذر 
فيفط نا عي حال الا 


قال: ( ويتحرى للاشتباه وعدم المخبر ). 


إذا كان بمفازة لا علم بها على القبلة ولم لكن بحضرته من يعرف جهة 
القبلة فيرشده إليها إذا سألهء واشتبه عليه الحال تعين التحري”"؛ لأن 


)١(‏ في (أ). (ج): (فتتعين الجهة). 

) في (أ), (ج): (الواجب). 

."ا//١ وكذا قاله أبو الليث في «فتاوى النوازل»‎ 50/١ 

(5) «أحكام القرآن» ٠١6/١‏ لأبي بكر الرازي الجصاصء و«بدائع الصنائع» ١١8/١‏ 
و«فتاوي النوازل» ."1//١‏ 

(0) في (أ). (ج): (سقط الخطاب). . 

(5) «بدائع الصنائع» ١؛»»‏ و«الهداية» /١‏ 50» و«البناية» .١1560 /١‏ 

00 «الكتاب» ١/55ء‏ و«تحفة الفقهاء» 27١١/١‏ و«بدائع الصنائع» ١/---9١قك‏ 
و«الهداية» .560/١‏ 
والتحري هو بذل الجهد لنيل المقصودء وهو هنا معرفة جهة القبلة. «الدر المختار) 
ا 


ل ا 2 © 


الصحابة رضوان الله عليهم تحروا عند آشتباه القبلة عليهم» وأخبر"" نلا 
بذلك فلم ينكر عليهم” 0 وفي ذلك نزل قوله تعالئ: « كَأيَمَا ملوأ متم وه 
أده 4”". ولأن التحري دليل شرعي فيتعين عند فوات”* الدليل الظاهر الذي 
فوقه فلذلك شرط عدم المخبر في التحري. 


قال: ( ويجيز صلاته للإصابة [ج/ه؛ب] في العدول عن جهة 


التحري ). 
قال أبو حنيفة ومحمد وَوْيا : إذا أشتبهت عليه القبلة فتحرئ جهة غلب 
عليل ظنه أنها جهة الكعبة» ندل عنيا. رك كترها. فأمناق العسلةا لا اقدرة 
207 
)١(‏ في (ج): (وأخبروا). (؟) (عليهم) ليست في (ج). 


(0) البقرة ١١6‏ . وهو يشير إلى حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع 
النبي يل في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلئ كل رجل منا علئ حياله» 
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي يَكِ فنزل: : « كَيسَما توافتم جه أ . «سئن الترمذي» 
5 (3”57) كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» 
و«سئن ابن ماجه» )1١70( 775/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب من يصلي لغير القبلة 
وهو لا يعلم» و«سنن الدارقطني» 777/١‏ كتاب الصلاة» باب الأجتهاد في القبلة 
وجواز التحري في ذلك» و«السنئن الكبرئ» ١١/7‏ للبيهقي كتاب الصلاة.» باب 
أستبيان الخطأ بعد الأجتهاد. 
وراجع : «أسباب النزول» للواحدي ص/ا8-7"» والحديث ضعيف لا يحتج به 
ضعفه الترمذي وغيره لأن فيه أشعث. السمان وعاصم بن عبيد الله فالأول متروك 
0 : كذاب والثاني سيئ الحفظ. «نصب الراية» "٠85 /١‏ و«سئن الترمذي» ؟7/ 577 

تنقيح التحقيق» .1/77-1/71١/١‏ 

40 ا 00 

(0) «تحفة الفقهاء» /2, و«بدائع الصنائع» 0 » و«الفتاوي الخانية» ١/0ل/ا-‏ 
لالاء و«الاختيار» /١‏ 50-09. و«البناية» ؟/ .١7/7‏ 


وقال أبو يوسف: صلاته تامة(2؛ لأنه أتيل بما وجب عليه صلاة؛ إذ 
الواجب أن يصلي مستقبل شطر المسجد الحرام وقد أتئ به فخرج عن 
العهدة. وصار كالتحري في الأواني إذا أعرض عما أدئ إليه تحريه 
فأصاب الطاهر منهما. 

ولهما : أنه لم يأت بما أمر به؛ إذ المأمور به حالة الأشتباه التوجه إلى 
جهة التحري» وهي قبلته في تلك الحالة؛ لأنها هي التي تدخل في وسعهء 
وقد أعرض عنها فلا يخرج عن العهدة. 

وليس هذا كالتحري في الطاهر من الأواني» ألا ترئ أنه لو علم أن 
ما أدئ”"' إليه تحريه نجس يجب عليه إعادة الصلاة» ولو علم أنه أخطأ 
القبلة بعدما فرغ من الصلاة لا يعيد؟ فافترقا”". 


هذه صورة المسألة”؟' على ما في «الإيضاح»» وذكر في الحصر إذا 
أشتبهت عليه”” القبلة فصلئ إلئ جهة بغير تحري ثم ظهر في الصلاة أنه 
أصاب فعلك أبى يوسف يمضى فى صلاته» وعندهما: ا 


له : أنه لو أستأنف فإنه يصلي إلئ هذه الجهة فلا فائدة في القطع ثم 
الأستئناف. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(0) في (ج): (علم ما أدئ). 

زرف «بدائع الصنائع» .11/1١‏ 

(5) في (أ): (هذِه الصورة) وفي (ج): (هاذِه وصورة المسألة). 

(5) (عليه) ليست في (أ). 

(5) وراجع: «تحفة الفقهاء» ١/1١7ء‏ و«بدائع الصنائع» 2١١9/١‏ و”تنوير الأبصار 
وشرحه الدر المختار» /١‏ ه5» و«الاختيار») .04/١‏ 


سك كتاب الصلاة 


ولهما : أن حاله بعد العلم أقوئ من حاله قبله» فلو مضئ فيها يلزم بناء 
القوي على الضعيف وأنه لا يجوزء كاقتداء القائم بالمومئ والقارئ 
بالا 0 

والمذكور في الحصر من فروع تلك فذكرت الأصل؛ لأنه إذا كانت 
الصلاة فاسدة عندهما لا يصح البناء ضرورة» وعنده إذا كانت صحيحة 
صح البناء. 

وإنما عدلت إلى التصوير بتلك الصورة لأنها تستلزم هذه وهاذه 
لا تستلزم تلك" لأنها توهم"" أنه إذا علم وهو في الصلاة فالحكم كذا 
في البناء وإن علم بعدما خرج منها فالصلاة"*' صحيحة.» وتلك لا توهم 
ذلك فكانت أكثر فائدة. 


قال: ( ويجزئ لو أمهم به ليلا فاختلفت جهاتهم ولم يعلموا””' 
جهة الإمام ولا تقدموه ). 


إذا أم جماعة في ليلة مظلمة فصلى الإمام إلئ جهة أداه تحريه إليهاء 
وَضَلم كل من ”2 أقتدئ بها إلن جهة آذاة تعريه إلبها.وتخالفت جلك 
الجهات: فإن علم أحد منهم جهة إمامه أو تقدمه فسدت صلاته» وإن 
لم يعلموا جهته ولا تقدذموه جازت صلاتهم ؛ لأنهم صلوا مستقبلين 


.69/١ «الاختيار»‎ )١( 

() في (ج): (وهلذِه تستلزم تلك). 
زشرف في (أ)» (ج): (لأنه يوهم). 

(5) في (ج): (بعد أن خرج فالصلاة). 
(5) في (ج): (ولو تعلموا). 

() في (ج): (كل من). 


جهات كل منها قبلة في حق من أتجه بالتحري إليها فصح الأقتداء ولم يضر 
هلذا الأختلاف”''», كالصلاة فى جوف الكعبة بالجماعة. 

أما من علم جهة إمامه فقد أقتدئ بمن يعتقد بطلان صلاته بالنسبة 
إليه”"“؛ لأنه يعتقد خطأه في التوجهء وكذلك من علم أنه قد تقدم إمامه؛ 
لأنه ترك فرض مقامه خلفه9©. 


قال: ( ولم نأمر المستدبر بالإعادة ). 


إذا ظهرت الجهة”* التي تحرئ إليها مستدبرة الكعبة لا تجب عليه 
813 الإعادة عندنا”” » وقال الشافعي: يعيد صلاته» لأن التكليف 
بالتوجه إلى القبلة قائم» لأن التحري طلب لها. وإنما يجب الطلب 
[ب/*'ب] عند توجه الخطاب» وعذر الجهل لدفع المأثم» وقد ظهر خطوه 
بيقين فلا يخرج عن العهدة"". 


)١(‏ في (ب): (فصح هذا الأقتداء ولم يضر الأختلاف). 

(0). في (أ)» (ج): (بالنسبة إليها). 

() «بدائع الصنائع» ١0>*»؛‏ و«دالهداية» .»56/١‏ و«الكنز وشرحه البحر الرائق» 
واهتبيين الحقائق» .١١7/١‏ 

(5:) (الجهة) ليست في (ج). وفي (ب): (جهته). 

(0) «الكتاب» »55/١‏ و«فتاوي النوازل» /١‏ لاثاء و«تحفة الفقهاء» 25١7" /١‏ و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» »75١/١‏ و«الاختيار» 204/١‏ و”تنوير الأبصار 
وشرحه الدر المختار» 847/١‏ » و«رؤوس المسائل» ص57١‏ المسألة 59. 

(1) هذا فيما إذا ظهر الخطأ في الجهة بأن أستدبر القبلة» أما إذا ظهر الخطأ في التيامن 
والتياسر فإنه لا يعيد عند الشافعية؛ لأن الاي كين والشمال لا يعلم قطعا 
فلا ينتقض به الأجتهاد. 
«الأم» ١١5-١١6 /١‏ و«المهذب» 258/١‏ و«المجموع» 195-191/9ء 
و«الوسيط» ؟085/7. 


تاب الصا للبببيايياياييب# 000 


ولنا: أنها هي الجهة التي خوطب باستقبالها حالة الأشتباه؛ لأن 
الوجوب علئ حسب الوسع والطاقة» فقد أتئ بما هو واجب عليه صلاة 
في تلك الحالة فخرج عن العهدة. 

قال: ( ولو علم خطأه فيها يستقيم ). 

إذا صليل بالتحري إل جهة فعلم وهو في الصلاة خطأه في تحريه 
أستدار في الصلاة واستقام إلى الجهة الصحيحة وبنئ علئ ما مضئ من 
صلاتهء ولا يستقبلها”"'؛ أقتداء بأهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة أستداروا في الصلاة”". ولأن تبدل الأجتهاد يجري 
تجرق آنتساخ النصء» فيبقى المؤدي أولا على الصحة إل حين ورود 
الناسخ. 


تمق تمق يتوهق 


)١(‏ «الكتاب» 255/١‏ و«بدائع الصنائع» 0١‏ »:» وافتاوي النوازل» ١//"ء‏ و«بداية 
المبتدي وشرحه الهداية» .40/١‏ 

(5) يشير إل حديث عبد الله بن عمر وها قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت فقال: إن رسول الله ككٍِ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). «صحيح 
البخاري» 105١0‏ ) كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» واصحيح مسلم» 
ه/ ٠١‏ (075) كتاب المساجدء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعية» واسنئن 
النسائي» /١‏ ه٠”‏ (448) كتاب القبلة» باب أستبانة الخطأ بعد الأجتهاد. 
و«موطأ الإمام مالك» ٠١١/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» و«سنن 
الدرامي» )١1774( 017/١‏ كتاب الصلاة» باب تحويل القبلة من بيت القدس إلى 
الكعبة» و«مسند الإمام أحمد» ؟/7١١.‏ 


الشرط الرابع: النية 


قال: ( وينوي الصلاةء فيعلم أي صلاة هي ولا معتبر 
باللسان ويضيف المؤتم نية المتابعة ). 
النية شترط من شروط الصلةة”. 
والأصل في ذلك قوله تعالئ : « وما لمكأ إلا يدوا لَه صن له الي بي © 
ولا إخلاص بدون النية» والنية هي الإرادة والقصد فإذا قصد إلى الصلاة 
وعلم أي صلاة هي فقد حصلت النية ولا أعتبار باللسان» لكن يحسن أن 
يتلفظ بما يدل عل وجود النية؛ لاجتماع العزيمة”” » وهاتان من الزوائد. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »ى,», وول«الهداية» ١/560غ»‏ و«امتن نور الإيضاح» ص58. 

(9) البينة 6. 

() أستحسن بعض الفقهاء أن يجمع المصلي في النية بين القصد بالقلب والتلفظ باللسان 
ليكون التلفظ تأكيدًا للإرادة القلبية. وممن ذكر ذلك محمد بن الحسن فيما نقله عنه 
الموصلي في «الاختيار» »5١ /١‏ وانظر «الهداية» ١50 /١‏ و«تبيين الحقائق» 249/١‏ 
و«المنهاج وشرحه مغني المحتاج» /١‏ ١15ء‏ و«فتاوي النوازل» ص7"8. و«الوسيط» 
؟/ 045. و«المغنى» لابن قدامة ؟/ .١7‏ بل إن بعض الشافعية قال: لا يجزئه حتول 
يجمع بين اللفظ واللسان» وقد خطأ قوله هذا صاحب «المهذب» /١‏ 0١لا‏ 
و«المجموع» ”/ 777 وغيرهما. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع التلفظ بالنية البتة وأنها تشرع بالقلب فقط 
وهذا هو الأسعد بالدليل. 
قال ابن القيم : كان كلِِ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر ولم يقل شيئًا قبلها ولا تلفظ 
بالنية ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأموماء 
ولا قال: أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. 
وهذِه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل 
لفظة واحدة منها البتة» بل ولا عن أحد من أصحابه. ولا اأستحسنه أحد من 
التابعين» ولا الأئمة الأربعة. 


حس كتاب الصلاة ب ااا للمللل00# 


ويكفي نية مطلق''' الصلاة في النفل» وكذا في السنة هو الصحيح”". 

وإن كان فرضًا فالواجب تعيينه كالظهر والعصر مثلا ؛ إذ لا يتميز بدون 
ذلك والوقت ظرف للمؤدئ لا معيارء فيحتمل أداء الفرض» والقضاءء 
والنفل» فلا بد من التعيين ليتميز المؤدئ عن غيره ". 

وينوي المؤتم نية المتابعة مع نية الصلاة» وهذا بالإجماع» ولأن 
تحقيق بناء صلاته على صلاة الإمام إنما يكون بالتزام المتابعة فلا بد من 
000 

قال: ( ويوصلها بالتحريم ). 

أي : لا يفصل بين نيته وبين التحريم -وهو تكبيرة الأفتتاح- بعمل ينافي 
الصلاة» ويدل على الإعراض عن النية”". والمعتبر تقديمها على الصلاة 


«زاد المعاد» 2701/١‏ وإنما غرّ بعض المتأخرين قول الشافعي كأثه في الحج: إذا 
نوئ حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظء وليس كالصلاة لا تصح إِلّا بالنطق فظنوا أن 
مراد الشافعي التلفظ بالنية في الصلاة» وإنما أراد كه النطق بتكبيرة الإحرام» وأن 
الحج ليس فيه ذلك. راجع: «المجموع» "/ 23517 و«الوسيط» ؟/ 2040-6954 
و«زاد المعاد) .١١١/١‏ 

(1) في (أ): (مطلق نية). 

(؟) «تحفة الفقهاء» .7١1//١‏ و«الهداية» /١‏ 56. و«الاختيار» /١‏ 2.55 و«تنوير الأبصار 
مع الدر المختار» .818-41١1//١‏ 

) المصادر السابقة. والمقصود بالسنة في كلامهم ما واظب عليه النبي يَكهِ في محل 
مخصوص كالسئن والرواتب والتراويح وصلاة الضحي ونحوها والنفل ما ليس 
كذلك من صلوت التطوع المطلقة» «البناية» 7/ »151-١1٠‏ و«حاشية ابن عابدين» 
0 --418. 

(5) «تحفة الفقهاء» 7١8-1١1 /١‏ و«بدائع الصنائع» ١/78١غ»‏ و«الاختيار» .5١/١‏ 

() «الكتاب» .»©20١‏ وابداية المبتدي وشرحه الهداية» /١‏ 250-55 و«الكنز مع البحر 
الرائق» /١‏ هلا و«المختار وشرحه الاختيار» .5١ /١‏ 


لتقع الصلاة بمجموع"''' أجزائها بعد النية» ولأنها إذا تقدمت كانت 
كالموجودة”' عند التكبير حكما إذا لم يتخلل بينهما فعل يدل على 
الإعراضء والاعتبار بالمتأخر عن النية"؛ لأن ما وجد من الفعل 
لا يقع عبادة لعدم أقترانه بالنية» وإنما جاز تأخيرها في الصوم عن أول 
النهار إلىل ما قبل الزوال للضرورة الداعية إليل ذلك”*؟ كما يأتيك إن شاء 
الله تعالئ. 
فروع”") 
لو توضاً بنية الصلاة ولم يشتغل بشيء من أمور الدنيا حتئ دخل في 
الصلاة: تكفيه تلك النية عند بعضهم'""'. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا 
خرج من بيته بنية الصلاة وتوضأ وصلى الظهر جازت صلاته» وذكر ابن 
مقاتل عن أبي يوسف فيمن خرج من منزله يريد الصلاة ليصليها مع 
الإمام في جماعة» فلما أنتهئ إلى الإمام دخل معه في تلك الصلاة» 
ولم تحضره النية في تلك الصلاة»ء أنه يجزئه ولا أعلم أحدا خالف 


أبا يوسف في ذلك”". 


)١(‏ في (أ)» (ج): (لتقع بمجموع). 

(؟) في (ج): (كانت الموجودة». 

(6) في (أ): (ولا أعتبار بالمتأخر من النية). 

(5:) «الهداية» /١‏ 50» و«تبيين الحقائق» ,.44/١‏ و«فتاوي النوازل» ١//ا".‏ 

(0) في (0: (مع فروعها) بدل: (فروع). 

(7) «فتاوي النوازل» لأبي الليث 2”8/١‏ و«المبسوط» 2.٠١/١‏ وهبدائع الصنائع» 
/روت52, و«فتح القدير» .771١/١‏ 

60 «بدائع الصنائع» ١‏ » و«البحر الرائق» ١//ا”»‏ و«تبيين الحقائق») .44/١‏ 


سس كتاب الصلاة “للتتكتك0»0»5»ةككتكتكت00 20 
الشرط الخامس: تكبيرة الإحرام 
قال: ( ونعده شرطًا لا ركنا ). 


أي : نعد التحريم''' شرطا من شروط الصلاة» لا ركنا من أركانها". 
وقال الشافعى: هو ركن”" » فإنه يشترط له ها يشترط لسائر الأركان» من 
الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة» وأنه أمارة الركنية» ولأن الشروع 

1 ءِ 5 40 
يحصل بالتكبير» والشروع بأول جزء فيكون ركنا . 


)١(‏ في (أ). (ج): (التحريمة). 

إفة «فتاوي النوازل» "9/١‏ «وتحفة الفقهاء» 25١5/١‏ و«بدائع الصنائع» ١/115,غ,‏ 
و«الفتاوي الخانية» /١‏ 246 و«الهداية» »57/١‏ و«تبيين الحقائق» »٠١7 /١‏ و«البحر 
الرائق» .59٠ /١‏ 

(6) «الوسيط» .541١/7‏ «و«المنهاج مع مغني المحتاج» ١‏ » و«المجموع» 
/ 1"7ء و«غاية الأختصار وشرحه كفاية الأخيار» .7٠١ /١‏ 

(:) أستدل المؤلف للشافعية بالقياس فقط مع وجود أدلة نقلية أوردها الشيرازي في 
«المهذب» 2/٠/١‏ والنووي في «المجموع» 7/ 5177-711١‏ ومنها حديث ١‏ مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ». أخرجه أبو داود في «اسننه» 
)53١8« 0١‏ كتاب الصلاة»ء باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 
الركعة» والترمذي "5/١‏ (”) كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور. وابن ماجه ٠١١/١‏ (315) كتاب الطهارة باب مفتاح الصلاة الطهور» 
وأحمد في «المسند» 77/١‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 94/7» وحديث 
المسيء صلاته حيث قال له النبي يَلْةْ يعلمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم 
آقرأ ما تيسر معك من القرآن » الحديث وهو في : «صحيح البخاري» ؟/ /71 (1701) 
كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» و«صحيح مسلم» ٠١6/5‏ 
(87) كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» قال النووي: وهذا 
أحسن الأدلة؛ لأنه يَكِهِ لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة «المجموع» 
ا 


ولنا: قوله تعالول: «8 وَدَكرَ أسْمَ رَي مص ي237, 

وجه الأستدلال: أنه عطف الصلاة [+/1:؛ب] على الذكر بحرف الفاءء 
فاقتضى المغايرة بين ذكر الأسم والصلاة» ولو كان ركنا لوقعت المغايرة بين 
الماهية وركنهاء ولأنه لو كان ركنا لتكرر بتكرر الأركان» وإنما أشترط له 
ما أشترط للصلاة لا باعتبار الركنية» بل باعتبار الأتصال بالقيام الذي 
هو ركن» وفائدة الخلاف في جواز بناء النفل علئ تحريمة الفرض”". 

فعندنا : يجوز؛ لأن شرط الفرض يصلح شرطا”" للنفل [ب/1] كسائر 
الشروط. 

وعنده: لا يجوز؛ لأنه ركن الفرضء وركن هذا الفرض وجزؤه لا يقع 
عم اللو 4 

وعلئ هذا إحرام الحج» فعندنا: هو شرط» ولهذا جوزنا تقديمه على 
أشهر الحجء فإذا نوئ ولب فقد أحرم وكذلك إذا نوى الصلاة وكبر» لكن 
الشروع بالنية عندنا في الفصلين عند التلبية والتكبير لا بهما* » وعنده 
الإحرام ركن فلا يصح تقديمه علئ أشهر الحج”"' ويصير شارعا بالتلبية 
كما يصير شارعا بالتكبير لا بالنية”". 


.١8 الأعلئ‎ )١( 

(5) بأن يحرم للفرض ويفرغ منه ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة. 

في (ج): (يصلح شرعا). 

(١‏ راجع : «بدائع الصنائع» ١/5,غ‏ و«الفتاوي الخانية») /١‏ 2480 و«تبيين الحقائق» 
0 

(5) «بدائع الصنائع» .١11/١‏ 

.75٠١/١ «المهذب»‎ )5 

0) وقد تطرق المصنف إلى ذلك في فصل وقت الحج ومواقيت الإحرام من كتاب الحج 
في أول مسألة منه. 


سسك كتاب الصلاة مسس سس )62 


وذكر الطحاوي في «شرح معاني الآثار»”'' أن التكبير 11/ه“ب] والتلبية 
ركنان من أركان الصلاة والحج لأنه لا يدخل فيهما إِلّا بتلك الأقوال”", 
وهلذا أختيار الطحاوي. 


متمق تعدهمى وعوهمى 


.18/١ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
(؟) في (أ). (ج): لأنه يدخل فيهما بتلك الأقوال.‎ 


فهرس الموضوعات لسغ 


فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد الأول 


الموضوع جاص 

مقدمة التحقيق ”١‏ 
أسباب اختيار الموضوع : 
التعريف بالمؤلف ١‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ل 
المبحث الثاني: مولده ب 
المبحث الثالث: نشأته ١‏ 
البحث الرابع: مذهبه الفقهي ١‏ 
المبحث الخامس: شيوخه 16 
المبحث السادس: تلاميذه 5 
المبحث السابع: مؤلفاته 5" 
المبحث الثامن: وظائفه العلمية ” 
المبحث التاسع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 5" 
المبحث العاشر: وفاته يف 
المبحث الحادي عشر: عصر المؤلف 34> 
المبحث الثاني عشر: نبذة عن المدرسة المستنصرية لضن 
التعريف بالكتاب رض 
المبحث الأول: اسم الكتاب شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ١‏ 4" 
المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف م 
المبحث الثالث: ثناء العلماء على الكتاب م 


المبحث الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب و 
المبحث السادس: شروح المجمع الأخرى 4 
المبحث السابع: النسخ المعتمدة في التحقيق 3 
منهج التحقيق 5:4 
منهج التنسيق 0 
مقدمة الشرح ”//١‏ 
صدر الكتاب /ام 
كتاب الطهارة 3 
فروض الوضوء ١١‏ 
حكم غسل المرفقين والكعبين ١‏ 
المقدار المفروض مسحه من الرأس ١‏ 
حكم اللحية في الوضوء 18 
سنن الوضوء بض 
التسمية في الوضوء ١‏ 
تخليل الأصابع واللحية في الوضوء ١‏ 
حكم تثليث الغسل في الوضوء ١‏ 
حكم التكرار في مسح الرأس ٠‏ ل 
حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل / ١‏ 
السنة في مسح الأذنين لل 
النية والترتيب في الوضوء 6ك 
حكم الموالاة في أفعال الوضوء يل 
فصل في نواقض الوضوء 0ك 


الخارج من السبيلين ١65‏ 


ما يلحق بالخارج من السبيلين وشرطه حول 
حكم قيء الدم ١5‏ 
حكم قيء البلغم ١5‏ 
القهقهة في الصلاة /ا١‏ 
الإغماء والجنون والنوم ١84‏ 
نوم القاعد 8 
نوم القائم والراكع والساجد ١/5‏ 
لمس المرأة والفرج 1 
فصل في الغسل وكيفيته وموجباته ١4‏ 
اشتراط الشهوة في وجوب الغسل ووقت اعتبارها 184 
الإكسال («الجماع دون إنزال) 14١‏ 
الحيض والنفاس 10 
حكم المذي والودي ١0‏ 
غسل الجمعة والعيد حل 
كيفية الغسل ١044‏ 
ضفائر المرأة في غسل الجنابة 144 
ما يحرم بالحدث الأكبر والأصغر غير الصلاة ١‏ 
فصل في الماء الذي يجوز به الوضوء والذي لا يجوز 3 
الماء المختلط بشيء طاهر غالبا ومغلوبا وما تعتبر به الغلبة 0 
الماء المستعمل: تفسيره وحكمه 50 
مسألة البئر: انغماس الجنب في الماء بلا نية 1 
الماء الراكد والجاري تقع فيهما النجاسة 18 


الماء يموت فيه الحيوان 01 


حكم الماء القليل فض 
حكم الماء الراكد 3 
عظم الحيوان الميت وشعره /31 
حكم جلد الكلب والميتة إذا دبغ 28 
ما لا تطهره الدباغة من الجلود ضرق 
فصل في الآبار م 
مقدار المنزوح من البئر لموت الحيوان الصغير طرق 
تطهير الماء المعين م 
ظهور ميت في البئر لا يدرى متى وقوعه نا 
فصل في الأسئار ردق 
حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب 1 
الأسئار النجسة 6 
حكم سؤر الهرة 518 
الأسئار المكروهة 00 
سؤر البغل والحمار 00 
سؤر الفرس 50 
اشتباه الأواني الطاهرة بالننجسة 0 
فصل في التيمم /اه؟ 
حد المرض المبيح للتيمم 50 
كيفية التيمم 292933 
ما يجوز به التيمم ا 


حكم النية في التيمم فى 


نواقض التيمم ”» 


فروع تتعلق بنواقض التيمم 1 
حكم المحبوس فاقد الطهورين 20> 
مسائل تتعلق بالبحث عن الماء وطلبه وشرائه 2 
وقت التيمم وما يستباح به 21 
أثر الكفر الأصلي والردة على التيمم 0" 
التيمم لخوف فوات صلاة الجنازة والعيد والوقتية والجمعة 33”»> 
حكم واجد بعض كفايته من الماء 23284 
حكم جريح بعض البدن 5 
فصل في المسح على الخفين الل 
مسح المقيم» ومدته له وللمسافر ون 
محل المسح وكيفيته ومقداره ام 
مسح المعذور خارج الوقت 1م 
المسح على الجوربين سن 
المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين والموقين ولكن 
المسح على الخف المخرق يض 
نواقض المسح على الخفين ديق 
أثر السفر أو الإقامة الطارئين على المسح فض 
أحكام المسح على الجبائر عض 
فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها نش 
طروء الحيض أو انقطاعه أثناء الوقت وما يجب به يرف 
انقطاع الحيض في وقت العصر أو العشاء هل يلزمها بالظهر والمغرب؟ 17" 
طروء الحيض في آخر الوقت قدر ما يسع إيقاع الصلاة 8 


ما يحرم بالحيض ع9 


أقل الحيض وأكثره 8 
حكم الدم إذا تجاوز العادة اهم 
أكثر النفاس عدوم 
مبدأ نفاس من ولدت أكثر من ولد 3 
الدم الذي تراه الحامل ١‏ 
حكم الطهر المتخلل للنفاس في الأربعين 0 
حكم الطهر المتخلل للحيض ١م‏ 
بدء الحيض وختمه بالطهر م 
المستحاضة المبتدأة والمعتادة شن 
حكم الاستظهار للمستحاضة المعتادة لشن 
ما يحصل به التمييز للمستحاضة حون 
الكدرة في أيام الحيض ش ع 
نقل العادة وإبدالها وشرط ذلك 0 
طهارة المستحاضة وأصحاب الأعذار ام 
فصل في الأنجاس والطهارة منها 8 
طرق التطهير تطهير محل النجاسة المرئية وغير المرئية 0 
كيفية تطهير العضو والثوب كن 
كيفية تطهير ما لا يقبل العصر 1 
أثر الاستحالة والاحتراق في التطهير ا 
حكم المني انا 
تطهير الخف إذا أصابته النجاسة 8 
جفاف الأرض المتنجسة هل يطهرها 4 


النجاسة المغلظة والمخففة وحكمها لت 


فهرس الموضوعات 


طريق ثبوت التغليظ والتخفيف 4 
حكم لعاب البغل والحمار 1 
حكم بول الفرس 56 
شرب بول مأكول اللحم للتداوي وغيره 4 
روث الحيوان وخرء الطير المأكولين وغير المأكولين 6.5 
بيض الميتة وإنفحتها ولبنها 4 
آداب قضاء الحاجة لفق 

كتاب الصلاة حك 
أوقات الصلوات الخمس والوتر ١ع‏ 
حكم الجمع بين الصلاتين للسفر والمطر +5 
الوقت المستحب للصلوات الخمس والوتر 1:4 
حكم تارك الصلاة ه66 
صلاة الكافر مع الجماعة هل تكفي للحكم بإسلامه؟ للك 
فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة بد 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة لمعنى في الوقت وحكمها 13١‏ 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة لمعنى في غير الوقت وحكمها ع 
أداء المنذور المطلق في وقت النهي 1.2 
التنفل قبل المغرب والفجر 6 
فصل في الأذان 3 
مسائل تتعلق بصفة الأذان» وآدابه 4 
التثويب المسنون في أذان الفجر )؛ 
الترسل في الأذان» وحكم التلحين 1.44 


صفة الإقامة 19 


إقامة غير المؤذن 447 
التثويب المحدث 14 
أذان الصبي والجنب والمرأة /5 
مقدار الفصل بين أذان المغرب وإقامته 11خ 
الأذان والإقامة للفوائت امل 
الأذان والإقامة للمنفرد وللمسافر 03 
الأذان للفجر قبل الوقت 00 
فصل في شروط الصلاة التي تتقدمها يك 
الشرط الثاني: ستر العورة ان 
حد الانكشاف المبطل للصلاة 01 
حكم واجد الثوب النجس /ااه 
حكم العادم للساتر 014 
الشرط الثالث: استقبال القبلة 0114 
الشرط الرابع: النية 2/1 
الشرط الخامس: تكبيرة الإحرام 24 


3 36 د 


ترتيب الكتاب 
المجلد الأول 
الكتاب جاص 
مقدمة التحقيق ‏ ١/لا‏ 
مقدمة الشرح 5/١‏ 
صدر الكتاب لام 


٠١ا/ كتاب الطهار:‎ -١ 
579/١ كتاب الصلاة‎ -١ 
المجلد الثاني‎ 
باقي الصلاة  جاص‎ 
7 صفة الصلاة‎ 
المجلد الثالث‎ 
كتاب الزكاة  «/لا‎ -“ 
١45 كتاب الصيام‎ -5 


ه- كتاب الحج م.م 


المجلد الرابج 
(باقي الحج) جزاء الصيد ٠/4‏ 
5- كتاب اللييوع 144 
المجلد الخامس 
- [كتاب الرهن] ‏ هال 
6- كتاب الحجر ‏ ©/هم 


4- كتاب المأذون ١١١/5‏ 
- كتاب الإقرار ١6١/5‏ 
-١‏ كتاب الإجارة ه/ه١‏ 


1- كتاب الشفعة 49/60* 
-١‏ كتاب الشركة 44١/5‏ 


المجلد السادس 
4- كتاب المضاربة 
6- كتاب الوكالة 
5- كتاب الكفالة 
-١١‏ كتاب الحوالة 
- كتاب الصلح 
84 كتاب الهبة 
٠‏ كتاب الوقف 
١‏ كتاب الغصب 
- كتاب الوديعة 
7- كتابٌ العارية 
5 7- كتاب اللقيط 
6- كتاب اللقطة 
5- كتاب الخنثى 
17"- كتاب المفقود 
8- كتاب الإباق 
4- كتاب إحياء الموات 
٠‏ *- كتاب المزارعة 
-"١‏ كتاب المساقاة 
المجلد السابع 
؟- كتاب النكاح 
*7- كتاب الرضاع 
#"- كتاب الطلاق 


7/1 
5//اه 
فلكي 
0 
اليل 
فنقىق 
تقض 
عوم 


لاا 
ه21 
يك 


0/5 


/ازه 
م١‏ 


ا ؟ 


المجلد الثامن 
ه- كتاب العتق مه 
5"- كتاب الجنايات  ١105/8‏ 
- كتاب الديات ١‏ 
4"- كتاب الحدود ال 
9"- الصيد والذبائح 6١‏ 
-4٠‏ كتاب الأضحية ‏ 4947 
المجلد التاسع 
-١‏ كتاب الأيمان ‏ 4/ه 
١‏ - كتاب أدب القاضي ٠١"‏ 
+:- كتاب الدعوى  ١١١‏ 
#:- كتاب الشهادات  ١١5‏ 
5- الرجوع عن الشهادات ١77‏ 
7 - كتاب القسمة كن 
ع - كتاب الإكراه ١م‏ 
- كتاب السير فض 
المجلد العاشر 
4- كتاب الوصايا ‏ ١٠/ه‏ 
«ه- كتاب الفرائض  87/٠١‏ 


الفهارس فيفل 
الآيات ١/٠‏ 
الأحاديث القولية 14١‏ 
الأحاديث الفعلية 1 


الآثار 0 


اللغة 

القبائل والأماكن والبلدان 
التراجم والأعلام 
الكتب (مصادر المصنف) 
الشعر 

المصادر والمراجع 
الموضوعات 


د تا تن 


